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5 إهداء الكتاب 3 


إلى صاحب الفضيلة الاتاذ ال كى شيخ الجامع الازهر . 
الام عاي ورحة الله وبركاته . 
ودمد فإنى أعتقد أن العامل إلا كر عل ما بضر اله الأزهن من 
اسقيماب الطلاب للعو م دراسة وفيماً وإستئارا هو تو رها هم بک با 
بأسلوب جامع بين السوولة والتهذيب والتحقيق العلى الكامل ‏ مم احادظة 
على الثراث الآول الذى هو مبعث الور من كناب افه تعالى وسنة رسوله 
صل اقه عليه وسل . وفيض الفسكرة الناضجة والرأى الصحيح » والسبيل 
القاصدة إلى صة المعتقد وإصلاح الجتمع . 
ذه الروح كننت بحو ت الةم الثانى من كتاب الو ضبح لصدر الشريعة 
فى أصول الفقه كابنة صغيرة فى بنا. الوضة الحديئة بالأزهز التى وضع اساسا 
الشيخ المراغى والشيخ الأحدى , 
فإلى معقل علوم الإسلام فى الدتا , الأزهر العظم » الذى وهينى 
المعرفة والرعاية ووهبته حى وجبادى ‏ أهدى هذا الكتاب . 
راجيا أن تتفضلو! بقبوله ولك عظم الشكر > 
آحر فبعى أبو مىلە 
حرر فى الثامن عشر من رجب سئة ٠۳۷٤‏ 
الثالك عثر من مارس نة ٠٠٥٥‏ 





ربا :با من لدنك رحة , وهىء لنا من مرا ركنا . 

اللهم إنى أحدك : وأستعين بك ؛ وأعتدم هدابتك ؛ وأصلى وسل 
على نيك ومن تبعه بإحسان . 

آما بعد : فكثيراً ما ألح على ذابة كلية الشربعة » أن أكتب لمم شيا 
فى أصول الفةه . فكت أصرفيم : بأن القدماء لم بتركوا جديدا يتقدم به 
الكانب إلى قراته : وأمثل : 

ما أرانا تقول إلا معارا أومعادآمن لفظا مكروراً 

مم رأيت : أنى إن E AA‏ وى نيا من كتانب ٠‏ توضييح 
صدر الشريءة( , لدأرسيه ‏ وأن أعبد سبيله لوارديه : سى . 
ولا كان المعرود به إلى » دراسة القسم اثانى دن الكتاب لطلاب السنة 
الثانية : استخرت انه تعالى » أن أضع كتابا : أسط فيه يحوثه » وأحقق 


: الاوضيح 0 ۳ ۷ غوامعض نقح © 4 ااه أأشبخ‎ ١ هو كتاب‎ )١( 


عبيد الله صدر الشريمة افيد . !ين مسعود؛ بن ناج الشريعة ؛ بن جود » بن أحمد : 
صدر الشريعة الجد . صاحب الوقابة : , ##تصير هداية المرغ ان » . 

وعبيد الله هذا : من مداخ اری ؛ وعماء الثرئين ساح والئامن ؛ 
أصولى امار » وثنيه مفوار ؛ وفيسوف بارع ٠‏ وأديب فوى الاسلوب . 
آلف كتاب , التتقيح » : ثح به و أصرل غر الإ-لام البزدوي » ينظ مسا 
وبيان مراده ۽ ضاما [انه مااحتاجه لاقام : من أصول الرخى » وغمول 
الرازى ٠‏ وعتتصر اين الحاجب ٠‏ ثم شرحه يكتاب : والتوضيحء ؛ كا شرح 
ورفاة جده » فى العقه . 

ويعثر فى مذهب الهائية حجة : خطا بأصولهم وؤتبهم خطرة واسعة > 
عو إحكام القواعد ‏ ونهذيب الفروع . تو : عام سبع وأربمين وسبمالة ؛ 
ودفن يخارى . رجه الله » وأ کرمه برضاء . 








يبد ن مده 

ما أشكل : من ماله , وأضم مافاته : من فواعد عل الأصول » 
الى لا يستغتى عنبها المتفقه . ورما أشرت إلى بمض عبارات الكتاب : 
نوضيحا جمله : أو تيدأ لمرسله ٠‏ أو منائئة له . ورعا اقتضى الدليل : 
أن أغالفه فى تصحيحه أو ترجيحه . 

وف هذه السبيل : تصفحت الكثير من الككب ٠‏ واستومت إلى 
مناقدات الآرل : 

وك عات لى حوث وتحقيقات . أعرضت عنما : لتفيدى نهاج الطلاب » 
وجليم برعبون عن التطويل ٠‏ 

وقد حرصت على الإ كثار من إيراد الآمثلة النغبية : توضيداً للفراعد , 
ومريئا على تطبيقهأ ۽ وبانا لمطابقة ما فاله الاصوليون ٠‏ لا رأه الفقهاء , 
لثلا يزعم زاعم : أن الفقه ماف الأصول فى بعض الفروع . 

وقد أشير إلى المرجع : آمزبزاً لرأى » أو إستكالا له . 

وماکان : ققد هدفت إلى عرض الق.م اللا من التوضيح 5 
وهو ؛ مباحث حروف الما . والصرخ , والكنابة : والدلالات . 
والآمر والنهى ودلالتهما . وأقام المأمور به والمهى عنه » وحسن الأفعال 
وفبحها » وشروط الدكايف  ,‏ عرصا : واضحا حتةا . وسيطا بين الإاز 
والإطناب . فى ضيق هن الزمن . 

فإن كنت قد رفة ت فن اللهوهوغابى.وإن تكن الاخرى.فالعبد بالقراء : 
أن لا ييخاو! بإرشادى إلى ما ند عن الفسكر . واقه : يعصمنى من الزلل , 
وبنةم بالوسيط كا تفع باعل . وهو حسى ولعم الوكيل ٩‏ 

الؤاف 
اکر سی ابوس 
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الخد ته الذى جعل الع لاء ورئة الا :دا . والملاة ولام عل دنا جمد 
الميعوت ية غر؛. أصلبا نابت وفرى عأ فى قل اء وعلى من تبعه بإحسان ء أمأ 
بعد قند أ نعمت الاظر فىكتاب ر الوسبط | الى وضمه فى أصول فنه الحنفية 
فضي الاستاذ الي أحد فرمى أو سئة ذا به كناب شل منزلة رفيعة من وضوح 
المبارة وجودة ۳ تب واانصديف وتحرر الباحت وحقبق امثقيات ونسيط 
الفوامض رات عفاناً إا فت إنه أشن بلرأيت من الكتب المؤلفة حدينا فى 
عل أصول الففه . ولا عب فب إلا أن الطالب الارف يكاد يستمى به عن الأستاذ 
امرف فا أجدره ادر وما أجدد واضمه بالتشجيع جداء الته عن العلل خير 
مايمرى به المياء ؟ 

0 عبد ا لظ فرغلى ‏ أستاذ الآصول بكلية الشريعة 


و فرس کاب او سط لن أخول الفقه , 








للم ل ا م 
03١‏ الإمداء. ‏ ذنحة الكتاب +1 واو الحال دلالما عله عند أ 
ِ وها مهاج ال لفن كتابه الغربنه ‏ فروعبا 

أو روف العانی ومني ذكر هذا 1097 مم القا. ‏ دول النا. ءل المثل 

البحث في عل الاصول 0 نطيق على :تمي الراو والفاء 

1 أ حروف العطف _ معنى الوار ۲ معنى ثم ب التراخى فى الحمكر أوفى 
[رئلاراء فيه ودا ورت زعم الا كم و ادلة كل وثمرة الخلاف ٠‏ 

١ 7‏ ابض اتناس ۴ معني بل - استمالاتبا فروعبا 

5 | أعتراض على أن الواو لق المع ا فاعدة جامعة 


| وجوايه |۳۸ معنى الكن ‏ استعالاتها فروعا! 

| أ رطا تطبيق على بل ولكن‎ ٠ #حكرالواو بيناممل النامة والناخمة‎ ١ 

/ أ - النشريك بين الشامة فى الل وم ا ممنی أوق الخ والاقاء . تی 
أالإعران إلاعند الصارف - 1 | لتخي والإباحة . فروع اتخ 
' لانشربك ف قود الآرل ولا ب المة ‏ تمم فالنؤخلاف الوار 
حكرا ‏ الندربك بين اناقصة فى ,زمار لثقاءة 





ف | _ الوضوع 2 الموضوع : 
ع | عى حتى ‏ استعالانيا قروعبا - | ٠١:‏ أ دلالة النس . تقسيمبا . أشنا 
هل ندخل الغاية فى حك المغيا ‏ ]ىر , | حكم المبارة والاشارة والدلاثة . 

بو | حروف الجر معوال'. ‏ فروعبا القطم التخصيص . الترجيم 
0١‏ 0 عل وقو عاف الشرط وی 11۲ إدلالة الاقتضصاء , المقضى 





المماوضات نىى دارط واغذوف أحكام المقتضى الات 

7 0 إذا کان عقدا مط منه ماعتمل 
ق 3 عند الم 

a 3‏ | ل . لايم إلاع: :7 0 

7 معو ق_ استعارتها لمقارنة تررعبا f‏ 0 3 

أ أسا. الطروف قبل ويصد. رأى ابن امام وى المتضى 

: aT وعد‎ ٠ 

مس اناد : ذا 

م أكداتالترط إن وإذا و مى رفروعرا a‏ 

ار e‏ عر ت عل الحكم 


E 7 

فى کم اصرح دقع ش 

الظاعر را1 8 7 و۲ | مغيوم اللقب ليس حجة 

. المغة . أدلة الاين‎ SEDE 

الأص. المفسر E‏ روما اا ا 

إصعالاج التقدمين . رأى مدر لاق 

الشربية . أحكابا مهن | اللات فى مفبومالشر ط . الاد 

I‏ أقسام الحق . الكل . المكايه . تربع . می الخلاف . الحلاق 

أحكاميا.ء ٠‏ فين فى المتشايه . على i‏ 

إعثراضان اث مسائل 

الدليل التفظى فد فيد البقين وقد ع أ اون تنم 

بد الن ازه اهل ارو ااا 

معنى ا بي | دلا القرآن 

۴ | دلالة اللفظ عل الممنى . أقاءبا . ' ي مباحث الآمر والبى . مى 
مقدمات الم اللات عل الفمل. مناه 

إهه | عارة النص وإشارته أمثلهما | |فالفرآن 


۹۱ 





I 


ال س 











ص الموضسوع ص ١‏ الموضوع 
15 | معنى صبغة الآمر. الخلاف فه . عند النسب وأن المقد علا على 
أدلة الوجوب . دليل للتوتف | | وف الفياس 


ورده . الآمر بتع مل بجازا فى | م ۱ 


لماعترسين || 
۲۴ | ممنى الامر رمد المطر ا 
۴ | صينة الآمر فى الإباحة والندب 
استعارة أوحقيقة . معنى الآمر 
بعد نسخة وحكم الفعل المأموربه 
٠‏ ! الآس ااطلق لابدل عل کر ار 
أولالتراخي. اللاب فيه ومرن أ 
۹ |الآمر المطان لا بفيد الفرر . 
الآمر بأمر النیر ليس أمرا نای 
١١‏ | نقسم الأمور به إلى أداء وقضاء 
- لعر يفهما ‏ الفضاء يئبت بدليل | وإ 





جيل بد أم بدللالاداء . الاعراض اوو ! 


على المذهب الثانى 

۹ تفم الآداء والقضاء . فالآدا. 
إلى كامل وفآصر وشبه بالفضاء ‏ 
فى حقوق الله ر حقوق العباد . 
انپا 

:وباو | أفسام القضاء . إلى مثل معدول 
وغير معقول وميه بالآدا.. | ۲۰۲ 
أمشتها وهو ذه خصب يحود 

وهر أ أقام القضاء فى حثرق العباد . 


ْ 


تقس الأمور به باعثار حسله , 
بيد . مءئى الحسن والقبح هل 
يدركان بالمقلأم بالشرع . لمعل 
دلل عامس عند المنزلة وکنا 
عند اختفية فى شكر المتعم. لاسا 
إلا الله بالإجماع . . أدلة الحنفية 
والعيزلة . دل الأماعرة 9 
الأنمان بجبو ر أومخار لكين 
علدالحتفةر؛ أن الانسان قادر عل 
أقصد الفمل رمكلف به . هل لَه 
حکم قبل اليمئة . الآدلة 
| لشن إذاته واغيره 
تفس تفس الأمور به إلى معلاق ومؤقت 
وجوب الطتق على الراخى 
و | أنسام الواجب !لوقت . الظرف |. 
أحكاى إلثلالة 


بره | الوجوب روجوب الاداء . هل 


:فصل الرجوب فيالواجب الى 
الآدلة . لاطلب فى الوجوب 
تضق لأحسكام رفت الصلاة . 
كال السبب رقص اله بو رف 
المسبب . متى يثبت وجوب أداء 
ا 





ت 2 Î‏ 
ص المرشضوع ص | اللموضصوع 
م | الميار التى مو سنب . رمضان | جم | النمسدرة شرط لوجوب الاداء 
سيب لسومه . أحكام العبار لا الو جوب 
الأربعة ي4٠‏ | على القدرة المشروطة . تقسيمبا 
عو | ايار الذى ليس باب . حکہ إن مكلة ومبسسرة . تعر يغبما . 
م.م | ذو اين . أى المح . أب | | لابشغرط ف الممكة البقاء يشرط 
على النراخى آم على افرر. تتاوع إن البرة الةاء . المائل المذة 
من عله حجة الالام | علهبا » لابفط الحج ورصدةة 
بوم أ ماحث رى . تعر سه . إفادته | |النطر بالءجز . تعد الرجرب . 
| 





لاحر عوالنر ر والدوام | تفط الركاة والعشر والخراج 
۸ النبىعن الفعل کون لم نه و لفيره بافلاك . ثبت الائةال فى 


تعريف الفمل الى والشرعن . الكقارة مجرد المجز 
دلالة النبى فى الحسى ٠‏ دلالله في | نكلف الكفار بفروع الشر بعة. 
الشرعى . الخلاف فاك والآدلة تكلغيم بالمعاملات والمّوبات 





إعراضان عل مذهب احفيبة إتفافا . اخلاف ف العيادات , 
۹ | النرى عن تكاح العارم والمبادات | / الأاداة . ترج القول اعدم 
يدل على الطلان . قاعدة جامعة ٠‏ التكايف من كلام أئمة الحئفية , 


١‏ | الاعتراض على حكم ازى فى | | تخريحات ضعيفة . ختام 
الحسيات. بحرمة المصاهرة بالزنا |__| أ ما جاء فى امتح نات كل 
واللك بالنصب واستيلاء الكفار | ٠‏ | العريعة بالازعر 





والرخصة بقر الممصيفرالكفارة بد المرب الم 
بالظبار 
4 | حكمالامس والنبيفى ند امور ماحد 
به والتبى عن . فروع ال مأل ٠١‏ أوقد أنيك فى آخر الكتاب 
۹ | حكم التكليف عا لاطا .تفدمة. ‏ |تصحيحات أرجو من تقارى. 
المسألة الخلاف فى جوازالتكطليف ¦ |الکرم أن بتداركيا فى مواضعبا 
وف وقوعه . الادلة 1 قبل القراءة 








حروف ال معاق 

الحروف عند علاء اللغة ف مان : القسم الأول حروف لا تدلعلى معنو إا 
برد جا ركيب الكلمة منها كألفين والصاد والنون فى غصن ؛ وكروف قر . 
وهذه تسمى بحروف الما أو الحجاء لآن الكلمة تبنى علا وتتركب مها » 
القسم الثائق : حروف ندل على معا جز ثية وضعت لا كن إلتى تال على 
الابتداء من ثىء . وم التى تدل على ااترتيب وااتراخى بین شبئين » وهذه 
نمی حروق المفاق وفى المعروفة فى الحو عا دآت على معنى فى غيرها » 
والأصوليونسوف لايذكرونههنا الحروف فقط بل سبذكر ون مها أسماء 
تشهها في النناء وهن ««نن "فاروف كقبل وعند وأدوات الشرط كإذا 
ومى فإطلاق الحروف عليا إما تغنيب لكر تا وأصالتها فى البثاء وإما أن 
پراد بالحروف حقيقتها “م بدطف علا غيرها . 

وجه ذكر هذا الحث فى e‏ الأصول : عل الأصول سحث عن 
الموارض الذإنية الأدلة والاحكام . أى عن الأحوال الخاصة للأدلة الى 
مآلا إلى إثياتها اللأحكام » والأحوال الخاصة للأحكام الى مالها إلى ثبوتها 
بالادلة . ككون الآمر تلوجوب والعام يثبت حك الكلام فا ثاوله قطماً , 
وكون السنة تثبت عواظيته بنج مع الترك أحياناً : فليس مده البحث عن 
معان ألفاظ الادلة من الأسماء والافمال والحروف . إغا هذا عله عل اللفة » 
واختس بعض اإنحاة حث الحروف بتأليف كملاء الدين الإزبلى فى جواهر 
الآدب » وان هفام فى المفنى . 

ودأب الحنفية على ذكر معاق هذه الحروف وما ألحق بها ء وهذا لشدة 
اخاجة إلها فى عل الفقه نظراً لبناء بض مسائله علا كأستناط أن ازتيب 
فى الوضوء ليس بغرض لمطف أعضائه فى الآبة بالواو : وكا لو قال البائع 
بعت هذه الشاة بأردب من القمح حيث بكون بيع ولو عك سكان سلا 
استساطاً من معنى الياء : فهو بحث استطرادى دعت إليه حاجة الاسةشباط 


يد ]ا عه 
وليس بأصول . لكنه من “ناحية المملية وضع جيمد كثير الفوائد 
جم انحاسن وهو يدل على مبلة استهار اخنفية اث اعدم الاصولة : فتلك 
هى !لفضئة الى اختموا .| . 
خر وف المعلف 
المطف يفيد فى الكلام النشر بك . كنش ريك المغردين فى حكر الأول , 
وفائدته الاختصار وإئبات المشاركة غالا ٠‏ وسوف لا تذكر هنا معالى 


معنى الواو والآراء فيه 

فال جمبور أهل اللغة والاجنهاد : معنى الراو فى اللغة هو مطلق اع ۽ 
والمراد باع نشر يك المعطرف مع المعطوف عليه » فا ثبت له »وهو ثلالة 
أنواع : الأول النشريك فى الثبوت أى جرد حصول مضمون اللة إيجاباً 
أو نفياً وهذا فى الجل اثى لا عل لحا من الإعراب نحو أعط على ومنع 
ارادم . وكةو له تمالی : (وما قلره ونام ليره ولكن شبه لهم ) 
امان النشر يك فى الحم أى قشر يك ان أو .اکر فى <ك واحد 
وماد واحد كتشربك فعلين فى فل ومبتدأين فى خير . مثل + هذا 
ما وعدن أقه ورسوله وصدق الله ورسوله » إشتركا فى نة الوعد والصدق 
إلهما . ومثل : واقه ورسوله أحن أن برضوه» الثالك: اتشر يك فىالذات » 
أى تشريك حكين أو أ كثر في ذات واحدة رمسند إليه واحدء كنشريك 
خبرين فى مبندأ وفاعلين فى قمل من جهة المعنى لا من جبة الإعراب » 
كقو انا حلت و سمت مصر وكقوله تعالى : ٠‏ وهو الغفور الردود , ودته 
اخل الى ها حل من الإعراب . كقوله تعال : وأنه هو أغنى وأقى . 
وهناك نوع رابع من التشريك ؛ وهو التشريك فى متعاقات ابمل كالمفعول 
والحال ؛ وسیأنی حکه بمد إن شاء آله , 





F۳ —‏ 
ودعي الإطلاق فى مطلق اعم أن ادم بالوأو 2 يقد بالمعية ا فى مم 
ولا بالترئيب؟ فى اثفاء . 
ونل عن مالك أن الواو العية ونب إلى الصاحبين خطأ » ونقل عن 
الشاقى أنها للترتيب ونب إلى أنى حنبفة خطأ . قال الشافى فى أحكام 
الفرآن : فى الوضوء يمتير ذكر الاية . ثم قال ومن خااف الترتب الذى 
ذكره أفه لم جز وضوءه . ٠‏ 


الأدلة 


استدل أهل الرأى الأول بأدلة أربمة ؛ الأول النقل عن أ اللثة 
كبيويه والكاق واليراق لل تن تفار سى والدبيلي الإجاع عليه , 
والنقل حجة تلبت با اللغة . 

الثانى : استقراء مواضع استمافا : أى أن اتعياء تصفحوا عبارات 
اللغة وتأملوها فو جدو! أن الواو فد استعمات فى مواضع لا يمح فيا 
القرتيب وهی كل موضع کان المءطوف عليه فها غير مكنف بنفه کاختصم 
مد وعلى » وفى مواضع لا نصح فيا المقارنة تحو جاء زيد وعر وقلهء 
فان قبل لعل ذلك الممنى مجازى قلا الأصلل فى الإطلاق الحقيقة » ول يعم 
الدلل على قير معللق أخمع ؛ 

الثالك : أن الواو بين الاسمين انختلفين فى اثلفظ كالالف بين المتحدين 
فى عل انءمدان , لآنه لا لم يمكن إدعال الاأثف بين الخنافين للدلالة على 
التشريك أدخلوا الواو فكا لاندل الا لف إلا على مطلق المع فكذا الواو 
لانبا ترما“ . 


ت هذا الدليل مرده إلى ا-آناط المقل من النةل وهو طربق من طرق 


إثبات اللذة . ققد تاوا أن الا'لف الث اطلق امع و نفلوا أن الوأو تستعمل 
فى مكانم! من الاسمين الختلفين قرم عقلا أم! عمناها , 


: الأثود عن أهل 'لذة وهو فوط لاتأكل السمك وتشرب 

3 تسب كرب ف وجه اغلالة فنه أن المقصرة منه اثنبى ¢ ن اع بين 
آل السمك ويب الإن:. أن لا يكن منك أ a HR,‏ 
كر ف الظاهر اة ة . إلا انما فى الحقيفة للمعطف › فإن 
ماد 'لوأودمدر ودس أ سيد 2 ام وهومءطوقف 
عل مصادر مص متصيد من قوم : لا :أ كل .بعد هذا البيأن تقول : هذه العبآرة 
الأثررة تدل على أن الواو إطلق أجمع ٠‏ لابا لوكاتت للترئيب لما صم 
استمالها فى هذ! المقام ,کا لا بصم استعال الغاء وم لإفادتهما آدہى ع نالشرب 

بعد إلا" كل خاصة » وهو لم بقصد الب : بل مناه کا قال نكر الإسلام : 
لا يبجع ينهما من غير عرض لقارنة أو تروب فى الوجود ؛ لكن بمترض 
بأن هذا الاستدلال لا ين المقار:ء ورا بن الثرتيب إلا أن المقصود 
الام نن الترتيب » هذا وقولم تشرب لا يصح جزمه لإفادة الكلام حيتتذ 
أنبى عن كل منوما . وا مقصود أججاءبما في اہی 

واستدل انقائل بال رتيب غوله تعالى . إن الصقا والمروة من شعائر 
الله , فإن التى يبتع وهو أفصح العرب فوم مله الريب ۽ وهذا أمرمم به فى 
المي حيث قال : ابدأوا با بدأ الله يه . 


وا جواب : أنه لا دلالة فى الآبة على ار تیب فى السعى لپا بين أنهما 

من شمائر ته ومعال المج وهذا لاتعتمل الزنيب فضلا عن إفاده لوجويه 
إذ الح بأنهما من الشهائر حكر على شخصيما ء والوقت الذي <ك فيه على 
الم قابات منشعار لته هو بعبئه الوفت الذى حك فيه على المروة . فلايعقل 
يما رتبب ١‏ إ٤‏ ا رتيب فى الفمل : وهر السعى وهو معزل عن الملة 
الكرعة » وبدؤه تمالى بالصفا لا يفيده أبضآ : ثم بدأ بالصفا لأغراض › 
كالتمظم والاهتام الرائد ٠‏ وغابة ما يدل عليه الد, هر الآولربة ٠‏ وإهافهم 
النى مع اننيب بوحى غير تلو لا بالق رآن : وفبمناه من الام فى الحديث 








دق س- 


وهذا ترجح أن الواء اطلق اع |١[‏ وتفرع على قول اجهود أن ارا 
اطلق الع وجروب ار تيب واإقا: وَنْهَ فى عسل أعضاء الوضوه . إذاو ظا 
بأحدها لزمالزيادة على الككتاب منغيردليل + واغاء وقول :فاخ لوا 
وجوهك جرائية . وهى لا تدل عل رتيب المتعاطفات » بل عى رتيب 
غل جملة الاعضاء على القباء إلى الصلاة کا فقول ثعالى . إذا نو دى لاصلاة 
من يوم أخمة فاسمو! ! إلى ذكر الله وذروا الببع ؛ فان اإغاء ندل على ترتبب 
السعى وما بعده على لانداء : وله أن ببدأ بالسعى أو يترك البيع . وأا اة 
الترتيب فلفعله بإ . ولاكان رأىمالك أنها لنقار #قال: بو رجو ناوالا 
ف المشهورعنه : ولا کان رأى العافعى أنها لتر تيب قال بفرضيته : وله أدلة 
أخرق ەر دود علا : کک 2ی 

زعم ورده : قم أن دذهب الإمم وصاجبيه وطع الراو اطق 
انمع وذعر تعض الأصعاب نها لأر تيب عند الإمام . و ية عن .هماو ستدلوا 

بفرع فى المذهب هو فول الرجل لزوجه الى م بدخل مها إن خر جت 
من الدار فأنت طالق وطالق وطالق . 

لحكه عندالإمام انها عند حصو الشرط تين إطلقة ولاقم الآخريان 
وعندهما تمع اثلاث ؛ وجه الاستدلال له آنا لما بانت بالواحدة ول قم 
الاخريان لعدم امحل كان دليلا على أن الوا لاترتيب . إذ لو كانت 
العية لوقع الثلاث دفعة . ووجه الاستدلالف) آنا لوم تكن إذعية عئدمما 
ما حا بوقوع الثلاث . بل كانت تقع الواحدة ا عند الإمام وهذا الزعر 
باطل » وأجيب عن دليله >وابين 

(1) منم استلزام وقوع الراحدة عند الإمام فى الفر ع اللذكرر أن 
الواو للترتيب لجواز أن يكون لسبب آخر : ولعدم اطراد دلاتبا.عايه فى 
كات الصو ر کا فى قوله تعالى ( وقولوا حطة وادخارا الباب سجدا ) وق 





(:) فقول صدر الشريمة . و أما المي بين الها : جواب عن دابل« علوي 


59 سه 
1 الات خر "أي ._جدأ وقرلو! حطة » مم أتحاد القصة ۽ 
إت الواو مو ضوعة ا تيب زم التناقض فى كلامه تعالى . وكذا منم 

وم أن الواو للبعية للب الابق 

راح تاي وهر بان ما غلط المستدل ف الدليل أما 
بالنية للإمام فلا'ن وقو ع الو أ-ود: :ليس علته أن الواو لتر نيب حى يصلح 
الفرع دليلاعليه : بل علته أن ) تعلمق الطلقات حصل مرتا الآول: فالثانة 
فالثالثة . فوفع اطلانى به عند و جود الشرط مرتباً وقوعه على وقق النعليق 
ليطابق المعلول علته: فلا تر نب وقءتالاولى فز بكنللأخريين عل . ودليل 
تراب الإبقاع قباس التعدى اذكو على الاتجبزكا لو قال ها أنت طالق 
وطالق وطاق يتب الإبقا ع كا يتر تب اإنطق » فين بالواحدة لان المعلق 

فان قلت : وكيف ترئي تعليق الطلقات الثلاث قلت لما قال إن خر حت 
فأنت طالق . وجدت جملة تامة حصل فا تعليق أول . فلا فال : وطالق 
وجدت جلة ناقصة لافتقارها إلى الشرط . وهى و 
فكان التعليق فى الثاننِة بواسطة الأول : فيتأخر عن الأول فى الزمان . 
وهكذا يقال فى الثالك » م إذا ترئيت أزمنة التعليق تنبت أذءئة الوقو ع, 
ونظروا له بالجواهر إذا تظمء. فى سلاك » وعقد رأسه تنزل عند الحل على 
اإترئيب الذى نظمت به 

وبيانه بالنسبة للصاحبين أن وقوع اثلاث ليس لن الواو للعية » بل 
لآن وقوع الطلاق فى المعلق حك بو جد عند حصول الشرط لا عند التعليق 
فإذا وجد الشرط وقع اللات دفعة ولا يلزم من الترتب فى الاعليق الازتبق 
وقوع الطلاق لاختلاف زمائمما قباس على ما إذا قال : إن خرجت فأنت 
طالق وكررها ثلاث حيث بقع الثلاث عند وجود ارط حكا له اتفاقاً . 
لاف ماقاس عله الإمام : وهوأاطلاق المنجز : فإن الوقوع هناك بترتب 
يحب الدكلر لاتحاد زمائهما 





ا 2 

فإن فلت :ل لم يمل أبو حتيفة إن خرجت فطالق وطالق وطالق 
كالشرط المكررفى وفوع اثلاث اعد الصاحبين » قلت الفرق أن ا"تعليق 
فى الآول بالواطة ٠:‏ قيقع مرتباً خلاف الاق » فإنه لا رتب فى انمقاده 

ينا . ودقع هذا ا جو !ب بأنه لأر للواسعلة ولا لتر نیب ف التعلمق لهك 

ا وجود الشرط . ولا صلة ل زهان ن التعلمق » 

ذا بر جج 0 الماحين فى الفرع الذی کان متا الخلاف 

فر وم فإن أخرء بان فال : عالق وطالق 
وطالق إن كدت أجنياً وفع اثلاث اتفاثاً . فإن قلت : لاا لم بقل الإمام 
بوقرع الراحدة ترب لين > نا ل فى الشرط المتقدم ؛ قلت إن اشر م 
إذا تآخر اتحد زمانتمليق . لاه إذا كان فى آخر الكلام مايغير أوله توقف 
الأول على الاخر فبتعلق الكل دفعة عند انق بالشرط ]١[‏ 

إعتراض وجوابه  :‏ نقض القول بأن الراو لطلق احم بتخلفه فى 
ثلاث مسال ففهبة نم نكن الواو فيا لهذا المنى مع أنه جب أن بكون الفقه 
على وفق أصوله 

المسألة الأول : - زوج فضولى رجلا أمتين بغير إذن سيدها حى 
كان النكاح موقوناً على إجازة السيد » فإن أعتق الامتين قال الفقهاء إن 
أعتقبما بكلام واحد بأن قال هند وزبنب أعتقتهما نغذ زواجهما لآن 
الإعتاق إجازة ضرودة أن السيد بالإعتاق لا ملك الرد وقد كنا عند 
ازرواج أمتين وصارا بالإعئاق حرنين فى وقت واحد فل يطرأ على الزواج 
ما شافيه . وإذ أعتقبما بكلامين منفصلين بأن قال أعتقت هند ا ثم قال 
بعد زمان أعتةت زينب أو قال أعتقت هندآ وزيب بواو العطف تنفد 
زواج الاو وإطل زواج الثانية لان اى ذكرها أولا عتقت أولا ومحليتها 


)١ |‏ ت فقول التوضبح وإن فدم الاجريه بيان للقرق بين الشرطٍ ألقدم 
والمتأخر عند الإمام 





A=‏ د 


للزواج باقبة الى ذكرها ثانا عتقت بعد الآولى لا معبا فبطات علي 
لززواج لإدخافا على الحرة ضرودة أنبالى قمر حرة إلا بعد الأونى فببطل 
المقد فما لاه لا معنى ابقاء الرواج مرفوفاً فى امرأة يست علا للإجازة » 
قال انفش خيث جعلم الإعتاى عرف المطف كالإعتاق بالكلام ا ثعاب 
أفاد أن الوا لاترنيب . فلو كانت الام اطلق !ينهم ل تكن للترتيب هنا 

أجيب . عنع الاخلف : لن بطلان زواج الثائية فيا لو عطف بالواو 
ليس هشوه 53 إلراو لار ټی ال منشؤه أن المتدطرف علما ذكرت أولا 
فعتقت أولا لآن زمان اإعتق هو :مان التكار فأصبحت قبل ذك اكانية 
حرة على حين بيت الثالة أمة فو هده االحظة بعلل علبة انثانية للزواج 
لإدغال الامة علىالرة وبالتالى ولل زواج الموفوف لعدم عحليتها للإجازة 

تنمة  :‏ فى المالة السابقة كلام من الناحية الفقبية وأوضاع متلفة 
للأصولبين أما فقهبا فهى على ثلاثة أو جه : 

الوجه الأول أن يكون عقد زواج الامتين بين الزو ج وفضولى فیکون 
موقوفاً على إجازة اليد بافظ الإجازة أو بالإعناق لآن الإعتاق إجازة 
فإن أعنق الآمتين بكلام واحد أو بكلامين أو بواو العطف فال كر ما تقدم 

الوجه الثانى : أن يكون المقد بغير إذن الد والزوج وهنا لابد أن 
أن يتعدد الفضولى إذ لا يتولى طرف الزواج واحد هو فضولى خلا 
لای بوسف فإن أجاز اليد بالإعتاق فالحكم ما تقدم . 

اثالث : عكس الأول فلزواج فيه موقوف على إجازة الزوج فقط , 
وهذا الوجه إن كان زواج الامتين فيه بعد واحد أو بمقدين والمولى واحد 
الحم ما تقدم ٠‏ وإن مدد ا لمو فإن تعافب الإعتاق توفف المقدان فإن 
أجاز هما الزوج نقذ زواج الممثقة الآولى لان حال الإجازة كال الإنشاء 
فيصم نكاح الحرة وببطل نكاح الآأمة > وإن أجاز أحدهما نفذ لان 
لو عقد زواجين أحدهها على حرة والآخر على أمة وكلاهما موقوف جاز 
وكان له أن يجين أنهما ولاثنه لا مراحة بين الإعتافين فإن أحد المو لين 





لد ها مده 


لا بلك رد العقد فى أمة غيره فلا يؤثر علما إعتاقه مخلاف ما إذ! كان المولى 
واحداً فإن إعتاق الآولى يعتبر ردا للمقد فى الثانية لاأنه عاك الرد حينئذ 

بق اختلاف الاأصوابين فى وضع المسألة : فالتميخ صدر الشريعة ابع 
لشمس الآممة وضمها على الوجه الأول أى جعل زواج الآمتين بين الروج 
وفضولى وهو مفيد الغرض من المسألة وهوالتقض . وخر الإسلام وضعبا 
على الوجه الثاتى جم العقد شير إذن الزو ج واليد لكن زيادة بغر إذن 
الروج لا حاجة إليها فى مسألة النقض وبعض الكاتبين على صو ل البزدوى 
قيد المألة بأن يكون الرواج يقد واحد ولا حاجة إليه أيضاً وما قيدت 
المألة فى جامع مد بعقد واحد لآنه نظ كثير | من المائل فى سلك واحد 
ويعطبا تلف حکه بعقد واد وبعقدن؟ قدمنا فى الو جه الثانك عند 
تعد د المولى 

المألة الثاني  :‏ قال فضولى لامر أة زوجتك من فلان ثم .فال لاختبا 
زوجتك من فلان المتقسدم وقبلنا فإن الزواج يكرن موقوفاً على إجازة 
الزوج فإن أجازهم|ا الزرج بكلام واحد كأجزت زواجهما أو بالنطف 
كأجزت هذه وهذه بعال زواجهما لآن الأجازة حك إنداء المقد واليقد 
عابهما باطل وإن كانت بكلامين مفصولين صم الأول لسيقه وبطل الشاق 
خيث جعل صورة المطف كصورة الكلام الواحد كان دلبلا على أن الواو 
للعة : قصورة النض : لو كانت الواو إطلق انمع لم نكن للقرآن فى هذه 
المسألة . وقيدنا ال ألة بالعقدين لان تثرو يم إن کان بعقد كأن باطلا 
لا موتوفا للجمع بين الاختين 

المألة الثالئة  :‏ مات رجل وله ثلاثة عبيد «تساوية القيمة ولا مال له 
غرم وله وارث واحد فأفر الوارث بأن أباه أعنقهم فى مرض موته : فإن 
أقر بلفظ المع بأن قال أعتقهم أنى أو بواو العماف متصلا بان قال ؛ 

أعتق فلا وفلاناً وفلاناً عت ثل كلل )١١‏ لان الإعتاق فى مرض 
)١(‏ رذكرنا الفبود الاربمة لا'نه لر تعد الوارث اتد الرصبة إلامن 





ع ا 
المت وصبة والوصية تنغذ من ثلث ما ترك وهو هنا واحد موز ع على 
الثلاثة بالنسية . إن سكت بن مكلام عتق الول ونصف الثاني ولك 
الاك لا لما أقر الأول عنق لا للت ونا أقر الثانى صد فعتق 
نصف الاول والثانى لآنما الناث لکن لا يكن رد العتق فى بای الاول بل 
مق كاتا عند الا م وحراً مدير عند الصاحين قسعى فى قيمة بأقه ولا 
أقر الثالك سدق فبعتق للك كفل لاله ثلك المال لكن لا يمكن رد الزيادة 
فى الارلين ويميان فى باقيما ا قدمنا , واا جعل صورة المعلف: كصورة 
المع كان دلبلا على أن الوام للعبة » فيقال فى النقض او كان الواو لمطلق 
ام لم نكن العبة في هذه الصور: 
والجسواب عن النقض الثانى والثالك بنع التخلف لان حك صورة 
العف فى الألتين لم بأت من أن إلواه للدقارنة بل من توقف حم أول 
الكلام على آخره فجىء حكاهما معا بعد الام عملا بالقاعدة القالة: إذا كان 
فى آخر الكلام ما يمير أوله توقف دك الأول على الآخر بشرط انصال 
امغر جا فى الشرط والاستثناء . فنى نكاح الاختين لها قال أجزت نكاح 
فاطمة نفذ ولا قال وأختها تغير الأول إلى تام الكلام فكان ذلك عثابة 
المع بكلام واحد ون مسأل الإثرار لا قال أعتق أبىمرجان عتق كله وكان 
برىء الذمة فلا قال ودا عتق بعض الأول فط عند الإمام وشغلت 
ذمته بقيمة بافية مع بقانه على الحرية عند الصاحين لآن ا لحك فى معتقق 
البعض أنه يظل رققاً فى الباق حى بؤدى فيمة باقبة عندموبيق حر آمديو] 
عندهما » فتوقف الآول کا قدا . مهللاف مسألة زواج الآمنين فإن عق 
الثانية بالواء لم بغير تة زواج الأول ول يؤثر على إعتاقبا 
قد بقال سلدناان الدطف فى مسألةالآمتين لاينير لكنكيف يعت رالكلام 

حتصيب افر ٠‏ وآ نرك مالا غيرم وخرجوا من الثاث عنقرا جميما او إن لم 
تخر جوا فبحابه ولو أفر بالمتق فى الصحة عتةوا جمبما ولو تفاونت قيمتهم عتق 
ما بساوى الثلث فلو كانت قيمة الاأول | کر يعثق كله 
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المءطوفكالىكلامين المنفصلين فى مسألة الامتين وكالكلام الواحد فى مسألة 
الاختين مع أنه لا فرق بينبما فى الصورة وجواا عن ذلك بقال : قل 
الحصيرىفى شر ججامع مد الفرق بين ال مألتين فى صورةمعلف بأن'لمنق 
فى الآمتين كان بعطف جلة على جملة لان صغته هكذا :هذهحرةوهذدحرة 
فأفرد لكل صيغة حررها با فكان أقرب شرا بالكلامين المتراخبين فأععطى 
كبا فلا يتوقف عدر الكلام على آختر, والاجازة فى الاختين كانت 
تعطف مفرد على مفرد كانت بصيئة واحدة انه تال أجرت زواج هذه 
وهذه تتوقف صدر الكلام على 'خرد ولو اعاس الوضع فى الصور ين 
پننکن ال فهما قبصح زوا ج الامتين إن قال أعدقت هذه وهذدوإصح 

وى .بك | ah‏ : 
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مقبول وسكت يويسا . وهو فرى غير هر أن الواو لئاق !م و الكل 
وما أعدل الشيخ ان الام فى التحرء. حت ل . قش جل لضي بالعطف . 
مغيراً كالشرط والإستتاء ليدم توقف اعلوق عليه على المطوف.وعله 
فيتبعى أن يصح زواج الآخت الآولى فى صورة البطف كالإجازَة بكلامين 


فيتتنى الفرق بين صورق الدطف فى المأنتين 


قدمنا أن الواو لمطاق امم ف المفردات رال . ولا كان ها بين ال 
الخل المتماطفة فان : تأمة وناقصة . فالتامة هي الى لإتفتقر إلى ما يكنابا 
لوجود ركنها فى الكلام مثل ال اء صمحو والجرمعتدل:والنافصةه المفتقرة 
إلى ما يكلا من جدبة المعنى لا من جبة الإعراب مثل إن خرجتإىالميدان 
فأنت شجاع و مود فإن الموطوف و إن كان مفر دأ إلاأنه باعتبار المعنىمفتقر 
في نكمي اجلة الثانة إلى ما ككل الآولى وهو ء أنت» ..- والتامة قسهان 


= ٣إ‎ > 

جل لاحل لما من الاعراب كالا.تدائية وجلة العلةر جل لا مل كاليرية 
والرصقية والجائية 

فک اجل التي لا عل ها من الإعراب أن الواو شرك الوق مع 
الأعطوف عليه فى حصول «ضمون كل إذلولا الواو لاحتمل الكلام 
الإضراب عن البر الأول والعدول عنه مثل تفتح الزهر و أينع الذر فانه 
بفبد اانشريك فى نحقيق التقدم والإبناع لا غير د وقوله تعالى . إتقوا د بكم 
اذى خلقكم من :فس واحدة وخلق متهأ زوجم » 

وحك الى 4ا عل من الإعراب أن الواو تايرك اة مع الاوىى 
عابا الاء_افى فإن كانت الاأولى خبرا أو نتا أو الا أو جزاء للشرط 
كانت الثاننة كذلك لاا وإن كانت ثامة إلا آنأ فى قوة المفرد فى الافتغار 
إلى ما قبأبا فلزم النشريك فى عل الاولى مثل إن جح أبنى فعلى صوم 
أسبوع وهذا الال صدقة فجملة هذا امال صدقة ممطوفة على الجزاء فيكون 
نذراً لقا على اانجاح لا منجزاً لان الواو للنشريك فيعمل بها ما أمكن 
وذلك العطف على جبلة الجزاء فقط لا على جملة الشرط والجزاء كايا ولا ما 
شامبت الا ولى فى الاسمية 

وهذا إذا : بوجد صارف عن العطف على ما قاب فن و جد عطفت 
على صدر الكلام كذوله تعالى. فإذا دقعم [لهم أموالهم فأشبدوا عليم 
وكق باه حسبا » فإن جملة كن معطوفة على أصل إلكلام لآن عطفها على 
الجزاء بؤدى إلى فساد النظر الكرم ١‏ ومنه قول الزوج إن تركت الصلاة 
فأنت طالق وضر نك طالق : فإلثائية لا نطف على الجزاء بل على اخلة كابا 
للصارف وهو أولا إظبار الجزاء إذ لو قصد النشريك فى الجزاء لسكت بعد 
فوله وضرنك ٠‏ وثانيا أن ركبا الصلاة لا يصلح باعثا على طلاق ضرتها 
وإنما قصد بشارتها هذا الخبر السأر بعد منعها من ترك الصلاة . 

وجمل القول أن الاصل فى واو العطف أن تكون للتشريك فى كم 
ما ما فتحمل على الشركة ما أمكن وهنا إذا كان الممطوف مفتقراً إلى 








ما قله حقيقة ڳا فى المفرد أو حكا كا فى اخلة الى مأزلة المفرد بان کان لما 
عل من الإعراب ٠‏ أما إذا لم يمسكن حمارا على الشركة علقت على أصل 
اكلام بأن كانت اجملة السابقة لا على لها من الإعراب أو لجا عل ومنع من 
النش ربك ما نع کا سبق فى الامثلة . 

وقد تمق الداعى اتشر بك والصارف عنه فقو له تعالى « والذينرمون 
انحصنات إلى قوله وأولتك م الفاسقون , قإن جلة فاجلدومم خبر عن 
الذين على رأى ف إعراها وجلة ولاتقبلوا معطوفى على ابر تحقيقا 
للنشريك المسنفاد من الواو » وتأيد هذا بتجانى إلتين فى الإنشائية وى 
أن كلا منهما خطاب لولاة الامر وف اشتال كل على عقوبة القذف فى 
الاول عقربة البدن :جرا ,الجلد وف الثانية عقوبة أدية برد قوله فى 
بجاس القضاء وعقوبة الان جزاء قف الذى صدر عنه كةطع اليد 
السرقة جزاءآ على أخذها المال . ووجد الدليل الصارف عن النشريك فى 
جله ووك م الفاسقون » فمطفت على صدر الآبة أعنى .والذين برمون» 
وهذا الدلئ أمران : الارل أا خير وما ققابا إثفاء وعطف الخبر عليه 
مخل ببلاغة النظم لان ينما كال الانقطاع , والثانى أن ما قبلبا الطاب نيه 
لولاة الامر والخطاب فيها لانى يت والقول بعطفها على صدر الآية هو 
رأى الحنفية . ش 

ونافش المد فى الدليلين شيوع علف الإنشاء على الاخبار عند 
اختلاف الغرض قإن الغرض من الج الآخيرة يبان حال القاذفينليحذرمم 
الناس » وبأن الطاب فى الاخيرة الأئمة ولا بضر إفراد الكاف فى أولتك 
مع أن الخاطبين جع : نظيره م عفوتا عذكم من بعد ذلك , وبرد هذا بأن 
عناء البلاغة نصوا على منع عطف ابر على الإنداءكقول الشاعر . 

قال رادم أرسوا تزارلها لشن فكل اهمرىء يحرى بمقدار 
وبأن جعل أولئك خطاب لأجمع خلاف الظاهر . 

وثمر: الحلاف : فى عملف الخلة الاخيرة تطبر فى الاستنناء , إلا الذين 
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ا فناعاء 25 4 FEE‏ 23 مه ب اعيبم عا گل مأقلا 
ود اا و ا ا ما .اليه وعا افون اليف 
فاا تعمل اباد جد وج ام نه ج ھم رای "جه وڪن هول ٠‏ 


عا بكو ن الاستتناء متا دعا قابا فتقبل عبادة انحدود إن تأب , 

جك اهف ك ف فود اخ الاو  :‏ الراد من قبود اخلة مازاد عن 
رکنہا من متعلقاتها افعو والحال وحك أن الواو لا تفبد نشريك 
اخلة الثانه في فو د الآولى إلا :القرينة : مثل زينب طالق الف وهند طالق 
حي تطلق الثانية جانا . وو هبتك هذه الدار على أن نموضنى عنبا هذا 
الحصان ووهبتك هذه الشجرة فقيل الموهوب له : تم الحبة فى الشجرة 
بلا عرض - وقرع عليه قول الزوج فى امرأته هذه مالق ثلاثا وهذه 
طالق » لا تنترك الثانية معها فى المفعول فلا تطلق لاا . 

اشر بك بين ال النامة فى الحم الشر عىالذى دلت عله الآولى: :لش 
اناس - برى أن الواو غد التشريك فى الح الشرعى الذى أفادته 
الأولى : قإذا كان الك المستفاد من الأولى الوجوب على شخدص وعدمه 

على آخر کان حك الثانبة كذلك : ومن هنا قالرا إن القران فى انظم بوجب 
القران في الج . 

وفرعوا عليه قوله تعالى . أقيمو! الصلاة وأ نو الركلة , فإن اخاطب 
متحد هيما ولمالم ب الصلاة على الصى لم تجب الركاة عليه لان الواو 

شركت ألثانية ه ع الأول فى حكمرا . 

والقرل الريك ف الك الشرعى بأطل لاه لاموجب له وإنما قلا 
بالنشر بك فى امحل الإعرانى لاقتغار الخلة إلى غيرها يا تقدم أمأ عدم و جوب 
الركاة على الصى فليس للقرآن بل لان الركاة عبادة كالصلاة لابا أحيد 
أركان الإسلام فتحتاج إلى النية والصى لبس من أهنبا . وا موجبون للركاة 
عليه تالو الخطاب فى الامرين متجه إلِه لنة ولص من الآخر بالصلاة 
لانها عبادة بدنبة بعجز عن أدائها خلاف الركاة فإنبا مالية يقدر على أدائما 
بوليه قلنا الإثابة للولى تحتاج إلى إختبار كامل امتحأنا والصى لم يتأهل له 
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شقص إدراكه وينبى عليه أن قوله يي لاببولن أحدك في الا. الداار 
ولا يتسان فيه من الجناية لا يميد نيجاسة الماء المسةممل خلافا لما قم البعض 

اقل بك بين ال الناقصة :۔ ال !انافصة کا تقدم ‏ ھی اتی افترت إلى 
امام با تمت به الآولى نحو نه علا لی وطالق وطالق إن قوله 
وطالق مفتقر إلى الميتدا وإلى الشرط . وهذه أجل النافصة فى الحقيقة 
مفردات إلا أنها لماكانت تتكرن جلا بعد تعدير مكل المدطوف عليه فبا 
میت جملا من حيث المعنى لامن حيث الإعراب لإنها تمر ب مفرداث. 

وحك هذا القسم أن الواو تشرك اجلة الثاتية مع الأولى فما عت به » 
وهذا المكل على قسمين الاولأن بكردعيد مات به الأول وهذا إن أمكن 
اتحاد المقدر اذى بکاپا مع اسک "ابق © معان : فنا تقد: عبن ارط 

و إن خرجت »لا مثله em‏ ار أن 

يكون الخروج شرطاً لاطلافات الثلات وهذا تقع واحدة ف غير المدخول 
ها قالوا وقدر الصاحبان ف الفرع مثل الشرط لاعدنه فصار تطبر إن 
خرجت فأنت طالق المكرر ثلاثا ولحذ! تطلق ثلاما عندهما لتكرار الشرط . 
هذا کلامم فى مك ا لحلاف وقدمنا ما هو الحق فى مك , 

لای :أن بكرن مكل الثانة مثل مكيل الاولى : وهنا إذا لم بمكن 
الاتحاد.فيجب تقد مثل مامه الأول فا لمعطوف مثل جاء على وأ حد فإنه 
لمكن أن بنسب عين نجىء على لحد لان انجىء عرض والمرض الواحد 
لابقوم بمحلين بل جى هذا غير جىء ذاك هذا قدر لاحمد مثل جاء لاعيئه. 

واعترض بأن افو بن كل يمكن إسناده إلى المتعدد ولذا كان من 
عطف افر دات لاا لحل . وات جب ان الكلام ليس ف التقدير الإعرانى 
لآنه من حيث الإعراب من 38 المغر دات فلا يحتاج إلى تقدير وإ الكلام 
فى تقدير حقيقة المعنى الى حصلت ف الخارج . 

وفرع على وجوب تقدير المبن متى أمكن الاتحاد مالو قال شحص :لمل" 
على ألف ولأحد حيث يب لكل خبمائة لآن المقدر فى الثأنى عين الالف 
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لامثنه .يإ فرع على تقد الال قول الروج لام أنه فاطمة طااق وعائشة 
حيث بقع على کل لاق لان المقدر في الثانية مئل المقد: فى الأول اانه 
اعدم إمكان الاعاد واف أءا بأحكامه . 

واو الحال : . الأصل نى الواو أن تكون للع طف + وتأق للحال 
ألقربنة مثل قول اروج أد إل مات وأنك ت طااى وقول القائد إزل وأنت 
آمن » والقربنة المائعة من الدملف : هى أولا كال الانقطاع فإن جلة وأنتك 
. طالق وأنت آمن خير ف اللفظ وما قبلبما إنشاء ولا بعطف الخبر على 
الإشاء »وتان تادر فم الال مما , فيد الولو ثبوت الللاق عند 
ا شتعلفان هما ولو كانت للدطف لثبتا من 

.إن نوجد قري اال بان تب ما أو احتملہما لی 

8 لا E.‏ كقول رب المال التخارب خذ هذا المال مضارية 
واتجر فى الحرير » فإنه بتعين اعطف لان حلة الال لا تنكون إنشائية 
فانعقد الاضاربة من حين القبول وتسكون عامة فى أموال التجارة » وحمل 
قوله واتجر فى الحربر على #نصح ٠‏ والثا ى كقول الزوج لا مرأنه أنت 
طاق وأنت مريضة أو وأنت صائمة ٠‏ فإنه عتمل اعطف والحال فيحمل 

على العطف لاته الاما ل بقع الطلاق منجزا ولى نوى الك مق دق دبال 
لاتعناء انه الواو تحتمل الحال : 

واختلف فى قول الروجة ازوجها طلقتى ولك جبازى أو مؤخر 
صداق ثم طلقها هل بلزهبا الجباز عوضا عن الطلاى أولا . فال الصاحبان 
نمم لآن الواو للحال وليست لامطف لكال الانقطاع فإن ولك جهازى 
خير ؛ ولفيم المعاوضة عرفا منهذا الكلام .وها الرجوع قبل تطليق الزوج 
ويكون طلاقه باثنا لا نه على مال . وقال الإمام إن طلقبا بقع الطلاق 
دجبا ولا بلزهبا ثى. لآن الواو العطف والكلام من عطف 
الإنشاء على الإنعاء فكون قرلا ولك ألف إتداء وعد ولاك الثرام 
المال نى متاك الطلاقي ناد ؛ والوجح قوطما لتبائر المعاوضة من مثل 
هذا الكلام کا فى مثال : :أ د ألغا وأنت حر:: 





ياغ اعت 


وبح و 

اماء موضو عة لتر قرب والتعقّءب .ء! تريب إمها: زهاق كنول تعالىيء 
خلفنا اتعلفة علقة لخلةنا العاقة مضخة, الآية, اما ذكرى ومو ارتي وخا 
ف التفميل يمد الاجال كقوله له تعالى ‏ ونادى نو ريه فقال رب إنابني من 
أهلى ٠‏ لان رتبة اكلام افا دح آلى دئبة المثررحج وبدضهم قال إن الذاء 
فى هذا المثال للترتيب الزمانى بتقدير الإرادة » والمراء بالتعقبب ألا تكون 
مبلة بين المءطوفين م ذلك مسب ا! لعرف كقوله تعالى ,أل ر أن افه أنرل 
من الہ اء ماء قتصح الأوعن رة د 

وتفرع على وضعها ثازئس قول الروج لإمرأته إن لبت هذا 
الوب رجت فآات طالق حب در فى وقواع للق الريب فى 
حصول الشرط ولوضمها للتعقيب دخات فى جزاء الشرط لاه يعقب 
الشرط تمر ه وإن جنحوا شم فاجئم اء » ودخات عل الملول لاله 
يقب الك عر برك عرد اتن و . فال صدر الدربعة ومئه جاء 
الشتاء فتأهب : أى هى" ما بلزمك فيه ونيش التجوز ياء عن قرب بحيئه 
ليلح علة التأهب » ولا ل يمكن عطف تأهب لكال الانقطاع وقعت 
الفاء جوابا لشرط زوف أى إذا علت ذلك فتأهب , 

قال صد الشريعة : وقد تتحد العلة وا دلول فى الو جود أى يكوئان 
شیا واحداً ف الخارج مثل سقاه قاروا . والحديث : لن يمزئ ولدوالده 
إلاأن يحد بل وکا فيدر بهن عتقه» : فإن الفىوالإرواء ثي. واحد فیا حار ج 
وكذا النراء والإعتاق : وإن كان هوم المءطوف عليه مغابرا لمشبوم 
العطوف ف الموضمين . ورد هذا الكلام بأنمم! متغابران فى الارج أا 

(1) سيأتى فى عت الءلة أن الملاء اختلفوا هل الم ملول الشرعى بقارن الملة فى 
الزمان أ بعقما مل الرأى الآرل يكون دخول الفاء على المعلول تأغره فى : 


الرته رعلى لی يكرن لتأخره فى الرمان - 
م س الوسيط فى أدول الات 





ار مه 


تآأنو به . , 8 8 احا 33 وجو اروام أى إشباع 
ف سه سی ي ەس : 


11 رغه إلى ا اء وا بها ل مقا ا وكدلك ۸ راء سب الإعتاق 


براسطلة الك والشراء عمال بالإعان والقنول والأعثاق ى إزالة الرق 
يعقبه . تم هذا الكلام تف دع 'إطبيعة لآن طبيعة العلة أن سكون غير 
المعلول ومتقدمة علمه :مانا أو رئة . وفلنا إن الشراء علة الإعتاق بالواسطة 
لان .اء علة ماشرة الاك والملك علة للاعناق وعلة العلة عله لمعلوها . 
ولو أراد ااصدر بالاتحاد في الرجود وجودهما بفمل واحد لآن الإرواء 
والعتق أران الاستقام الكلام : 

وفرع على أن اثفا. للترئيب أمران : الأول قال ارجل بعتك هذا اليد 
بالف فقال الرجل فهو حر تضمن كلامه القبول ومجعل فابلا للبيع ثم معتقأ 
لآنه ذكر الحرية جرف الفاء مرتبة عل الإءاب ولا يترتب الإعتاق على 
الإيحاب إلا بد ثبوت القبول ليتحقق الك قيثبت القبول إطريق 
الافنضاء وصار كأنه قال قبلت فو حر . أما إذا قال هو حر لا يكون 
فبولا لاحتمال رد البيع كأنه قال كدف تببعه وهو حر . 

الفرع الثانى قال صاحب الثوب لخباط أيكفينى هذا قيصا قال نعم فال 
فاقطعه لتخطية فقطءه فظر أنه لا يكفيه ينه الخراط له لآن الشاء :ميد 
رتبب الإذن بالقطع على خبر الخباط بالكغاية فكون الإذن مشروطا 
te‏ كانه قال إن كفاق فاقطعه فإذا أنمدم الشرط بنع دم الإذن فكون 
قلع الخياط إثلافا يضمن مالي قال إقطمء بغير فاء قلا مان لآنه إذن 
مطلق () , 


(1) قد تقول لكته مغرور بالإخبار بالكفابة فمن الثار » فالجراب أن 
الفرور لابتعقد -ببا لاضيان إلا إذ كان فى ضمن عفد 5 إخبار الولى أو الوكيل 
فى الروج بأن الزوجة حرة فاذا هى أمة أما إن كان عجر د الخبر فلا بو جيه ا لو 
قال شخص لمافر هذه الطر يق آءثة فاسل_كبا سرت فما لا يشمن له . 





دخول الفاء على الملل  :‏ الأصل أن تدخل الفاء على الا كام لابا 
مترتبة على الملل ولا تدخل على العلل لتقدمها . وكثيرا ما تقع اخل مصدرة 
بالغاء بعد الأوأمى واانواهى فى كلام المرب و كلام الشارع على أنها علل 
لضمونہا كقوله پخ زملوم بدمائهم فإنهم ببعثون بوم القيامة وأوداجهم 
تشخب دما » وقولك إتجر فإنك راع . وقوله قعالى , ونزودما فإن خير الزاد 
التقوى » وقولك : أبشر فقد أناك الغوث . وفول الشاعر : 
إذا ملك لم بكن أهيمه قدعه فدوكه ذاهبيية 
وهنا قال الاصوليون إن الفاء من الآدلة على أن ما بمدها علة . لكن 
برد أن الغاء فلامقيب ١‏ وفع وذا أن م بعدها ع أب عل ما قلها ومتأخر 
عنه » وهنا عكس ذلك لان العلة متأخرة عن المءلول : فا الجواب؟ 
أجاب صدر الشريعة بأن المعلولات الخارجية إذا كانت مى المقصود 
من العلل كانت عللا ذهتيه متقدمة لطورها بالإسال أولا فإن الرع 
ونبع الماء معلولان فى الخارج للتجارة وحفر الث لكنهما ا كانا مقصودين 
منهما كانا علتين ذهنيتين لما ل+طورها بالبال قبل النجارة والحفر ‏ فإذا كان 
المعلرل المقصود علة ذهنة متقدمة كانت العلة مءلولا ذهنباً متاخراً : ومذا 
الاعتا_ دخات فاء الثعقيب على العلل لتأخرها الذهن 
واءترض : - بأن هذا الجواب لا بتأنى فى بض الآمثلة المتقدمة » فإن 
الإبعار لبس هو المقصود من الجىء بالثرث ولا ترك الات مقصود من 
ذهاب الدولة فلا تكون عللا ذهنية لما بعد الفاء فى الاين » ذم الإبشار 
والزك علتان. ذهتيتان للإخبار عجىء الغرث وذهاب الدولة لا إذاتهيا 
اجب بلاس وجه آخر لد ځو ل الفاء علا . وهو أن الم لما كانت تدوم 
زماناً بمد ا ملول كإنيان الفوث حيث يدوم زماناً بمد الإبشار ثأخرت عنها 
بالزمان قصلم دخول الفاء لاا حيتد رئب زمان وجود الم اإمتد عل 





مان وجود الول () , 

ومن دخوفا على امش قول السيد أد إلى ألنا فأنت حر . وقول الفا 
إنزل فأنت آمن فإن ال بة علة نصحة الاداء . لان صحة الأداء موقوفة على 
الحرية الحاضلة بول الد أداء الآلف , لآن العبد لايقدر على أدا. الآألف 
بدلا عن نه وهو باق على ألرقى قان ما فى يده ملك ليده . وكذا الآمان 
علة لأزول لان اعدو لابتزل وهو مدر الدم ٠‏ وبناءاً على العلبة تثيت الحرية 
والامان ف عال اكلم لآن الممتى أد لآنك حر وانزل لآنك آمن 

وهل يضح . جمل الحرية والآمآن معلولين فبتعاقان بالآدا. والنزول؟ 
الجواب لا : لاه لا .تم إلا على جعل ما بعد الفاء جواباً الأمر وهو باطل 
لآن جواب الآمر د ديا ولا يكون ماضياً ولا جملة إسمية 
وسر ذلك أن الآمر يحرم جوابه بتقدبر إن ومملوم آنا تقلبالماضىوالة 
الإسمة إلى المستقبل لاا تفيد الاقبال , لكن هذا فى إن الملفوظة مثل 
إن تخا ص كوشت أوفأنت مكافا » أما المقدرة يا فى جراب الامر فلا تقلب 
الماضى والخلة الإسمعية إلى المستقل » بل هذا أقوى فالإسمية . لله إذا كان 
إن المقدرة لا تقلب الماضى إلى المستقيل مم مشأركته الاضارع فى اافمل 
والاشتمال على الزمان : فهى لا تقلب الإسمة الدالة على ابوت بالطريق 
الأول » فلا تقول إنزل فانت مكرم على أنه جواب الامرء وأما إن ذكرا 
بالواو نقيد الآداء بالحرية والنزون بالآمان , لآن الواو للحال والحال قد 
أعاملبا ‏ فبدل الكلام على مصاحبة الحرية للا داء والآمان للترول ولا بقعان 
عند انكلم کا فاا ئی الناء . 





)١(‏ برد ان الملة فى الإخبار بانجی. وارك ولا امندإد فيه رلته در 
شارح مسؤالثبوت حيف تال إن الفاء 5 سكرن فنعقیب :كو نلنمليل فلاداعی 
ال الاعتراض . والجراب لاا نبان على أن الغا. 8 مفب لا غير 








۴ 
د فطبيتق على الواو والقاء -: أجب مم النمايل ؛ 


م نوع الم قا يأنى : َه 

قال تدالى , درءت علب اايتة وإلدم ولح الؤزر . . قال تعالى 
و رن صبر وغفر إن ذلك لن رم لامور ع ل مال ا ر بت الساعة 
واندق الفمر . . قال تعانى , إن انه ومللا”كته وصلون على ای ٠‏ .قالتعالى 
ء والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما ... ش 

+ - هل يوجد تشربك ف اا الآنية أو لا بوجد وجه ما نقول :- 

(1) أقر عل سه فال غصدحأرضاً متعمداً وفثلت نفسأء هن يقس 
مه هذا الإفرار. زب قال فعا , قان كأ خم على تبك و مح امه الراطظل 
ونحق الحق كانه » . ز ج ) فال أمالى , قان كن الذى عليه ا حل قبا أو 

مبفاً أو لاية ليم أن مل هر فلملل وليه العدل , واستدودر | شببيدين 
لوو e‏ ن مع رسول افه پخ ی إذ 
نزات عليه . والمرسلات ء وإنه لتلرها وإنى لاناتاها من قبه ف فاه 
رطب ها . ٌ 

م - بين نوع التعقيب المستقاد من القاء فى النتصوص ان ةن 

١(‏ ) فال تر من دأى من أميره شيا بكرهه قليمين وه لين 
أحد ارق اجماعة شير فيموت إلا مث فبتة جاهاة . . (ب) -أل لة 
ابن يزيد رسول اله يفيه د قا ل انی اقه أرأيت إن فامت عبتا 0 1 
إسألوننا حقہم ونمو ا حقنا فا تاس نا فال _ اموا وأشبرانإنا علي 
ما را ولع ما حم 1 أذ ارول اہ غ ۰ ٠‏ إستعار 
قصعة فضاعت عله قدمنها فر . أخرجة الرمذى . 

و - ما حك الاق والوقف والطمان فيا بای : - 

١(‏ ) قاات امرأة لجل ذوجتك نضى فال ا جل تأنت طالى أو 
قال لما أنت طالق رب قال له بمتك هادم الدار ققال قى رقف على طلاب 


#” عه 
الملر . زج) قال اجا ا هذه اللجر: اا فال ثم قال فاقلعبا ققلعبا 
بر تجا لاتكفى . 
ه - هل بقدر عبن الكل أو مله ىكل من الامثلة الآنبة : 
,ا ) لابن اخ عندى فدان ولبنت أخى . (ب) فى المين على كفارة 
وف الصوم (ج) نى الدار مصحف وف المجد . ( د) 95 هذه السيارة 
خياثة ومن هذا الحصان . (ه )فى ترك السعى على دم وف فص الشارب 


«معنى م» 

“م موضوعه للرتبب والنزاخى » والنشريك يلزم ممئاها کا بارزم معنى 
ألفاء . ومعى الترأخى حصول ما بعدھا بعد ما قلبابزمان كقر#تعالى,فأقره 
ثم إنا شاء أنثرهء 

واختلف فى محل التراخى هل هو فى الاك المستفاد من الكلام فةط أو 
فى الك والنككر جميماً ؟ فقال الصاحبان تفيد التراخى فى الهم أى يتراخى 
حك ما بمدها عن حك ها قبليا مع التعفيب فى اننكل فإذا قلت ول إقلافة 
عر ثم عبان فضثم أن ولابة لخلافة ثبنت امان بعد عمر بزمان ولافصل 
فى انکر ٠‏ وعند أفى نيفة تفوس د النراخ فى الحكم والنكلم ا 
الدك بها بعدها عن الدكل با قبلها فكا نه فصل نثيما بالسكوتكان سكت 
بعد عمر ثم تطق با بيده فى المثال الباق , 

تفريع : بنوا على لحلاف قول ارجل لامرا» إن خرجت اني 
طالق ثم طالق ثم طالق فند الصاحبين تتعلق الطلقات الللاث مرتبة 

وتقع مرتية جملا بالتراخى فى ال سواء اء ندم الشرط أو أخره » فان 
كانت مدخو لا بها وفع الكل مرتبأ عند وجود الشرط لانها لما طلقت الأول 
كانت علا لنثانة والثاللة وإنكآنت غير مدخول ا طلقت واحدة لآن 
التراخى فى نبوت الحم فلا ثبت حك الآولى بانت لا إلى عدة فتلغو! الثاتية 
والثالثة . وعند الإمام إن كانت غير مدخول بها وفدم الشرط تعلقت الاو 


5 
لاتماف بالشرط وجرت 'ثاية لاه كلاه اقفن بر ولحت الت اة 
لمدء اعا لء وقائدة تعلق الا ولى أ ن 1ل لو روي ارو يد قر 
وقع "مللا لاان زوال ١‏ بك لا ل مين .ون أ الترط رالا ول 
لا نه كلام منفصل ولا يملق ولخا باق وما ل بتعلز الأول لان على 
كش اخ اكلا لا وه عند ااال المير : ور جود تم ولط الكلام 
كالسكوت وحةيغته تقطم : الانصال فكذا ما کن منز له 
واعرض: - كق بقول الإمام اتراخى كالسكوت و مع ذلك کل الثانى 
ا کل به الاأول فى قوله إن خرجت فانت طالق ٠‏ طالق حيبت بكله 
بالمبتدأ . وجيب بأن فى ثم ممنى القشر بك وقد عمل به فى انلف وتةلدير 
المبتدأ لا كنفا ما بالاتصال الصررى وآ مدنى تر خی وقد عبر به فى مع 
اة 0 الاتفال صورة ورمعل , 
لا دله: © استدل الماحبان شداين الاو ين ات اه بتبادر 
راق ام ولا قد ما کرای فى اسم کا تعالى : 
, ثم إذ إذك بمد ذلك لبون : ۳ -م بوم 1 الة.١مة‏ تشون انه وه 
تراخى البعثك عن الوت و إمدها عن ما قثا 
اا - أن ادك متصل ةة فلإ f‏ اهال ل زه لا ية 
المطف مم الانفمال , 

ل : الإماء بدلاين الأول وهر لصد: الثم ربمة أن التراخى یاک 
0 ثم فبا نبت النر'خى الک لوم التراخىفى التكلم :دابل لملازمة 
أن تراخغى م الإندا ا أت عن دک را تنم لان ن الاحكام لاټراخی عن 
الک ا فأنت تقول هذه طالی وهذه لار موقو فيئيت الگ بمجرد 
رفوم تقل زوم التراخى ل الدكلم ترا حى فى الگ آرم رای >5 
الإا ات عنها فى مق أنت طالق ثم طثالق.. 

واا ورد الصاحبان :من أن ال رای فى تکار ۇدى إل جللان العاف 


فصل بين الممطوفين ما بعبه كوت : #اب عه بأن التراخى 


7 ات 


حقة.ا الفعل بالكرت بى دو تتدبرى ا فى التعليق فإن الروج إذا 
قان إن عصيت وأنت طالق ثبت حکه ودر وقوغ ااطلاق علد الشرط 
بالتكز الحاصل عند التعليق لكن هذا القول لمن تطليةا عند التعليق 
الحالف متكلا بالطلاق عند الشرط فنا تراخ بين انكلم والحم لكنه 
تفديرى لاحقيق لاتأاعتير ناه متكا بالتطايق عند زول حكله ولو ل نعتبره 
كذلك لكان حقيقيا فكذا في ثم اتی متكلا تدرا عند بوت الحم 
المتراخى . الدلبل الا أن ثم موضوعة لاتراخى واإتراخى يتصرف إلى كال 
لان المطلق بنصرف إلى الكامل وکاله فى الم والتكثر جميعا . 

وجيب عن الدليل الول جنع النقريب أىا دلالة الدليل على المدعى 
لان المدعى أن ثم قراخ فى الكل فى الإنتساء والخبر والدليل ينتجه فى 
الاشاء فقط ٠‏ وعنم الملازمة بمنع ليلا لجواز تأر الحكم عن افقكم ق 
الإنشا أت فى الطلاق المضاف وبيع الفضولى الموقوف على إجازه المالك 
فلتكن كلمة ثم ما نعة من الوصل فى ا لكر مع بقائه فى النكلم وهو الظاهر 
بدليل جواز العطف . 

وأجيب عن الدلبل الثانى بان كال التراخى لانمرفه المرب إلا بالتراخى 
فى الحم فةط كا هو المتبادر من أسالبهم فالراجح ماذهب إليه الصاحبآن . 

تتم : تى ثم للترنيب فى الإخبار كقولك أيحبنى ما صدعت اليوم ثم 
ما صنت أمس أيحب أى ثم أخبرك :وتخعار لع الوا و کا فى قوله تعالى 
« قإما ترثك بعض الذى نعدم أو نتوقينك فإلينا مر جعم ثم اقه شبيد على 
ما يفعلون » وآ بهذا المعنى قول التى يخ , من حلف على بمين-ورأى غير ها 
خيرا منها فليكفر عن غينه ثم ليأت الذى هر خير , فان ثم بمنى الواو لان 
الحنث شرط الكفارة بدليل الرواية الأخرى فليأت الذى هو خير ثم 
ليكفر عن ينه وتستعار مى الفا كقول الشاعر . 

كيز الردتى تحت الجا ج جرى فى الأنأيب م إضطرب 
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« معنى بل » 

بل إدا أن بقع يده مفرد أو جك فالأولى هى الماطفة لم بعدها على 
ماقارا و معتاها عاف عب مأفناا فان وقدت بعد خير منت أوأمر كانت 
الاعراض عن ما قاب وإئيات ء؛ بمدها على سيل التدارك مثل أ كرمت 
علا بل أحد وأكرم عليا بل أحد : والمراد بالإعراض عا قابا الكرت 
عنه Ji‏ ءٍ فيه بأ مدت أو مؤولا أنه مطلوب أو غير مالوب و لعفت پم 
فسر الإعراض بق ما قبليا وهر عردود والمراد بقوإنا وإثيات ما نعدها 
إعطاء حك ما قبلها لما بعدها وبقوانا على سبلل التدارك يبان أن الإخبار 
الثاق آر الامر الاق أولى من الأول فى العراض عن الاو ل والسكوت 
عنه . وإن وقعت بعد تهى أو نؤ كانت لتقر بر ماقا وإثيات ضدداا ببدها 
مثل لا بحب انه المافق بل الخفس . لاتهمل بل إعمل .. وهنا إن ف نقترن 
بلا قان إقترزنت بها كانت بعد الآمر والخبر انق ما قبلما ومد الب وال 
لنوكيد ما فبابا قول أ کرم افقیر لا بل العام , 

وإن وقعت بعدها جملة فبى حرف إبتداء ومعناها الإضراب ألإننةال 
من كلام إلى كلام كدو له تعالى , قد أواح هن زک وذكر اسم نيه فصلى بل 
تؤثرون الحباة الد نیا ء . وقد تاق الاضراب الإبطالى أى لإبطال ما قبلهما 
وإنيات ما بعدهاكقوله تعالى , آم بقرلون به جنة بل جاءم باحق » . 

تفريم : فرع على أنه للاعراض بعد ار المثبت الك فى قول شخ 
نحمد على جنيه بل جذيان قال زفر بلزمه ثلاثة » وقال الإمام وصاحباه 
بلزمه الئان . لزفر أن بل للاعراض والكوت عما فبأها ومعناه فى الإقرار 
الإبطال والرجوع عنه والرجوع عن الإفرار لا بلك المقر لاه إننساء 
فاعتبر قائما وضم إليه اقراره بنا بعد بل فنزمه الالائة قياس على الإتداء 
فا لوقال الدخول بها أنت طالق واحدة بل ثنتين فإنه لما لمكن رد 








الواحدة وتدارك رم اة ٠١‏ . 

فال الإمام وحاحاد فزن بين الإقرار و ادق » لآن "إطلاى إنشاء 
بم حك ,نفس العم . ولا عنمل ارك والإقرا. إخبار والإخار 
تعتمل الكذب فحتمل اتتدارك إلا أنه لابكون فى الاعداد المتحدة الجنس 
للإعراض عن أصل الأول. بل العرف يدل على أنه بسكون لتق الفراده 
وم شی۔ آځز اة () كر لك سی عثرون بل لاون لا بدل على 8 
المشرين بلى على فى اتقرادها وضم عدر إلا . فكأنه قال له جيه فقط ثم 
نداركه وقال : بل مه سه غيره فرى الإعراض عن صفة الوحدة وقد يقال 
لامفبوم للعدد فن أن يدنم الانفراد ؟ فاا فوم بقريئة بل . أما إن اختلف 
جنس مدد امقر به نحو له على مائة ربال بل مالة جنيه أو ذكر جنا آخر 
أو عدداً أقل مثل له توب بل كتاب .له مالة بل تسعون بلزم الكل لاه 
للرجوع عنالاصل وار جو ع فى الإةرازباطل ؛ فقتضى النغة هر السكوت 
عن الخبر الأول واعتباره كأن لم يكن . الكن مثع من هدا أن السكوت 
يتضمن الرجوع فى الإقرار وهو باطل فلا بعتي إعراضه . 

وحبت لامكل التدارك فى الإنداء اعدم اح اله الكذب . فان قال لر 
الادخول ما أنت طالق واحسدة بل ثنتين تطلق واحدة انه لا يقدر على 
الإعراض عن الأول والسكوت عنه ببل لآ نالإعراض فى الاندا أت إبطال 
ها فوقم فبانت بلا عدة ذلا بلحقه الأتتان , 








(1) هذا كن اح مفرعا على أن بل الإعراش ا ار كانت للق رتفي 
صدر اكلام کا قال بذلك الیم می لاو ف ف الا ول على الأخ ركالا:ثنا.. فل .لف 
الاستئناء لآن الاستئناء تكلم بالباق بعد ااثينا وى بل الإعراض بعد التكلم . 

(؟) فك تقول إن بل فى احى ال عراض لا للئق على الصحيم , فكيف امبر 
بشن الانراد ؟ فالجواب أن الإعر اض عن الإفرار دجوع دق له 





ع احج 


أما إن علق طلافها بأن فال : إن خر جت فأات عالق واحدة بل اتيز 
تطلق ثلاث لآنه أراد بس إبطال دلت الأول وإفامة ما بعد س عقامه فى 
التعليق ويقراده به عن الأول . تعلق الانئان بشرط آخر فاجدمم تعايقان 
أحدهما الملذوظ به رالاق المستفاد من بل ذكاته قال بن حرجت فطائق 
واحدة لا بل إن خرجت فطالق تتبن () ثم هو لا ملك إبطال الأول ٠‏ 
وعلال إفراد الثانى بالتعليق وحيتذ دمم تعليقان ١‏ ويوجد ينان فإن 
وجد الشرط وفع اثلاث كا هو الك فى تكرير ااشرط هرتين 
بالصورة اسايةة . 

فإن قلت لماذا وقعت واحدة فى قوله لغير المدخول ا أنت طالق 
واحدة بل ثنتين » وثلات فى مألة امسق . قلت لان الزوجة ف المنجز لم 
تصر غلا بعد الا وی وهی ف المعلى عل للثلاث ل لم بقع عابهاثىء . 

وأما إن عظف بالراو فقان إنخرجت فأنت طالق واحدة وثتينتظلق 
وإحدة عند الامام لان الممطوف بالواو يتعلق بين الشرط الذى تعلق به 
الأول بواسطة الأول مع تقرب اكلام الأول ٠‏ فليا تعلق بو!طة الاول 
رتب فى التعليق فبترنب فى لوقو ع فتين بالاو لى لاإلى عدة وبلغوا الثننان 
کا شر ناه فى نحت الواو , فالواو تخالف بل من ثلاثة أوجه . الاول : أن 
الواو لثنشريك وبل لإ.طال الاول وإفراد اثانى بالك . الثانى : أن الواو 
ندل على تقر بر ما قبلا وامليق ما :مدها يمن الشرط الأول . وبل تدل على 
إبطال ما قبدها وتعليق ما بعدها يملل الشرط الاول ٠‏ لالت أن التعايق فى 
الواو مرب لاله بالواسطة والتعليق فى بل غب مرتب لاله بشرط مستقل 

قال التفنازاني لا دابل على وجوب تقدير شرط آخر وامتناع التعايق 
سين الشرط الاول , ويرد عليه بأن الشرط فى بل قصد المنكر !لاله 
فكيف بتعلق ما بعد بل بعيده . ويجاب بأن انكل قصد إبطال ا لوف 
عله رة لانن الدرط ا 
<< ر) وزدثا لاق التقدر لان الإعراض ف الإا آت إبطال 
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قاعدة جاسة : - هذا و عك نا تقدم وض قأعدة نطبق ف القرو ع 
انختاقة بل بعد اشر الوت والامر . وهى أنها بحسب المغة للاعراض 
والسكوت غا قابا ويعرض لا فى الشر ع ما حمطبا لمجرد الاننقال . كأن 
کون اخ إقرارآ بثير عددين متحدى الجذس وثةبما أ ك من الول 
أو إتداء تصرف لا يمك "ر جو فبه مثل أنت طالق واحدة بل ثنتين 
i‏ عنيق عل د فل حئد الالال من إقرار إلى إقرار أومن إتشاء 
إلى إتداء . أما إن أمكن الر جو ع فيه كالإاب فى الم والهبة كانت 
للاعراض على أصلها وإن كان خر إفراراً بعددين متحدى اجنس وثانهما 
أكثر من الول فی الاعراض عن وصف الاقرا: وم عدد آخر إليه 
مثل له خمسة بل سيمة فالمقصود ذم اثثنين إلى اة والوأجب فيه سمه : 
وإن لفت إثاء" على إنشاء هملق قملق الثاني عثل الشرط الاول . 

معنى لکن 

لكن موضوعة للاستدراك » والاست دراك هو دقع نوم ناء من 
الكلام السابق بإلبات ما توم نفيه أو نق ما توم إثباته » تقول : جاء على 
نکن أحمد م ىء إذا كانت ينمأ مصاحبة و عخالطة بحيث بتوم جىء الاق 
عند يجىء الأول فترقع التوم بلكن ؛ وتقول مد شجاع لكنه بخيل للزرم 
الكرم للشجاعة عالاً ١م‏ 

إستم اها : ثم هى على قسمين . القم الأول العاطفة . وهذا إن رقم 
عدها مفرد » وشر طب أن تقع بعد نفى أو بى نحو لانكرم المتخلف لكن 
العأجز ؛ لا يهان العالم لكن الكاتم لعله . فإن ثيا زاب كان مابعدها جملة 
وكلت غو ندم إبراهم لکن على أى لم بقدم . 





» ت وفد “ممى. ات وكيد كقوإك او نمف الاس لاستراح القاضى‎ )١( 
لكن ل ينه فرا . فان لو لامتناع الإلصاف فلا ينوم اثياته‎ 





ا 

الق الثاى : "لادا ية وهذا إن وقدت بعدها ج . وئر علب !جف 
التي 7 وإنبات نحو وما ظالنام لكن كانر' أ:فسبء بطلرن» وقديكون 
انغ عمنباً كقولك ساو إبرادم لکن على حاضر . 

الفرق بين بل ولكن :- لك تخالف بل فى أن ما :ل لكن محكوم 
فيه دا بالنغى أوالائيات . أما بل قئد يكون ماقبابا مسكوتاً عله إن وقع 
بعدها مفرد وقبابا أمر أو حمر مثبت ول تقترن بلا وعلى هذا الوجه فالفرق 
ينبا أ فى لکن حکین وفى بل حك واحد وسكوت عن المكم. أما إذا 
آقرنت بل عرف لااو وف الماطفة بعد نفى أو نهى أو كانت ابثدائة 
فلا فرق ينها وبين لسكن لاشتمال كل على حكن . ولكن المشددة كاغغففة 
فى الممنى والقرقٌ . 

تفريع : - بى عن معنى كن فرعان فقيان ٠‏ الآول أقر حسن لاد 
باعة فقال أحمد ما كأنت لی قط لکن لبكر . تك بها ابكرإن وصل أحمد 
قوله لکن اقبله وإن فصل فرى لحن . 

ووجه هذا أن الى فى مدر كلام المقر له يحثمل أعر ين » الأول : 
تكذيب المقر ورد إقراره » والإقرار رتد بالرد فنكون الساعة ملكا يقر 
وهنا الاحتال هو الظاهر لآن اانفى صدر جواباً عن الإقرار وبحمل أن 
بكون المنی : اپور آہا لی الکن فى اخقبةة ليست لى بل هى لكر 
قيسكون النفى بناءا على حقيقة الخال بأنكان المد بور أن الاعة لا حد فا 
وقعت فى بد حسن أقر ما له فترر أحمد الحقيقة وقآل هى وإ نكان ا لمك ,ور 
ہا لى اکنا فى الواقع لبكر » فنكون لكن بيان نغبير لاظاهر من اذى 
فى صدر كلام أحد قیتوقف كم اغى حى بم الكلام )١(‏ بشرط انصال 





() تالک فى بیان امير ترقت صدر الكلام على آخرء فت حم 


العدر والآخر مما ولا يقال بتقرر حكر الصدر أولا ثم ينبت حار الآخر 
ردم التناقضش ٠‏ 


جو وتيت 


> ن عا فليا . فان 9+ صل ل بكن مغيراً وتقره ر حک الغ وار ند الإقرار لاان 
شرط التشير انصال المغير ٠‏ و"إنفى فى هأ الوجه على حةيقئه : فالمارف 

من الاحبال الاثول هو لکل 

هان فلت ما دامت الساعة ليست ملكا لاحمد كف ساء له أن يقرها 
ليرة ؟ الجوان أن اعتراف القر الذى ل رده القر له متي تفويضا 
للاصرف ف تلك 'اعة إلى المقر له ولا منازع له فا ماع إقراره أغيرء 
ويمكن تخر ع الفرع على وجه آخر وهو اإءشار اتن وما بده توبلا للمين 
م ملاك !١‏ مقر له الآول إلى عل المر له الثاى أى يعت القر له فابلا 
للاقرار ہم مقراً لكر عا ملك وعلى هذا يكون الى فى قوله ما لانت لى 
يازا نى ل تتمر لى والقربنة صون إقرار أحمد عن الإلفاء . 

الفرع اتاق : قضى لممرو على بكر بدار بد الدعرى وإفامة البيئة 
فقال عمرو ما کانت لى قط الکن ازيد ووصل الاستدراك بالنشى فقال ز 
على الفور باعبا می أو وهبا لى بد ئة م اه يتم 
بالدار لويد ربقيمتها لدقضى عايه على المقضي له وذلك لان الجموع من 
كلام المقضى له أى الى والاستدداك مدل مطابقة عل نو مثك الدار عه 
والإفرار ما لبد لان الاتد راك متي للق فا اتصل به توقف عليه 
ال ی وئدت حك ما معا وهو ن مطل الدار عن نفسه وثبوت ملكبا إزيك » 
وكلام : زيد مد هذا تصديق الى له فى الإفرار ونكذيب له فى النق فبو 
RS‏ ا € ن له قط إذ الواقع ایا كانت 4 اعا می 
ار قال وها لى ؛ وأماالقضاء بقبمنها للقض عابه فلآن لازم اأنفى فى 
كلام المقعنى له هو بعالان الدعرى وكذي ب اك بود وبطلان القضاء ولوت 
الدار القضى عله وهذا اللازم ثبت متأخر! عن انى ومن ضرورة ذلك 
تأخره عن الإقرار بالدار ريد المقارن'شفى ه مقتضى هذا أن الإفرار 'لقضى 
عليه صدر بعد إتلاف الدار بتمليك نزيد فيكون حجة على المقر لا على زيد 
لآن الإفرار حجة تاصرة فبقضى على المقر بالقيمة . فالاصا. أن المقضى له 





ف )جاب 


صدر مئه آفراران بالا اشخےن .أحتعرا n EY‏ اإطابوة والآخر 
متأخر ااه قيم باللزوه وا ا عاك عبن الدار وار الثاى نبوت 
قدمتبا لتعذر تمليك عينها بعد ما ليت الول . 

وقدنا بانصال الاتدراك لاه لو قصله عن النغى لك عقتضى النفى 
فتقض القضاء وم اناك !مقعنى عله وكون الاستدراك اللفصول 
إقرأر ربد ما لا ملك المقر فلا يصم » رقيدا بما إذا كذ به زيد فى النغى 
بقوله باع منى لاه لو صدقه ترد الدار إلى المقضى عله لاتفاقيما على 
نطلان القضاء . 

شرط الاستدراك : قدمنا أن الكل مءناها الاستدراك وعل هذا المى 
إذا اقسق الكلام أى انتم و' تبط عبت بكرن ما دما تداركالما قبلبا 
وعكا لما نوم من مضمونه كقولك أمطرت ال )اء لكن الطربق جافة , 
فإن ممون الجلة الأول يفم منه أن الطريق مبتله فجئك بعد لكن بكلام 
هو ندارك الاأول وعكس له . فإن ل بنستى الكلام ,أن م يصلم مآ بعدها 
تداركا لا .لها وعکا لا نوم من مضموثهكانت حرف استشاف وإبنداء 
خالية عن الاستدراك وما ببدها كلام مستأنف لا صلة له ما قبابا مثل 
حضر على لكن ماء اليا عذب . ومالك عندى مال كن بعت هذا 
الخصان لا'حمد بالاأعل حل اكلام عن الاق والايتد_اك ما أمكن 
إن تعر حمل على 'لا-نناف . 

فن الا'ول قول شخ س الى ألف قرعا فقا على لا کن غصباً فإن 
النفى فيه بحتمل نفى الواجب ورد الإقرار أى لا جب لی ثىء ويحتمل فی 
سيب الوجوب فقط لمل عل الثاق لان به قسق الكلام فصار تقدي ركلامه 
لاب الان قرضآ لكن غصيا بف غصباً على فرصا عل سيل 
التدارك ؛ ولو حمل على فى أصل الواجب ل بتق الكلام لانه لا معنى 
لائيات وجرد الآالف نب الغمثب بعد نفى وجو به أملا . ومن الثانى 





“PY عه‎ 


مالو زوج فضولى امرأة مال فزغها فقالت لا اج هذا "رواج لكن جز 5 
عائنين فان لكن لاتتاق : لان اكلام غير می لااد مورد اض 
والإثيات فما بالقى فحت الرواج الموقوف . والإليات أجازته بعينه 
عاثتين فلم كن اجمع ينهما وإثيات الزواج المفسوخ مائتين خملتا قرلا 
لكن أجيزه عائتين على أنه كلام ه#تأتف وابتداء إجازة لرواج آخر هرد 
مائتان وهو لم بوجد فيلغو . فا امال أنه لما اخختلف مورد النفى والإثيات 
فى الفرخ الأول نظ الكلام وكانت لکن الإستدراك لاان مورد الغى 
سببية الةرض ومورد الإثباب سببية الفصب وا !تحد موردها فى الفرع 
الاد م بتتظم الكلام لاأن المفسوخ والمجاز هو الزواج الأول بعينه 
فدمل على الاستئناف 

نعم لو قالت لا أجيزه بمالة لكن أجبزء مائتين خنظمالكلام لاخئلاف 
مورد النفى والإئيات لامها منصبأان على اليد لا على اميد أى على المهر 
لا على الزواج فالمنفى مهر اما والمثبت مر الماثتين 

» نطبيق على م وبل ولکن۔ أجب مم التعليل‎ ٠ 

س ١‏ : !قال رجلوافهلا زو نالكعبةثم نيت اقدنس,ماذ' يشرط 
لبر ؟ . زب) فال لامرأته إن زرت فلا م عدت إلى البيت فأنت طالق 
فمادت عقب الزيارة هل تطاق ؟ 

س ۲ : 1 قال لعبده أنت حر بل شجام هل يعتق أو بير الد 
معرضا ؟ . (ب) قال اروحنه طأقى :فسك لثتين بل واحدة ف كرطاعة ملك ؟ 
(ج) قال البائع بعتك هذا الثور بل هذا الحصان عائة وقيل المشثرى فملى 
أيهما انعقد البيع ؟ . ( د ) فال إروجه أنت طالق على جبازك بلعل سوارك 
قيلت فبآی شیء طالب ؟ 

س + : | قال البانع بمتك هذه الدار عم اة فقال المدترى لالكن 
بأربعئلة وقال البائع بعده قبلت هل يعتبر الكلام منسقا أم لا ؟وبأى 


من يتم الييع ؟ 
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« معى أو» 

أو موضوعة لأحد الدبئين أو الآشياء : خبرآ كان الكلام أو 
إنشاء! ؛ فان كانت بين مفرد أو اکر أَوانت أن الحم الذى اشتمل 
عليه الكلام ثبت ادها مثل : , قكغارته إطعام عشرة مسا كين من 
أوسط ما تطعمون أهليك أو كوتهم أو تمرير رقبةء يعنى فليكفر بأحدها 
ومثل , ففدية من صيام أو صدقة أو نك » وإن كانت بين جملتين أفادت 
لبوت أحد المضمونين مثل : لتالن أو رمك اه من جنته أى ليكوئن 
أحد الأمرين. 

أو فى الخبر تدل على الشك أو النشكيك إإتزاما: ذهب كثير من 
أئة نحو والاصول إلى أنبا موضوعة فى الكلام الخبرى للدك أى 
للدلالة على أن المتكلر متردد لا بعل ثبوت ا لكر لاحد الشيثين على النعيين 
وهو مردود لآن المتدادر منها ثبوت الم لاحد ابن . 

ورده صدر الشريعةبوجآخر وهو أنالكلام موضو ع لإفيام الخاطب 
وما وضع الإفهام لا بكون لكك لات لاإفيام مع الك . إذ ليس ممنى 
مقصوداً فى الخاطبات ليوضع له لفظ . ثم قال ولا بلزم الدك من محل 
الكلام وهو الإخبار ببب شك انكر فإنه قد بعك فى بجاح أحد 
الطالبين » بأن بعل أن الاجم أحدهما ‏ ولا بدله بعبته فقول : عمد ناجم 
أو على بعنى أ شاك فى تبين أحدهها بناءاً على ما فام عندى . فالدرك فى 
الإخبار لا أنه مدلول لكلام الخبر فليس معنى لآو : 

ورد «ليله : بأنه لا يستلزم تق وضعها للاك ن فوله الكلام 
موضوع للإفبام إن أراد منه إفيام المعين مناه : ققد بفيد الم م كإمادنه 
نة الرؤية إلى أحد الشخصين لانه شاك فى أهما رآه . وقد يفيد التشكيك 
أى إبقاع الخاطب فى السك وقد يفيد الإهام لإظهار النصفة ؛ وأغراض 


البليغ من الإجام كثيرة ‏ وإن أراد أن الكلام موضوع لإفهام المطلق 
(+م س الوسيط فى أسرل النته ) 


ا :£ 35 

الاعم من الممين والمهم ناء ولا غرد مدعاد . لان الكلام عند الك 
لإقهام الهم . فبطل الدليل . 

والحق أن أو ليستءو ضوعةللدك إلى لآحد الآمر بنومعتاها الوضى 
يستفزم السك . فتستعمل فى حقيةتبا ويتبت الشك لازما للا إذا دلت 
على نسبة ال إلى أحدهما , وعل أن سبب ذلك جيل المتكلم لشخصه 
اتتقل الذهن إلى الك فتدل عليه التزاما . يا أنه إذا عل أن المتكلم عار 
بعينه وعطف بأو إتتقل الذهن من مناه المستعمل فيه إلى النشكيك أي 
التلبيس على الخاطبمثل, أتأها أمرنا ليلا أو نار , أو إلى الإييام وإظهار 
النصفة مثل , وإنا أو إا لمل هدى أو فى عتلال مين » فتدل علما 
التزاما لا وضعا . 

أو ف الإنشاء تدل على التخبير والإباحة اتزاما : وأما الإنشاء فإن أو 
قبه موضوعة لإثبات أحد الآمرين ولا تدل على الك أصلالآنه ليس 
للاشاء عار ج بدك فيه بل هو لإثبات الك ابتداءا . وإغا تدل بطريق 
الالتزامعل التخبير أو الاباحةبعد الآمر أو مافى معناه : معنى آلا استعمل 
حقيقة فى الأحد الم » وينتقل الذهن إلى التخبير أو الإباحة کا قلنا فى 
دلالة الخبر على الشسك فالتخيير كف رلك تزوج عرةاو أختباء وکل یکا أو 
اشرب لبناً . قال الأصوليون ومنه قوله تمالى : , فكفارته إطعام عشرة 
مساكين , الآبة : فإن المنى فليكفر بأحدها . 

والإباح ةك ولك كلعنبا أو تينا والفرقبينالتخبير والإباحةأنالتخيير 
ع ن عند أمتناع ام بينا متماطقات بأو, والإبأحة عند جوازه» ويرف 
کل منهما بالنظر فى حل الكلام: فإ نكان الآصل أيه الحظر ويثبت الجواز 
بعارض الامر فهو للتخيير مثل خذ من مالى هذا الحصان أو هذا الجل » 
وبع من مالى هذا الفدان أو هذه الدار لآن النصرف فى مال الغير ممنوع » 
فيمتنع المع ويتصرف فى أحدهما لآنه ا مأمور به ونع من أخذ الآخر 
وببعه بالحظر الأصلى لا بدلالة أو : وإن كان الاصل فيه الإباحة فبى 








خم عب 


للاباحة فيجب. بالآمر واحد إن کان الآمر للوجوبكافى خصال الكفارة 
ووز الع بحم الإباحة الاصلبة لا بدلالة أو » وإن كان الآمر للاباحة 
لايحب واحدمنهما مثل تمل الطب أو افندسة» وقول الاصولين إن أو فى 
الكقارة للتخيير معناه أنه لا وز الجع بين الإطعام والكسوة والتحرير 
على أن ابيع كفارة » بل إن جع فبالإباحة الاصلية فيقع واحد عن 
الكفارة واثياق بكرن قربه . 

تفير صدر الدريمة للتخير والاباحة : فر التخبير عنم اخم 5 
والإباحة بتع اللو أى المنع من ترك المتعاطفين جا . 

واعترض عل هذا التفير بأن اع قد لا متام فى بعض أمئلة التخبير 
6 ف أمور الكفارة والقدية .وم إذا قال واه الاتصدقن أو لاصومن 
فإنه لر فمل ما جيعاً لا يحنت ٠‏ وقد لا جتنم الحاو فى الإباحة فيجوز ترك 
التماطقين إذا لل يكن الأمر الوجوب مثل : تريش عل الدأطىء أو فى 
المروج ٠‏ و5 إذا حاف لا شرب النبغ أو الداى فإنه إا تركبما جما 
لا يحنث . 


وأجيب بأن تفسيره مدص بأو الواقعة بعد أمر الوجوب » فعنى كلامه 
منع أجمع أو الخلر فى الإذان بالواجب . فق التخدير كأمور الكفارة 
لايموز امع بينها على أن الكل واجب »قان جع ينبا كان المأمرر به 
أحدها . وفيل غيره بالإباحة الآدلية . وهذالو كان الا'صل الحظر 
لايموز اجمع أصلا 5 فى طلق زينب أو قاطمة : وأعثق عمد او ال 
وف الإباحة بعد الاأمر مثل : كفر فى الظهار بالإعتاق أو بالإطعام إذا 
ترکہما جيعاً لم يكن آنا بالمأمور بهء فلا جوز الخو منہما ثلا يسكون 
ارايت : 


هذا ومن أو إلى للإباحة قول احالف واته لاأكر إلا عالما أو زاهدا 


= ۴ - 
لآن الاستثناء من الحظر إباحة ‏ وقد عرفا أن فهم الإباحة فى أو ليس 
منها إلى من خارج والخارج هنا هو :قدم اہی . 

تفربع :- بوا على أن أو لأحد الشيثين وأنها للتخبير فيا أصله الحظر 
فروعا ٠‏ الأول مالو تا لالسيداعبديه هذا حر أو هذا أوقالالزوج لامرأتيه 
هذه طالق أو هذه فإن الك أنه يعت أحدعما وتطلق إحداهما وب على 
الببان )١(‏ وذلك أن كلا من صبعى المنقو/طلاتى إذشاء لان العتق والطلاق 
إثبتان ببذه الصيغة |بتداءا فى حكر الشرع غير أ» يحتمل الخبر لآن صبغته 
خبر لغة » ولهذا الاحتمال قالوا لو أشار إلى حر وعبد وقال هذاحر أو هذا 
م يعدق العبد ترجيحا لاحتال الخبر فيعتير بهذا !اكلام عبرا رة أحدهها 
وينصرف إلى الحرء فلا كان إنشاءا ثبت للممتقالتخيير فى عتق أحد العبدين 
فله ولابة نعبين أحدهما للإعتاق بأن يقول أردت سعيدا مثلا » وهذاالنعيين 
ب بيانا : وهذا البيان إنشاء من وجه إخبار من وجه: فن حيث إنه 
إيقاع لامتق فىمعين يكون إنشاءا لن المبين بنشى. تعبين الإعتاق فى أحدهرا 
بعد صلاحبة كل منها له » وهو إخبارمن وجه لان إظبار للواقع بعدإعتاق 
المهم: فنحبث إنه إتشاء شرط عندالبيان أهاية المبين حى أو بين فى جنو نه 
أو نومه لا بصم : وصلاحية انحل المين الاعتاق حى إن مات أحد 
العبدين وتال ردت إعناق الميت لا يسمع » ومن حيث إنه خير أجبر على 
على البیان کا هو الشأن فى ابر مث ل الإقرار بالجبو ل كقولك محمد علىمال 
حيث يجبر على بیان امال » فظو كانت صيغة البيان اناا صرفالم بر إذ 
لاجر أحد علىعتق عبده . وكل ما قلناههذ! حر أو هذا بقال مثلهفي هذه 
طالق أو هذة , 

الفرع الثانى قول الموكلركات مدا أوأحمد فى بيع مالى » فا حکثبوت 
الت وكيل لأحدهما غير مدين لان معناه وكلت أحدهما لا بعبشه فيستلزمالتخيير 
لان الاصل الم من النصرف فى «إكالغير . وصح النوكيل لإمكانالامتئال 

() وهذا ک الاستحان لآن الفياس أن الهم لبس علا للطلاني ولا لمث 








IS 
بتصرف أحدهما ولا بتوقف على البيان كالفرع السابق أا تصرف صح‎ 
وينتهى التوكيل بتصرف أحدهها . وللوكيلين الاجتتاع فى اانمرف' قباسا‎ 
جليا لمال الاجنماع على حال الانفراد المستفادة من أو لآنه إذارض برأى‎ 
أحدهما كان برأهما أرضى‎ 
قوله تهالى , 5 جزاء الذين تحار بون أله ورسوله‎  : الفرع الثالك‎ 
ويسعونق الآرض قاد أن بقنلوا أو يصلبوا أو نقطع أبديهم وأرجلهم‎ 
من خلاف أو بنفوا من الارض » فإنها ندل على تخبير الإمام بين أتواع‎ 
فأنواع قطع الطريق أربعة‎ ٠ العقربات فى ك نوع من أنواع قطم الطريق‎ 
أخذالمال فقط والقتل فقط وأخذ امال معالقئل وتخويفالمارة , والعقوبات‎ 
فكلا‎ )١( أربعة قطع اليد والرجل من خلاف » والقتل , والصلب , والنى ؛‎ 
حصل نوع من أنواع القطع خير الإمام : لان أو لاد الاشياء وى‎ 
وهو رأى جماعة من التابعين‎ ٠ فيا أصله ا من ع كيذه الدقو بأت قستازمالتخيير‎ 
وأ تور وداود . هذا مقتضى القاعد: فى أو : وخالف الحنفية وجمبور‎ 
الفقباء هذه القاعدة فوزعو! أنواع العقوبات على أتواع الجنايات للصارف‎ 
عن العمل با وهو أن مقابلة العقوبات بأتواع ا+نايأت ظاهر فى التوزيع‎ 
فإن مقابلة حف اجنايات وهو ال بأشد العقوبات وهو الصاب والعكس‎ 
کا هو مقتطى التخبير يذبوا عن فاعدة الشرع فى المقاب إذهو مبنى على‎ 
المائلة لقوله تعالى , وجزاء سيثة سيئة مثلبا » ولمذا قالوا إن أخذوا الال‎ 
قطعت ينهم وأرجابممن خلاف وإن قتلو! لوا وإن جممر! بي امابوا‎ 
وإن خونوا المارة نفو! » وأيد هذا الصارف حديث رواه أبو بوسف عن‎ 
الكلى عن أنى صا عن ابن عباس أنه بم وادع أبا بردةعلى ألا بمين عليه‎ 


فجاء أنأس بريدون الإسلام فقطع علهم أصماب أن بردة الطربق قزل 


() الآبة نمت على المقو بات الاريمة والجنابات قهمت منا بالإشارة لآن 
العقوبات تسنلزم أسبابا لها على أنه يمكن القول بأن الجناءات نص علبا إجمالا 
فى لفط , عاربرن , وأنواع امحارية معلومة بين ااناس ثم المراد بال الحيس 


ا 
جربل عل هاللامعلىر سول اقه جيه بالحدأنمن قتل و أذ الال علب ومن 
قتل و 0 يأخذالمالكل ومن أتذمالا ول تل قلعت بده ورجله منِخللاف 
ومن جاء ملا هدم الإملام ما كان منه فى الشرك وف رواية عطية عن أبن 
عباس ومن أغاف ااطر بق ولم بقتل ولم يأخذ المال ننى . وهذا الحديث وإن 
ضعفره بالكلى إلا أنه يصلح م بدا لمارف الذى ذكرناه؛ والصلب عند 
أغذ امال ولإقتل هو رأى الصا<بين وكثير كق اة وقال أبو عضشقة 
الإمام مير بين أربع عقوبات : القئل فقطوااصلب فط والقطع مع القذل 
والةطم معالصلب . أخذ الصاحبانفى الصلببالظاهر منالنوزيغ وبالحديث 
الذى روبنا وبى أو حنيفة رأيه على أن جتابة أخذ الال مع القتل تحتمل 
الانحاد باعدارها قطع ااطربق وتحتمل التعدد لوجود سيب القتل وسبب 
القطع فللاحتال الول نكون العقوبة القت أو الاب أما الصلب فيا قال 
الصاحبان وأما لقنل فلك النى يق فى حادثة العرنيين . وللاحتيال الثاق 
نكون العقوبة الؤطممع القت ل أو معالصلب(1)ر أجابعن حديث ابنعياس 
بأنه معارض بالرواية الاخرى أن من أخذ الال وقتل قطمت يده ورجله 
من حلاف وصاب وجات السابقة على اخنصاص الصلب عال القطع 
الفتل بممنى أنهلا بمو زالصلب حال أخرى فجازأن بكرن معهالقطعبالدليل 

الفرع الرابم  :‏ قول السيد مشيراً إلى عبيده الثلاثة هذا حر أو 
هذا وهذا .. .. أو قال الروج لنسائه الثلالة هذه طالق أو هذه وهذه : 
عاطفا الثانى بأو والثالك بالواو . قال جور يعتق الاخير وتطلق الآخرى 


ز١‏ ) صاب الدايةيرى أن أخذ امال واافتلبب واحد هو قطع الطربق 
إلا أه لا عظم بتفريت أمن النفس رامال معا عظمع المقوية » و-بب التخيير 
عنده هو أن الاك عر بين أن بدأ بالصاب أو بالنطع قإن بدأ بالملب 
لايقطع إمدماتفائدة رإن بدأ بالفطع صلب [غاما لامفرءة ‏ وما يقال فى الصلب 
يفال في القتل 





= ۳ 
فى ا حال ويخير فى تعيين أحد الآواين . وتال زفر لا بعتق عبد ولا تطلق 
امرأة بل يتخير فى بيان الأول أو الاخيرين » وجه الأول أن سوق الكلام 
لتخير بين الأولين فقط فعناه حدما حر وهذا فا بيد الواو معطوف 
على اسم مأخوذ من الكلام الاب ق کج لو حلف وات لاأ کم هذا أو هذا 
وهذا . وجه الثانى أن اع بواو الععل فكاع بألف التثنية فمناه هذا حر 
أر هذان » والواقع أنهما احنالان فى معنى الكلام ورجح صدر الشريعة 
الأول مرجحين : الأول أن قوله وهذا جملة تاقصة والمعروف ف ال 
الناقمة كلها بمين ما كلت به الاولى أو مثله لا بمخالف ومكيل الآول 
حر فيككل الثانية ولو كان الممنى هو الثانى لزم :قدير حران وهو الف 
لا تمت به الآولى » عخلاف مسألة اهمين فإنه لا بلزم قدي الخالف فبا 
لصلاحية ‏ لا أكار , لتكبل جلة الفرد والمثنى . ونوقش هذا المرجح 
أولا بأنه يكي فى اتحاد المكال انحاد مادنه لا صيغته كقول الشاعر : 
نحن عا عندلا وأنت عا عندك راض والرأى تلف 

واثانى : أن تغدبر انخالف لا يلم فى جمبع الصور اتخلفه فى مثل 
أعتقت هذا أو هذا وهذا ؛ بل لا بازم فى صورة الخلاف تقدبر حران 
ويحوز نقدير المفرد لان المعطوف مفرد لا مثى » فالتقدير أو هذا خر 
وهذا حر . 

المرجح الثانى أن عطف الان أو لتغير الأول من الجزم إلى الترديد 
وعطف الثأاث بالرأو لا يميد التغيير لآن الرأو للتشربك فيقتضي وجود 
المءطوف عليه فينوقف أول الكلام على المغير لاعلى الاخير فيتخير بين 
الأولوالثانى ويعتقاثالكف الال. ونوةش هذا أيضأ بأن النشريك لاناق 
النغبير فى الثالك بل بوجبه فإن ءعطف الثألك على الثانى بالواو يمطيه 
حكه وهو الحرية الخير فيا فبتوقف الأول وألثانى على الثالك وبتخير بين 
الأول والآخيرين . 

الفرع الخامس  :‏ قول اليد هذا حر أو هذا مشير إلعبده ودابته . 


سام اسه 
قال أبو بوسف وححد هذا الكلام باطل لا يثبت به عتق لان أو لأحد 
الشيئين الأعم من كل مهما والواحد المومااصادق على العيد والدابة لا يصلم 
للمثق لمدم صلاحية أحد فردبه فاتفت لية العتتى . وما يصاح له الواحد 
الممين الذي هو المد . ولا يصح أن يراد الممين أى العبد ازا بقربئة عدم 
صلاحية الدابة المتق لان الجاز خلف عن الحقيقة عندهما فى الك فلأ بطل 
حك الحقيقة لعدم الحلية بطل الجاز . وقال أبو حذيفة الكلام يح وحمل 
عل العيد فبعتق : لآنه للا تعذر العمل بحقيقة أو أى الاحد الأعم لزم 
العدول إلى الجاز وهو الواحد المعين أى العبد ثلا بلغو الكلام ولامائع عند 
أنى حنيفة من الجاز لآن اللفية فى الدكار فلا استقام لغة هذا حر أو هذا 
صم أن براد به الممين . أما لو تال هذا الكلام مشيراً لعبديه صح عند 
الكل ويجبر على البيان أو بتمين أحدهما بوت الآخر أو بيعه » وكذا 
لوكان أحدها انيره لمحة إعتاقه مرقرفا على الإجازة . والفرق أن 
الواحد الهم الصادق على أحد المبدين صا لامتق لصلاحية فرديه غلاق 
الآرل . ومثل هذا يقال فيا لو أشار بالطلاق إلى !مرأته ودابته أو 
إلى امرأنيه . 1 

3 بعد الى لنؤكل واحد:- وإذا وقعت أو بعد النق والابى عم التؤكل 
واحد مزالمتعاطفات. كقوله تمالى:, ولاقم منهم آنا أو كفوراء ونقول: 
واه لا مغتاباً أو اما أى لانطع أحدهها ولاأكل أحدهماء وسر ذلك 
أن معنى أو واحد من الشيئين وهو بعد ال نكرة فى سباق اليق فنمم لآن 
نف الهم لا يتحقق إلا بنفى كل فرد . فإن قلت لادا فسروا أو بوإحد من 
الشبئين ولم بفسروها بأحد الديئين ا تقدم ؟ فلت :فسيرها بأحد اين 
غلط لآنه معرفة بالإضافة فلايعم بعد النفی کا تمم أو . فال فا امم الكبير 
لو فال لامرأنيه : واقه لا أفرب إحداكا بكون مولياً من إحدا ميا وعليه 
الببان بخلاف مالو قال : لا أقرب هذه أو هذه حيث يكون مولاً منبما 
انها فى معنى النكره بعد اانغى والأولمعرفةقثلها فى التعريف أحد الشيئين, 
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فالقاعدة فى أو بعد البق آنا تدل على ان عن كل واحد من الآمرين 
وعبروا عنه بالدلالة على عحوم إلنق ويتثى ما إذا قام الدليل على أنها الى 
عن امجمو ع كقّوله تعالى « يوم بأنى بعض آبات ربك لا بدفع تفا إعائها 
م تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إعانبأ خيرا , فإن الممنى لاينفع الإعان 
نفس ل تجمع بين الإإغان والعمل الصالح فلا فرق فى عدم تمع الإيمان بين 
النفس الكافرة الى أمنت عند أشراط الساعة وبين النفس المؤمنةقيلبا لكنها 
لم تعمل الصالحات فيكون انق الاستماع والشمول لاتا لو جعلناه لشمول 
النق لكل واحد من الصفتين لكان المعنى لا شفع الإيمان النفس الى متقدم 
أحد الأ ينمن الإعان قل شر اط الاعةومن عمل الصالحات مع الإغان 
فيؤدى إلى الشكرار لآنه يلزم من تفى الإيمسان :فى العمل الصاح 

الإغان . 

الواو بعد النغى اتفى المجموع : إذا وقعت الواو بعد النغى كات لنفى 
المجموع لها موضوعة للجمع فلو قال واقه لا أكم عند وإبراهر يحنث 
بتكليمهما جيم لا بتكام أحدهما : إلا أن يقوم دليل على أنها للنفى ع نكل 
واحد كحرمة كل من امحلرف علبما وزيادة لا المؤكدة مثل وافه لايكون 
منى قار وشرب للخمر : والته لا أكلى عدا ولا إبراهم فيحنث بفعل أحدهما 
وتكلم أحدهما : وتفريحه أن الواو نائبة عن العامل فالتقدير لا şi‏ ږا 
ولا أ كر إبرأهم . وفيد صدر الشربعة جعل الواو بعد النغى إنغى المجموع 
بان يسكون للاجتاع تأثير فى المنع مث لا بحصل أكل السمك وشرب 
لان فإن السبب ف الماع الضرر التأثىء من اجتماعبما » فإن لم يكن للاجتماع 
تائ فی المنع فہی لاق عن کل واحد وهذا مردود : بمثل لا آم عدا 
أو أحد قإنه لننى المجموع ولم يتحقق القيد » فالحاصل أن إلواو بعد الغى 
انفى الشمول والاجتاع إلا دلبل ء وأو بعد اانغى لشمول النفى أى الث 
عن كل واحد إلا بدليل » هذه هى اللثة » وقد يدل عرف الناس اليوم 
على غير هذا والعقود والأعان مبنية على العرف . 
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نستمار أو الغابة :- تستعار أو مى حى كقوله لاستغفرن افهأوبتوب 
على » ولالزمتك أو تقضبنى حق ؛ وم حنى هو الدلالة على أن ما بمدها 
غاية لا قبلها ‏ والفاية ما بننهى الفعل عنده أو عند إلبه : والضابط فاستمال 
أ و كذلك أن يكرن بمدها قعل منصوب وقلها تمل عند بةمد انقطاعه 
٤ا‏ بعدها ولیس قبابا فمل منصو ب کا مثلنا : قعنى أو فى ا ثالين بوت الفعل 
الأول عتدآ إلى غابة مى وقت حصول الثانى » واللاقة هى المشابة فى القطع 
فى أو تعبين أحد الشيثين قاطع لاحمال الآخر وفى حى حصول الغاية قاطع 
لفل ٠ء‏ قإن اننغى أحد الشرطين بأن كان الفعل غير مند أو وقع قبلبا 
فيل منصوب كانت مستعملة فى حقيقتها كقولك لاتنك أو قل 

أى ليكونن أحد الأمرين وقولك أفسم أن أصوم أو أصلى فى المسجد . 
ومثل صدر الشربعة بقوله تعالى : لبس لك من الآمر شىء أو يتوب 
عليِيم أو يعذمم, فإن أو عع حى أى ليس لك من أمر تعذيهم 
أو إستصلاحهم شىء حتى تقع التوبة أو التعذيب فندئذ يكون لك شىء 
فتفرح لهم أو تنشفى ملبم . وهذا النفير رأى الفراء. لكن لمشيل اقتداء! 
بتفسيره نمسير ظاهر فإن معنى حى هنا وهو اتباء عدم ملك لثىء 
من أمرم عند حصول التوبة أو التعذبب غير واقع بل الواقع أنه لا بلك 
م نأمرثم شيت فى كل حال . إن عليك إلا البلاغ». والصحيح أن أو عاطفة 
ومستعملة فى حقيقتبا وفوله تمالى , أو يتوب عليهم » معطوف على 
«يكبتهم, فى قوله , ليقطع طرفا من الذين كفروا أو یکم وما ينها 


١ (‏ ) ويحبتها جى حى هو فول الاحأة فى أو الناصية إنها مى إلى أن او 
معت إلا أن فكوتها ممنى إلى لان الفمل الأول عند إلى وقوع الفمل الثانى 
وكرنما مى إلا لآن الفعل الأول عام فى جميع الأو نات إلاوقت وقوعالفمل الثانى 
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أعتراض والمعنى نمر عليهم لملكيم أو بالغ فى إغاظتهمالدنيا أويتوب 
عليبم إن أسلو أو يعذهم فى الآخرة إن أصروا . 

وفرعوا على هذه الاستعارة قول الحالف واقه لا أدخل دارى حى أصلى 
ف المسجد بنصب أصل فإن أو يممنى حى ومدناه امتداد عدم دخول داره 
زمانا بتبى بالصلاة فلو دخل داره قبل الصلاة حنث ولو صلى أولا همدخل 
داره بر لان الل ف کان على مع تفده من دخو ل ذاره زماناً غابته الصلاة 
کا لو قال لا أدخلبا اليوم فدخل فيه أو بعده . 

«معی حی « 

حى موضوعة الغابة » ومع الغابة أن بسكون حك ما قبل حتى منتهياً 
ما بءدها أو متدآ إليه : مثل أنفقت ماأملك فى الجهاد حى زادى وسافرت 
حتى مک (؟) 

استمالاتما : ثم هی تعمل هن حيث الإعراب عل ثلاثة أوجه : 
( الأول ) الجارة . وشرطها أن بكون ما بسدها جزءا لا قبلها » نحو 
قرأت الكتاب حى الخائمة » ونحو أكلت السمكة حى رأسها أو متصلا 
بآخر جزء كقوله تعالى , حى مطلع الفجر ». ومن الجارة الناصبة للفعل 
بأن مضمرة كفو له تعالى , لن فير ح عليه عا كفين حتى برجع إلينا موسى » 
أى حى رجوعه . ز الثانى ) الماطفة وشرطها أمران : (الاول ) أن یکن 
ما بعدها جزءا ما قابا أو كالجزء فى لرومه له كقو لكجاء الجند حى خيامبم 
فلا جوز جاء الرجال <تى زيتب ( الشرط الثانى ) أن يكون حك ما قبابا 

() البء تی برى أن آنة ابس لك منالامر متأنفة عما قبلبا لتزوها ببب 
آخر فلا بسح المطف . رجيب بأنه لا بارم من مذابرة السببالا- نشاف . 

(:) إن تناول صدر الكلام ما بعد حى كانت الذابة للانتباء كامثال الأول 
وإن ل بننارله كانت الامتداد كالثال الثانى . 
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منقض ا شبناشيناإلى الأعلى أو إلى الاد نمثل جاء احج ج حتىا شاو مات الناس 
حت الاننياء . ثم الاعلى والادنى بكونان علاحظة انكر لا باعتبار الواقع 
وإلا فقد بثيت الم أولا طوف مثل مات الاس حى لينا وتتعين 
العاطفة فى الاءم ا انصوب بعد حى أما غيره فقد تكون ممه للعطف وقد 
لاتكون . (أثااث ) الابتدائية وتقع بعدها جملة إما ذملية كقوله تعالى 
ثم بدانا مكان السيئة المسنة حى عفو! » أو إسمية وخبرها إما مذكور 
كقول الماعر : 

دازالت القت 3 دياءها بدجلة حتی مام دجلة أشركلد 

وإما خذوف وبقدر من جنس الآول كقواك قرأتالقرآن حى آخره 
بالرفع أى مقروء . 

حتى تأنى للسمبية والقر تيب مجازا  :‏ قدمناأن حى الجارةتدخل الاضال 
وتكون حيلئذ مستعملة فى حقيةتها وهى إلغابة : وعله إنكان الفعل الذى 
قبلبا يحتمل الامتدادوعلامته قبولهضرب المدة ومايمدها صالحا لاتهاء ذلك 
الاس الممتد إليه كقوله تعالى , قائلو! الذين لا بؤمنون بأ » إلى قوله: حى 
بعطوا الجزبة , فإن القنال عمل الامتداد وقبول الجزية يصاح مننهى له » 
وقوله تعالى , لا يدخلوا بيرنا غير بيرنمٌ حى تنتأنسوا ¢ أى تستاذوا 
ان المذع من دخول بدت الغير حم لالامتداد ؛ والاستئذان بصاح عدتهى أه 
فإن اتن الآمران أو أحدا لم نكن حتى الغاية وتستعمل ازا فى السيبية 
مف ىكل أوفى معنى فاء العاف بحسب القرينة المعيتة » فإن صلح ما قبل حتى 
سببا لا بعدها أستعيرت السببية مثل تزوجت حى أعقب أولادا يعمرون 
الدنيا فإن الزواج غير فابل الامتدادوهو يصلمسببا لإعقاب الا ولاد ومثل 
سافرتحى أندبر أحرال الأممفإنما بعدحتى ليس قاطا للسفر معصلاحية 
السفر سدبا له ومثل صدر الشريعة بقوإك أسلت حى أدخل الجنة : ببانه 
أنه إن أريد بالإسلام إحدانه كان الصدر غير قابل للامتداد وإ نأريد الثبات 
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عليه لا يصلم دخول الجنة منتهى له لأنالإسلام موجود فى الجنة بل أقوى 
وهو سيب لدخول الجنة على الاختمالين كون حى مستءارة السدية 
والعلاثة هى المشابيةفى الاتتباء فک أن حك المغيا يتهى بالغاية فكذلكالسبب 
يظهر تام سببيته بالمسبب () 

وإن اتن شرط الغابة ولم إصلح ما قبل حتى با لمأ بعدها استعيرت 
للمطف الحض أى للنشريك انجر د عن معنى الثاية والسيبية وكانت يمني 
الفاء وهو التعقيب مثل لآنين مدا حى أتندى عنده من طعاى فإنالإثيان 
غير قابل للامتداد فلا تكون حى للغاية ولا يصلم سبباً انداء من طعام 
الآتى فلا تكون السدبة كانت نجرد العطف ممعنى فانقدى . وعلائة هذه 
الاستعارة عدم التراخى فى كل من الغابة والنعةيب . قال صدر الشريعة 
واستعارة حتى لى الفاء لا نظير له فى كلام المرب لان العرب لم يستعماوا 
حتى للمطف الجر د عن معن الغاية ولهذ! امتنع أن يقال جاه زيد حى مرو 
فاستعارتما لمعنى ألماء كا صنع الفقهاء اختراع لا تؤبده قوانين اللغة ولا نظير 
له ف كلام المرب . تال السعد إن الفقهاء استعاروها لمعنى الغاء لعلاقة 
المشاية بين الغابة والتعقيب ولا إضير هذا الاستعال عدم نقله عن العرب 
لآنه لا يدترط الماع فى أفراد انجاز بل يكن ماع نوع الملاقة كالمشابية 
على آنا #نع عدم الماع فإن عمد بن الحسن إمام فى اللغة وقد أشار إلى هذه 
الاستعارة فى الريادات ‏ يأنى وكفى به ماعا . 

والقاعد: أن حى إذا وقمت فى انحاو عليه فإن كانت للغاية يتوقف 
ابر على وجود المغبا وااغابة بأن بمند الفعل إلى وجود الغاية . وإن كانت 


السبية بتوقف البر على وجود إلبب فقط . وإن كانت المطف بشترط 


(1) وجمل ف التلويج العلاقة المشاببة فى القصد ف أن المسب مقصود من 
السبب فكذإك الثاية مقصودة من المفيا وهو مردود لاأن السبب قد لا بقصد 
من السبب لالمدة السبية عن الطلاتي والفاءة قد لا تفصد من الفا نحو قرأت 
الكناب حى نصفه 
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لبر وجود الفملين ما قبل حتى وما بعدها لبتحمق النشربك ويشترط 
كذلك . أن بوجد الفمل الثأنى عقب الآول من غير راخ وإن كان فى هذا 
الشرط منافشة تأتى فإن فال امر أته طالق إن لم يضرب غادمه حنى يصيح 
أو إن ل بتجر حى برب : فإنه بشترط لاير حصول المغيا والغابة بأن يمند 
الفمل إلها بتجدد أمثاله حى صل . إن انقطع عن التجارة قبل الريح 
وعن الضرب قبل الصياح حنث . وإن قال ام رأفى طالق إن لم آنك حى 
تغدينى شرط ير حصول الإنيان فقط لعدم امتداد الإنيان ولسببيته للغداء 
لانه إحسان مالى مجاز'ة على الإحسان البدنى » وإن قال ام رأ طالق إن لم 
لك حى أنندى عندك من طعأى . لا بر إلا مصول الإئيان والغداء 
العطف ء إذ لا بصلم الإنيان سب لمداء الآنى من طعامه » قبحنث بترك 
أحدهما أو بتراخى الغداء عن الإتيان . ووضع الفرع فى التوضيح هكذا : 
٠‏ إن م آنك حى أتغدى عندك , وعال جعل حتى فيه للمطف بأن الإنيان 
والنغدى نلان لشخص واحد وفمله لا يصلم جزاء! لفعله » لآنه لاممنى 
نجازاة الشخص على فعله بفمله وثائش السعد هذا التعليل ,أن السببية الى 
استعملت فہا حنی هی جر د الإفضاء من غير اشتراط يحازاة ولا مانع من 
أن بكون قعل الشخص مفضياً إلى قعل آخر له مثل أسليت حتى أدخل 
الجنة » ومنه إفضاء انجىء إلى التندى قرطل هذا المثال . 

أم ما ذكرناه من أن حى الماطفة تستعار مى الفاء أى للتعقيب هو 
رأى نر الإسلام وصدر الشريمة الكنه يخالف ما جاء فى كتاب الزبادات 
محمد من أنه إن نوى الفور حنث ٠‏ بالتراخى » وإن لم بشو نبى نجرد 
الترتيب حی لو نغدى متراخيا عن الإنيان لا يحنث بالتراخى » فعلى ما ذكر 
فى الزيادات تكرن حى مسشعارة نجرد القرتيب لا ر تيب والتعقي ب کا قال 
غر الإسلام ؛ وهو الرأى الذى رجحه المتأخرون كماحب الكثشف 
وصاحب التحرير . قد يعترض بأن ار تيب اجرد عن التعقيب معنى عخترع 
م بضع المرب له لفظكا وضموا الفاء رتبب والتعقيب مثلا » ولكنه 








ب لام سم 
اعراض ساقط لان لا يشترط أن يكرن المعنى المستمار له اللفظ حقبقة 
الفظ آخر . 

تنمة : هل حى تدخخل الغاية فى حك اضيا أم لا :. انفق أهل الاغة 
والأصول على دخول الغاية فى حكر ما قبلها ١‏ إذ! كانت حى عاطفة لاما 
تفيد التشريك فى الح كالفاء » وكذا انفقو! فى الابندائية على تحفق 
مضمون اجخلة الى بعدها مع ما قبلها فى زهان واحد مثل : ١‏ مرض حتى 
لا .رجونه ء أى تحقق امرض واليأس معاً . واختلفوا فى الجارة . فقيل 
لاتدل بل الدلاثة بالقريئة فإن وجدت قر بنةالدخول حكنا به كقول الشاعر: 

ألق الصحبفة ى يخفف رحله والزاد حى له ألقاها 

ومنهاكون الذابة جزءآً مما قبلها » وإن1 توجد قربتة الدخول حكنا 
بالخروج علا بالأصل . وقال أكثر التحاة وخر الالام لا ندل حى على 
دخول الغابة . وفال بض المحاة تدل على دخوها . وتال البرد والفراء 
وعمد القادر إن كانت الغاية جزءاً دخلت مثل شريت القبوة حى القدح 
الاخير : وإلا خرجت مثل “مت حى الايل . 


حروف الجر معغق الباء ) 

الباءمو ضوعة بالاشتراكالافظ لءانىمتيا! لإ اماق ر هو! يصالالثى. إلىالثىء 
تقول مسحت برأمى - ومررت بأحمد أى أاصقت المسح رأس والمرور 
عکان يوجد فيه اد ٠‏ ثم ماقيل الباء ملصق وما بعدها ماصق به . ومنها 
الاستعانة وهذا إذا دخات عل الالة مثل ضربت بالعمى وميا البية 
رهذا إذا دخلت على اسم يصح أن يكون فاعلا لمتعلقها مجازا مل أنزل من 
السماء ماء فأخرج بهمن القرات رز فا آك» . ومنها الظرفية وضابطبا حم ةإحلال 
فى علبا ولقد نصرك اله ببدر ومنها المصاحبة وضابطبا سمة إحلال مع 
علها مثل د قد جاءم الرسول بالحق . وبعض الاصوليين جعارا الباء 
موضوعة مى وأحد هو الإلصاق » وغيره من المعانى أفراد له من بيل 


المنكك لآن وجود الإلمانى فى الطرفية مثلا أتم منه فى غيرها فإطلاق 
الباء على هذه المعانى من باب الاشتراالمعترى والآول رأى صدر الشريعة 
تفريع : وبىعلى!. الإستعانة أن البائع إذاقال بعت هذه الشأة بأردب 
من القمح وذكر نوعه وصفنه کان ببعاوإن عك ىكأن سلا » ذلك بأن 
مادخات عليه الباء فى عقد الببع يكون ننا وغيرء مبيع لاله فى الفالب من 
التقود فلا ينتفع بعينه بل توصل به إفى الاتتفاع بالمةصود وهو المبيع ؛ 
فى الصورة الأول يكون اامقد بع طلقا لان المبيع عين عاجلة مشار 
الها فيثبت لمن فى الذمة ولا بشترط فيه إلا عله بذكر نوعه وقدره » وفى 
اله ورة الثانية مثل بعت أردباً من القمح .هذه الشاة يكون سلا إذ المبيع 
دين آجل بنبت فى الذمة لانه من المثليات وال بيع آجل بعاجل ؛ فيكون 
الاردب مسلا فيه والشاة رأس مال اسل ويشترط ف العقد شروط السلم 
كالاجل وقبض رأس المال قبل الافتراق وعدم جواز الاسنبدال بالل 
فيه قبل القبض قلاف الصورة الآولى حيث >وز الاستبدال به لآنه وقع 
ا 0 . 
وفرع على باء الإلصاق مسأًلنان  :‏ فالمألة الآولى حلف رجل على 
امرأته بقوله وافه لانخدرجى إلا بإذنى قالح أنه بشترط ف البر لكل 
خروج إذن لآنالاستثناء فى هذه الهين مفرغ والمستنتى هو الخروج الذى 
هومتعلق الجار والجرور والتقدير لار جى إلا خر وجا بإذثى فوجب تقدير 
مستئى منه بجانس السئتى فصار النقدر لاتخرجى خرواً قوقع المصدر 
نكرة فى سياق النفى فنعت المين من كل خروج . ثم استثنى الخروج ال لصق 


)١(‏ وغر الإسلام ل يذكر الباء إلا ممنى واحدا وهو الإلصاق ؛ وبين 
أن ما دخات عليه فى عفد البيع هر الأن . روجبه أن المفصرد هو الملصق 
أى ما قبل الباء . والماصق به أى ما بمدها تبسع ورسلة فا دخلت عليه الباء 
مز القن لان الوسيلة إلى الاتفاع بالمبيع . 





غ به 
بالإذن فالتكرار مستفاد من معنىالباء » وأما إن فال لانخرجى إلا أن آذن 
كتنى بالإذن مرةلآن إلا هنا استعمل محازا فى مى حدتى وهوالغاية بقرينة 
تعذر استثداء الإذن م نالخروج لعدم الجانة إذ التقدير إلا الإذن. والعلاقة 
أن نىكل من الاستشاء والفابة قصر الك فى الاستدناء قصره على امش 
منه وف الغاية قصره على المغبا . واعترض بأن هذا الا<مال غير متعين إذ 
يجوز أن يكون المصدر المنسبك هيناظرف زمان معن الوفت أى لانغرجی 
إلا وقت إذق وذإك شالع تقول آنبك غروب اكمس ومطام القمر فیکون 
الاستثناء حيقتذ من أعم الأحوال والنقدبر لا تخرجى فى وفت إلا وقت 
إذق فيفيد نكرار الإذن » وأيضا يجوز أن بكون الكلام على حذف الباء 
وهی تهذف قبل أن إطرادأى إلابأن'ذنفيفيد الشكرار أيضا مثل لاتخرجى 
إلا ؤدتى . أجبب بأن هذه وجوه ساثفة ولكن إذاكان الحث على نقدر 
وعدمه على تدر فلا كيه بالك لان الاصل براءةالدمةوإياحة الخروج. 
وعندى أن بنظر إلى الممنى المشادرعرما AEE‏ 
تعالى د لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكر فإنه بفيد التكرار مم أن 
المنى حتى يؤذن لک وأجيب بأنه ليس من اللفظ بل من ار 
علته وهی قوله تعالى « إن ذلك کان يؤذى النى , 

المألة الثانية  :‏ دخول البأءعلى آل المح وعلى عله فى قواك مسحت 
المرآة بيدى مسحت برأس اليتم ‏ والقاعدة أن الباء إذا دخلت على الال 
لا يحب استيعاها وبتعدى الفعل إلى انحل قبستوعبه وإذا دخلت على امحل 
لا بحب استيعابه وبتعدى الفعل إلى الآلة فيستوعما : يبان ذلك أن الح 
لاد له من آلة وعل » والأصل أن تدخل الاء على الآله لاا الواسطة 
بين الماسح وا حل الممسوح والنحل هوالمقصود فإذا دخلت على الآلة لاب 
إستيعاها بل يك مها مأيحصل بدا مقصود ويتعدىالفعل إلا مقصودفيستوعبه 
وإذا دخلت الباء على امحل إعتبرت الآلة مذكورة تقدبرا فالتقدير فما تقدم 

+4- الرسيط فى أسرل الفته 


مسحت بدى برأس اليتبم وحبتئذ يشبه انحل بالآلة فأخذ حكها فى عدم 
الاستبعاب وتشيه الآلة بالحل فى القصد فتأخذ حكه فى الاسنيعاب . وعليه 
فاء الإلصاق إذا دخلت على امحل مثل , وامسحوا برءوسك » أقادت 
النبعيض من هذه القاعدة لا من وضع الباء عبض کا قال الشافى غير أن 
البعض المستفادليس مطلقا بل مشروطا عقدار الآلة 2 . 

وبى على هذه القاعدة وجوب مسح ربع ارآ من قو له تعالى , وام جوا 
روسك » فإن البا. دخلت على امحل قزم اعاب الْآلة وهي اليد والتقدبو 
أأسقرا ابدیک sey‏ فيكرن الح الأمرر 4 ف الرأس متدرأ بالد 
وهى غالبا اوی ربع الرأس . وعله عُديثك أنى دارد مو كد كأ أستغيد 
من الآبة وهر أنه ا أدخل بده تحت المامة فسح مقدم رأسه . وأا 
مأ روی فق اذهب أنه يكنق ثلاث أصابع فى على أن الأصابع أصل اليد 
والثلاث | كثرها واللا'كثر كم الكل غير أن هذا رأى فى مقابلة التص . 

وسلك بهش ففباثا طريفا أخرى فى تقدير الربع فادعى أن البعوض 
المستفاد من اء الإلماق جحل بيه السنة السابفة ودليل إجماه أن الباء إذا 
دخلك على انحل كان المفصرد إلصاق !سم به بأى مقدار إذ العنى کا فال 
الزتخشرى الصفرا المح ر.و-كم وصار لمحل وسيلة إلى هذا المقصود » 
ثم ليس المراد بمضا مطلقا بدايل ألا يكن ٤سح‏ بش الرس اثذى عمل 
عند غدل الوجه»؛ بل يمترض مسح آخر ف.كان يملا . والملك الآول أجدر 
بالقبول لوافقته لالب الغة . 

وقال العافمى : يكنى بأى بعص الآن الباء تبعت والمفيوم ٠ا‏ 
بدش مطلق : و[غالم يمكنتق جا بحصل عند غل الوجه لان عل بال تيب 
المفروض . فلنا أنكر أهل العربية كابن جتني وان رهان وضع الباء لتبميض ٠‏ 
وقد عرفا فى حت الواو أن الثرتيب فى غسل الآءضا. ليس بمفررض . 

وقال مالك يحب مسح جميع الرأس لان الباء مزيدة للنوكيد کا فى قوله تعالى 


() اظ كشف الاسرار شرح أصول الردری + ۽ ص |۷١‏ 


)١(‏ بطلق الشرط ممعى ما يتوقف عليه وجود الشىء حقيقة كالحياة للم 





= إن ست 

. ولا نلفوا بأبديكم إلى ہدک , أى لاننفرا أبديكم کا قال عبد القاهر‎ ٠ 
والجراب أنهذا !مال للباء فى معنى مجازى مع إمكان الحقبقة ومى الالصاق.‎ 

واعترض على القاعدة الابقة لباء الالصاق بالتخلف انبا دخات على 
ا جل فى قوله تعالى , فامحوابوجوهك وأيديك » وممهذا وجب إسنيعاب 
ال رجه واليدين الح فى التيم . والجواب أن الاستيياب أنى من دليل 
خارجى رهو : إما أن النيمر خاف عن الوضوء والمفروض ف الوضوء 
استيعاب الوجه والبدين بالل : وإما حديث الماک عن جار أن بم 
قال , التيم ضر بثان ضربة للوجة وضرة لنذراعين إلى الرفقين » . 


«معنى عا “€ 

على موضوعه الإستعلاء أى علو الثىء على غير » وهو إما حسى 
كقوله تعالى د وعلها وعلى الفلك تحملون » وإما معو ى والمراد به الوجوب 
وال وم لان الواجب مستعل على المكاف لشغل ذمثه به يقال على “دين وعلى” 
نذر وعلل الطلاق وع“ عمل كلف به الرئيس معنى لزمنى فى الكل فهذه 
الأشياء نعلوه معنىلانها تشغل ذمته ولحذا يقال ركبه الدين : فإن قالشخص 
على أاف لغلان كان إقراراً بالدين ملا للوجوب على الكامل وإن قال 
ألف وديعة ووصل كان إقرا رآ بالآماة حملا الوجوب على محتمله وهو 
وجوب الحفظ بقريئة الوديمة فقوله وديعة بيان تضير ولهذا شرط إتصاله . 

على فى الشرط : - وتستعمل على فى الشرط حقيقة على أن ما إعدها 
شرط لما قبلبا ) غالبا كقرله تعالى ه يبايعئك على ألا يشركن باقه شيئا » 


أو شرءا سل الشارع كالشهادة للزواج أر يمل ال-كلف بأن يعلق 
تصرفه على شىء مثل إن سل الله بيت مسجداً , وبطاق عى ارام آم 
فى أعر آخر مرجود و:قبيده + کم على انی بالخيار وانظاهر أن المرادے 





عم لاقم سه 

ووليتك القضاء على أن :فصل ف الماليات ووقفت دارى على أن بكون 
ربعبا لعلاج المرضى . ووجه كو نها حقبقة فى الشرط مأ قبه من الأزوم لان 
الشرط بعد قبوله صار لازم يحب الوفاء به وقبل هى فيه مجاز مشهور . 

معنى عل فى المعاوضات  :‏ المعاوضات إما خضة وهي الخالية عن 
الإسقاط كالبيع والإجارة والرواج فإن فبا مبادلة الال بالمال أو بامنفمة 
ومعاوطة فيا معنى الإسقاط كالخلع والطلاق على مال والاعتاق على هال 
فإن فيا معتى المعاوضة لمعاوضة أخلم وااطلاق والإعتاق با مال مثل خالعتك 
على هبرك و أنت طالق على عشرين وأنت حر على مانة: وقها معن الإسقاط 
لان الخلع والطلاق إسقاط لقيد الزواج والإعتاق إسقاط للرق ولهذا 
قالوا ا حلم والطلاق والعنق على مال ؛ معاوضة من جانب المرأة والعيد 
إسقاط منجانب الروج والسيد ؛ فإذا إستعمانا على الق الاو ل كانت 
عمتى إلباء إجاعا : مثل بعت الحصان على عار أ جرت فار طق عر 
وتزوجت الفتاة على مالة : فإن على هنا تستعار للإلصاق الذى هو معى الباء 
فالممنى عائة والقربنة هى تعذر الحقيقة فإن المعنى الحقيق المتصور لعلى فى 
المعاوضات هو ارط وهو متعذر فا لاستلزامه التعليق عا تمل الوجود 
والمدم والمعاوضات لا تقبل النعليق وا لطر کی لا نصیر تارا ومعنى الخطر 


ده هنا ا مى الثانى لان لو أر بد الممى الأول كأن ما قبل على «ملفا وجوده على 
ما بمدعا ولوق فق الله أن نا لها ميت موجردق الخال ٠‏ اة مرجردة 
مشررظ فما عدم الاشراك . وخا كان فر فى الا رفات بين الشرط والتمليق . 

نمم عمتمل أن بكون المراد الممنى الأول ويكون توةف المشروط على 
وجوه الشرط أىعل التزامه رول إذ به عمل الو جود شرعا.ظر باعه على أنه 
بالخبار وقبل الببع دون الشرط لابو جد الببع وحيةئذ بكرن المشروط من 
الشرط عنزلة الجزا. فى التعليق فبلزم رجوده رعا عند و جود الشرط ؛ ورج 
على هذا الممنى مثل م طلقى على ,ألف , أى إن طلفتى فرك ألف . ثم على هنا 
داخلة على الشروط على خلاف الغاب . 





ع عق = 
الازدد بين الوجود والعدم : بيانه إذا قال بمتنك الدار على ألف فكا نه فال 
إن إلتزمت ألفاً بعنك ‏ قامليك إذآ موقوف على إلإزام الا"نف المتردد 
بين الوجود والعدم وهو من هذه الناحبة بشبه القليك من طريق القبار لآن 
المليك فيه بإب موهوم . وعلافة الإستعارة هى التعلق فك أن اللازم 
متعلق با ملزوم فى على فكذا الملصق متعلق بالملصق به فى الباء ؛ وصدر 
الشريعة جعل الباء الداخلة على اهن هى باء الإستعانة ومع هذا إستعار على 
فى المعاوضات (لالصاق دون الإستعانة فلقرب بن المعنيين . وإذا إستعملت 
فى القسم الثانىكانت لدعارضة عمنىالباء ازا عند الصاحين والشر ط حقيقة 
عند الإمام ؛ فإن قالت لزوجبا طلقنى :لاا على ألف فطاقبا واحدة بانت 
واحدة وعليا ثاك الا "لف عندهما وطلقّت واحدة , رجمة بلا شىء عنده » 
فالا إن على للعاوضة بدلالة حال الزوجة لابا المحكامة والطلاق على مال 
معاوضة من جانها وأجراء العرضتنقسم على أجزاء المعرض لا ہما يثبنان 
مما بطريق المقايلة فيقابل كلل جز من العوض جزءاً من المعوض ؛ وقال 
الإمام على للشرط لاه من حقبقته والشرط هو النطليق ثلاث والمشروط 
إلنزامها الا كانها فالت إن طلقتنى ثلاث فلك ألف ولا تنقسم أجزاء 
الشرطعل أجزاء المشروط لان المشروط ثبت بمدالشرط بطربق المعاقبة 
طا ئ انتين يتوقف الاننان على موع RAE‏ 
شرط مهما ولو إق-م الاألف ثبت جزء من المشروط قبل الشرط 
EFM ERE‏ ا كفتك كان قبل الا'لف وسال 
الزوجة برجم أن المراد بكلام الزوجة العو ضلا الشرط لاا تقصد إفتداء 
نفسها منه بالمال فيترجم قول الصاحيين ؛ كا لو قلات طلقنى وضرف على 
الألف فطلقبا وحدها يحب عليها نصفه إذ الظاهر أت على للقابلة لابه 
لو حمل عل الشرط كان الا لف كله عايها مع أنه لافائدة لها فى طلاق الضرة . 
أما إذ! قال j kils E ak:‏ 


ب إن سد 

مع من : - تقدم بعش اثلا ى عن وما أمامتين رقد :اول الملاء هنأ 
قي ممناها فد كر فر الإ-لام إما ابض وقال البعض [مآ لبان الجن 
خاصة وأرجع اثر العا إليه وقال البعس إنها لابنداء الغاءة أى المسافة من 
إطلان اله نس على اللكلى وأرجع ار المعانى إل لآن الاصل عدم الاشتراك. 
الكن آمين معنى واحد وإرجاع الكل إليه نكلف لتبادر كلل مى في اسثماله 
أغاص . والح إا تأنى شمان كثيرة فإن متعلفيا إن كان ليبان ماق فوى 
لابتداء القاءة الممكانية مثل , أسرى بيده ليلا من المسجد الحرام إلى ا جد 
الأقمى » أو الزمائية شر , لمسجد أسس على التقوى من أول بوم أحق إن 
تقوم فيه , ؛ وإن أفادث تنارل مابمدها أو شه فى الايعيض مل خذ من 
ارام , وكانت من القاتئين , رعلاءتها إحلال كلة بعش علما » ونجي. لبان 
الجنس تو , فاجتنيوا الرجس من الآر:ان, وكثيرأ مايكون هذا يمد ما وما 
لشدة إبامبها ر و ماتنسخ من أبة , ۾ مهما تأنتا به من آله , وعلامتها إجلال 
الذى عنما رجعل بحرورها خبرا اضر هو صلة لاذى فيفال فى الال , فاجتنبو! 
الرجس » الذى هو الآوثان . وراد تتصيص على نن الجقس بمدما كان الليظ 
تحمل ن الجفس والوحد تحر ماعن ر جل هاو حبك أنه لايو جد معتى مشر ك 
بعم هذه المعانى وعى مستوية التبادر فى آمثلها كانت من «عثركا افظيا وبتعين 
المراد منها بالقرينة . ظ 


» معى لق ( 
إلى موضوعة للغابة أى فلدلالة على أن ما بمدها نبابة حكر ما قبلهاسو اء 
إلى سنة أى إمتد السفر والعقد إلى الغابة المضروبةز:) 


ذ) وعبارة التوضيح إلى الانتهاء الثاية وهو كلام منرافت لأن معناء لاننهاء 
النباية ففسره البهش بأن المراد لانتها. ذى الغايةفالكلام عل حدف المضاف ام 
رقان البمض المراد بالفاءة الد لآن الفابة تطلق بالاشئراك على خاية الثى. 
من آخره ومايته من طرفيه ومنه فوم لاندخل الغايئان عند زفر فى له على 
من درم إل عشرة رهما جرابان غير رافيين لآن إلى ندل على اتباء کر 
ماہلا لاعنى اناه فسه قوى لانتها. حکرذی ااغاة بتقدير مضافين مم العبارة. 





ES 
وأحوالما ثلالة :الأول أن نكون للغابة وهذا إن احثمل الصدر‎ 
الإنتباء إلى غابة بأن كان فملا فابلا الامتداد كسمت إلى الليل.الثا ىأنتكون‎ 
لتتأجبل وها إن ل يحتمل الصدر الاتباء بأن لم بقبل الامتداد لكن يمكن‎ 
تعلق الجار والمجرور بمتعلق يدل عليه الكلام مثل بعت إلى شبر إذالتقدير‎ 
بعث مؤجلا الثن إلى شبر لآن البيع لا بةيل الامتداد إذ هو الإعاب‎ 
والقبول وأمكن ثعليقه يمتملق >ذوف فيأيت البيع وحككهقالحالوتكون‎ 
إلى لتأجيل المطالبة بالقن . الثالث أن تبكون التأخير وهنا إن لم يحتمل‎ 
الصدر الاتهاء ولا بمكن نعلي الجار ممحذوف فتسكون إلى لتأخير الك‎ 
معنى أن الملة أى الطلاني والاعتاق مثلا بثبتان للحال وبتأخر الايقاع إلى‎ 
شبر فلا بقع ااطلاق إلا تمد الشبر كالطلاق المضاف فى طالق غداً :فالفرق‎ 
سن التأجيل والتأخير أن التأجبل تبت فيه الملة والحكم فى الحال وتتأخر‎ 
المطالية » والتأخير تثبت فبه الملة حالا وبتأخر الك و أما ارق بينالتأخير‎ 
والتوقيت؟ فى أجرت إلى شر فهو أن التوقيت تبت فية العلة وال حك‎ 
فى الخال ولولا الغابة لامتد إلى غير نجابة عخلاف التأخير فإن إلى فيه تؤخر‎ 
الحم ولولاها لثبت فى الحال . وحك هذه الال اثثالثة أنه إن | بنو شي‎ 
إنصرف الكلام إلى تأخير الك كتأخير الإبقاع إلى شبرف المثالين وكذا‎ 
إن نوى التأخير » وإن نوى التاجيز تتجز لآن فوله إلى شبر بتبادر منه‎ 
التأخير مثل طالق غدا و عتما التوفيت بأن بثيت الطلاق للحال ويؤقت‎ 
نبو ته بزمان وهر لا يقيل التو قبت فيلغوا فيتنجز الطلاق . وقال زفر إن‎ 

| نكن 4 ية ثنجز لان التأخير والتوقبت وصفيقتضى موصوفا موجوداً 
فيوجد الطلاق وبقع وحيائذ يلغوا الوصف » فلنا سلتا وجوده لكن 
بأعتباره علة قفط أما حكما وهو الوقوع فيقبل التأخيري قلا فى الطلاق 
المضاف وتأخير الک عن علته ثابت كتأخير وجوب الركاةعن ملكالتصاب 
الى الحول . والأصل فى هذه الأحوال إعمال إلى ما أمكن صر لما عن 
الإلغاء فن الصورة الاونى أمكن استعالها فى حقيقتها وفى الثاني لم بمكن 





جملها اة ولا لنأجل البيع ووجوب امن ملت لتأجيل ااطالة 
فى الشالثة ل يمكن جملا لتوقبت الطلاق ولا لتأخيره لآنه لا بقبلما 
فجعلت نا خير حکه , 
دخول الغاية فى حك المغيا وعدمه  :‏ الرأى الراجح الذى إختاره 
فقوا الأصولبين والنحاة أن كلة إلى تدل على أن مأبمدها غ اية حك 
ماقبلبأ فقط ‏ وأما دخول الفاية فى حك ماقبابا أو خروجبا عنه 
فبالدليل : وعدم الدليل دلبل على الخروج لا لآنها موضوعة للخروج بل 
لان الاكثر فى استمالام ا خروج الغابة حملت على ما هو الغا من 
أمرها . فثال الدخول للدليلقوله تمالى , وإيديكم إلى المراقق »حي ثدخلت 
المرافق لمواظبته يتم على غلباء ومشال الحروج الدليل قوله تمالى 
وأتموا الصيام إلى اليل حيث ترج الليل لآنه ليس محل للصوم وشال 
الخروج لعدم الدليل قرأت الكتاب إلى الصفحة العاشرة . وقال صدر 
الشربعةالغابة اما أننكونغاية فيالواقم واما أن نكونغاية فى التكلم فقط 
فالآو ل كالمصب للتهر وار أس للسمكة فان كلام نيما غابة فى ذانها ذكرت 
بعد الى أو ( بذ كر وهى الذائية والثائية هى الى لا نكون غاب إلا بالتكام 
أى بذكرها بعد الى فى الكلام و ليست غاية فى الوافع كالبل ق وأا 
الصيام الى الليل » فإن اللبل ليس غابة الصوم لجواز ee‏ 
غابة حمل المنكلم وهى الغاية الجملية ء فإنكانت غابة فى الواقع لا 
سواء تاوا الصدر بان كانت جزءاً مثل أكلت السمكة الر أسباأمم ص 
مل قطءت الثيل ( ل فت یری ورأت ت اللبلة الى الصباح : لان الغاية 
لماكانت موجودة قبل التكلم ل نكن مفتقرة الى المغيا فلا تكون تابعة 
له فى الحم » وان كان غاية فى النكلم فقط فإن تناولما المدر دخلت لان 
ذكرها لإسقاط المكم عن ما وراءها كامراقق فى الآنةؤناليداسم للجموع 
من الاأصابع الى الإبط قبل الى المرافق لاسقاط الحم عا وراءها 
إذلولاها لشمل ال حكر الكل وتسمى غابة اسقاط نا ذكرنا . وان يتناول 





الصدر الغاية لا تد ل فى الک لان ذكرها لمد الحك اليبا فينهى بالوصول 
الها الحصول الفرض من ذكرها كقوله تعالى , وأموا الصيام ال اليل فلولا 
الغاية لصدق الصوم على ساعة فكان ذكر ها لد الحكر الى الليل » وتسمى 
غابة مد فا ذكرنا ومنه آج رتك الى رمضان واعرثك الى الدتاء . 

دليل هذا الرأى  :‏ إستدل الصدر على رأيه مذاهب الحا فى الغاية 
لانهم فرسان هذا الميدان والقولى ما قالت حزام ذلك بأن لحم قبا أربعة 
مذاهب : الأول أن إلى تدل على دخول الغابة حقبقه وإن فيم هنبا الخروج 
فبو مجاز بالقرينة . الثاى عكس الأول . الثالك أنها تدل على الدخول 
وعلى الخروج حقبقة فبى مشترك لفظى وبتعين أحدهما بالقربنة . الرابع أن 
الغاية إن كان من جنس الما بأن تناو ها ااصدر دخلت وإن لم عن 
جنسة بأن لم يتناو لها المد ر خرجت : وبيان الاسندلال يذه المذاعب أن 
رأى صدر الشريعة هو عين الذهب اارابع لائحاة لاأن الجانسة هى تناول 
الصدر للذاية وعدمها عدمه » وهو أيضا تتيجة المذاهب إلثلاثة لان الاول 
والثاق بوجبان الك فى الدخول والخروج لمارضهما وكذا اللالثك 
بوجب الدك لدلالته على الدخول والخروج حقيقة .. فلا أوجب الثلاثة 
الك عا بالاأصل فقلنا إن تتأول الصدر الغابة دخلت فلا تخرج باك 
الناثىء من إلى وإن لم يذناو لماتخرج فلا تدخل بالشك الناثىء من إلى . كن 
ورد عل هذا الدليل إعتزاضات : الاأول أن المستدل ثرك من مذاهب 
النحاة أفواها وهو الذى قدمناء أولا وإذا فقد إستدل بالضعيف منمذاهب 
النحاة ورك الراجم .اللائ أن المذهب الا"ول الذىرواء عنالتحاه ضعيف 
لا يعرف له قائل فلا يعارض » الثانى لكترة القائلين به وعليه فلا بوجبان 
النك . الثالك أن رأيه ليس هر المذهب الرابع للنحاه لان المذهب الرابع 
بفيد أن كل ما ثثاوله الصدر دخل لط ال RET‏ 
غابة فى الواقع فيخرج مثل أ كلت السمكة الى ر أسبا أو يكون غابة فى التكل 
فيدخل . فاده الإعتراضات بطل الدثيل . وقال غر الإسلام إن نناول 





- ıı 
الصدر الغا دخات وإلا خرجت وهو المذهب اارأبع اناه . وهو ورای‎ 
صدر الشريمة منفوضان ثل قرأت الكتاب إلى باب القماس والحقمذهب‎ 

المحفقين لقو ته وسلامته من النقض . 

تفريع : بنى على القاعدة فروع . الأول قول اه تعالى ٠‏ إغسلوا 
وجوه وأبديك إلى المراقق وامسحوا برءوسك وأرجلك إلى الكعبين , 
فإن المراقق والكعين غابتان فلل فى انكام وقد تناو الصدر خكمما 
الدخول في حم 5 المغيا . وبعض الشارحين لكلام المنقدمين [ك فى دلالة 
ال وجرن فل اران طريقاً أخرى وهى أنه اختار الذفب 
لقأل تخر وج الغابة مطلقاً وقال إن هذه الذاية للاسقاط لاللغل لانبامتعلقة 
محذوف تقديره مسقطين : ببانه أنه تعالى لا قال إغسلوا أ يدبك فهممنهغسل 
المجموع ولا قال إلى المرافق فم منه سل البعش وغل الكل مع غل 
البعض عال فوجب نمليق الجار حال مقدرة والتقدر إغلوا مسقطين 
إلى المرافق والغدل المأمور به بيدأ من الأصابععادةةالبعض المأمور بإسقاطه 
عا بى الإمط » قاذا كانت الغابة عارجة من المسةط نزم دخوفا فى المضول 
والفرق بين هذا الرأى والرأى المشبور أن المغبور يعلق الجار بإغاوا 
ويقول يدخول إلغاية وهذ! بعلته عدةطينا درن وغول خرو ج الغاية(1) 
والمشبور بعيد من النصف لان التعليق عذكور أولىمن النمليق محذوف . 

الفرع الثأنى : الثانى : قول المقر : له على من جنيه إلى عشرة . فالحكم عند 








(١)هذا‏ ا على أن الغابة تفد الايماب والامماط لكن 
ما قال أبو زيد الدبوسى أن #غابة كالا-تثناء عند الحتقية غد غا رادا ره رهو 
إيجحاب الج إليبا ج أن الاستثثاء :كلم بالباق ولا :فيد الايماب والاقاط 
كا لابفيد الاستثنا. الننى والالبات عندم لآن الايماب والاسقاط ضدان فلابد 
لافادمما من تصين والدال على ااذابة نص واحد ومقتضى كلام أنى زبد أن 
دخول الغاية وخروجها بالدلرل يأ إخترنا . ا 








a 
أي حنيفة إنه يحب قسعة فيجب المبدأ ولا يحب الغابة ء وعند الصاحبين‎ 
تجب عشرة : فيجب المبدأ والفاية » وعند زقر تحب ثكمانية بإخراج المبدأ‎ 
والغابة . فوجوب المبدأ عند أنى حشيفة وصاحبيه إلدرف حيث تعورف‎ 
منهم دخول البدأ من هذه الصبغة ووجبه صدر الشريعة بالضرورة لآن‎ 
الجنيه جزء لما فوقه ووجود الكل بدون الجرء حال . فيازم وجود هذا‎ 
الجزء أى المبدأ ووجوده بوجوبه ومنع فوله إن الأول جزء عا فوقه لآن‎ 
العدد إدا عرض له الترنيب کا فى هذا !لإفرار لايكون الواحد جرء غا‎ 
فوقه , فان الذى يقول له من جته إلى عشيرة كانه يقول له الأول‎ 
والثانی !خفلا بعقل أن يسكون الاول جزءاً ما فوته كا لا بعقل أن يكون‎ 
العاشر جزءاً مما بين الواحد والعشرة . نعم الواحد جزء من جوع العشرة‎ 
لكن فرق بين المدد الاطلق مثل له على” عشرة والعدد الذى عرض له‎ 
الترئيب مثل من جنيه إل عشرة . ودليل خروج القابة عند الإمام أن صدر‎ 

الكلام وهو من جنيه لا بتناوها فبى غاية للمد إلى العشرة . 

وفال الصاحيان تدخل الغابتان لانبما معدومتان فلا تصلحان للغاية 
ألا بوجودهمانى ا ارج وهر بوجوما قلنا يكو وجودهما فى الذهن 
بالتمقل . وفال زفر تخرج الغايتان أما الول فلللغه كا إذا فال له من هذا 
اخائط إلى هذا الحائط حبث يكون إقرار عابينهما لا بهما فلن العرف فالعدد 
الدخول فيقدم على اللفة » وأما خروج العاشر فلأن الفاية لمد الك اليا . 

الفرع الثالك والرابع والخامس  :‏ الخبار نحو بعت على أن بالخبار 
إلى غد والا جل نحو بعت إلى رمضان آي دمت ولا أطالب إلى رمضأن 
واثفين نحو واه لا أكليهإلى رمضان » فالحكم فى الثلاثة أن الغابة تدخل عند 
أنى <نيفة . ولا تدخل عند الصاحبين لآ حتيفة أن صدر الكلام أى 
الخبار وعدم المطانية بالمن وعدمالكلام عند لانمطاق هذه الثلاثة بنصرف 
إل العمر فينناول الفابة قتدل إلى على دخول الفاية ونكون لإسقاط 


د ۰ سه 
ماوراءهايا ذكرنا فالمراقق , وللصاحبين لاصف الفاية الخروج و لاتدخل 
إلا بدليل ولم بوجد . وهذا التعليل مني على المذهب الختار فى إلى لا على 
مذهب صد ااشريعة . لكن حكاية ا حلاف فى بعتإلى ر مضان غير صميحة 
والصحبح إنفاق الإمام وصاحبيه على خروج الغاية إذ التقدير بعت مؤجلا 
الم إلى رمضان والاجل مطلق يننأول أدنى مدة كالصوم لان المقصود منه 
التخفيف على المشترى فلا بتناول الغاية فيكون لد ال إلا ققط )١(‏ , 
» معى ف « 

فى موضوعة لاظرفية : أى لبان أن ما بمدها ظرف/أ قبلبا . والظرفية 
أنفسم إلى حقيقية ومجازية » والحقيقية إما مكانية كق لك اللبن فى الكوب 
وإما زمانبة كقولك الصوم فى رمضان » ولا كانت ف لاظر فة ارم الظرف 
والمظروف ف الإقرار بغصب مال فى حافظه لإقراره بغصب مظروف 
وظرفه لاف الإقرار بعصب دابة فى إصطبل حيث تلزم الدابة فقط عند 
الشيخين لآن المقار لا يصب عندهما » وإما يجازية كق ولك هو فى نعمقاته 
والدار فى بد مد فالعلاقة فى الأول الإحاطة أى إحاطة النعمة بصاحما 
كإحاطة الظرف وف الثانى الکن أى تمكن المالك من التصرف كتمكن 
الظرف من المظروف . 

وهی أيضاً إما ظاهرة كسمت فى بر وإما مضمرة كصمت شبرا › 
فالظاهرة لا يستوعب متعلقبا مدخوها لان مدخول فى بتمحض لرفاً 
والظرف قد يكون أوسع م المظروف ؛ والمضمرة يستوعب متعلقبا 
مدخو ها لنيابته عن المفعول به : والفعل بتوعب المفمول به إلا بدليل 


١ (‏ ) قال السرخسى رف الأجال والاجارات لاندخل الغابة لان المطلق 
لابفتمتى التأبيد ومراده بالأجال مسأل البيع إلى رءضان ومن روى الخلاف 
كصدر الشريمة اعنمد على نسم عرفة لأصول اليزدوى . 





= إإإ - 
فكذا ماكان منزلته ؛ فن المثال الأول يصدق الصوم بصوم بوم من الشهر 
وف الثانى يستوعبه وعند الصاحمين يستوعب ف الظاهرة والمضمرة . 

تفريع : ببى على هذه القاعدة قول الرجل نزوجه أنت طالق غداً أو 
فال فى غد ونوى ظهر الغد أو عصرء : فاك أنه يصدق قضاءاً فى الثانى 
دون الأول عند الإمام لآنه فى الاول حذفبا فعم الطلاق الغد فكان من 
أوله ونی لای کر ها فكان فى جزء مئه وكل جزء صا للتعبين بالنية:وقال 
الصاحبان : لايمدق فبقع من أول المد لآنه لا فرق بين إثبات فى وحذفها 
مع إرادتها عندهما . أما دبانة فيصدق عند الكل لآنه نوى عت لل كلامه , 
وإن ل تكن له ية بقع ااطلاى فى أول انار عدد الكل . أمافى الاأول 
فظاهر وكذاأ فى الثانى عندهاء وأما عند أنى حنيفة ولآنه ما صلح كل جر 
للإبقاع فيه ولم نكن له ثبة نعين الجزء الاأول لسقه . واعترض على 
القاعدة بقول الروج أمرك يبدك غداً أو فى غد حبث يكون أمرها بيدها 
فى جميع الغد وإن نوی جزءه فى الحالين . وأجيب بأن ذلك دلبل وهر 
أن التفويض بمند وتحتاج إلى التروى . وى على معن فى قوله لزوجته 
أنت طالق ف الدار أو فى بندادء فإن الطلاق بتجر لان فى نقتضى 
التخصص بالظرف . والطلاق لا يتخصص ككان دون مکان فلغت فى 
ومدخوها . ولا عكن جعلها الشرط ؛ لان مالا يصلح للتخصيص لا يصلم 
للشرط ‏ وسيب آخخر وهو أن التمليق يكون على فعل متردد بين الوجود 
والمدم والدار عبن ققة الوجود » ومثل الطلاق مالا بتخصص بالمكان 
لتق والزواج والبيع . وإن نوى فى دخواك الدار صدق دباة ويكون 
الكلام مجازأ بالحذف أو هرسلا من استمال الف الحال. والح حيتذ 
أمليق ااطلاق والعتق عل الدخول لان معنأه إن دخلت ؛ وفساد البيع 
والزواج لان النعليق بفسدها . 

إستمارة فى للقارنة  :‏ وقد تستعار فى لنقارنة إن لم قصلم للظرف بأن 
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ول على الافعال هثل 5 طالن فى خروجك من الدار : والملاقة 
ا مقار ة لقارتةالطرفلزظروف. فال هوإرنباط الطلاق,الخروج ووقوعه 
عند وجوده ويكون الكلام حينئذ َنزلة الشعلبق فى التوقف لا فى الر تب 
يعنى أن الطلاق بتوقف على المقارئة وبق حال الخروج لاف الطلاقالمعلق 
تعليقا محضا مثل إن خرجت فطالق فإنهيقع بعدالخروج » فالتمليق في هأمران 
التوقف ممنى أن الجراء لا بقع بدون الشرط والترتب بمعى أنه بقع بعده 
والمقارته مثله فى الأول دون الثانى . وثمرة الفرق نظبر فبا لو قال لأجنبية 
أنت طالق فى زواجك فتزوجبا لا تطلق لاا حال الطلاق لم بم زواجبا 
بالإبجاب والقبول ٠‏ وإن فالإن تزوجتك فأنتطالق فتزوجباطلقتلوقوعه 
بعد نهابة القبول . وبتفرخ على قاعدة استعارة فى لللقارنة أن الرجل إذا 
فال إزوجه أنت طالق فى مشينة الله كان مزلة النعليق أى بمعنى إن شاء ايه 
لآنالمشيثة مترددة بين الوجود والعدم لتعلقبا ببعض الممكنات دون البعض . 
فإن الله قد بشاء الفمل وقد لا يشاذه إلا أن هذا الطلاق لا يمع جتنا 
بوجود المشيئة "١‏ ومثل المديئة الإراده والرضا واحة ومثل مشيئة انه 
مشيئة الجن والملانكة لآنه لا بوقف علا » وان قال فى مشيئة فلان كان 
غليكا وبقتصر على لمجاس . وان قال أنت طالق فى عل الله فهو رة 
إن علم اقه ويكون تنجيزا لاطلاق لانه تعليق بمحقق الوجود : فإن 
عام اله قق الوجود لتعلقه بالممكتنات والمتنعات :ملق احاطه والتعليق 
بالموجود تنجيز مثل ان تل القرآن فأنت حر : فعنى طالق أن عل ات : ان 





)١(‏ : بط الطلاق بالمشبثة هر امروف بالا-تثتاء » وجمله تميقا هو رأى 
أي برسف ويرى عمد أنه إبطال لاصيغة المفترنه به كانت طالق . وثمرة الحلاف 
أنه بكون بميئا على القول بالتعلين لا على القول بالإبطال أنه إن قدم الشرط 
ول يأ بفاء الربط مثل إن اء أنه تت طالق بقع منجزا عند أ يوسف 
افقد شرط التمايق ولا بقع علد و لدم الفرق فى الابطال بين التقدم 
واتأغير . 





ا 

الطلاق نابت فى عل اله لإحاطته به » و برى الصدر أنه:تجيز لآن المراد بالمل 
المعارم كقو لحم الام اغفر عك قينا والتقدير طالق فى جلة معلومات اله 
فيدل على الوقوع لآنه لو لم بقع لم يكن فى معلومانه وأيد العرف الفرق بين 
المشيثه وال[ فإن المتعارف أن من قال طالق فى مشيئة اقه يريد التعليق ومن 
قال فى عار الله بريد نوکید ألوقوع . 

فرعان الآول. إن قال أنتطا لق نىقدرة انه قن فر القدرةبالتقد را عترها 
كلك ئة رمن فسرها بالمقدور اعتيرها كالم ]ذ الممى طلافيا: بت في ءقد ورات اله , 
وحم ابن الام عدمالوفوع بالقدرة لما إنفسرت بالنقدبر كانت كالمدبئة وإن 
فرت بالمقد ور كانالمءتى طلافها في«فدور ته ر لايلزم من کر نه »دو ره وجرده 
وثبوثهلآنمةدور إنيتملق انو جود وغيرء؟إحياء الموقوملاحالفاسد لاف 
العو فان الطلاق ذأ كان فى عل الله عمنى م.لرءه استدعى ذلك وجرده رهر 
بتحفق بوقوعه , الفرع الثانى : إن قال المفر - له عندى عشرة فى عش تلض 
المفة وجروب ءشرة لبطلان الظرفية ولا عمل على المجاز أى معي مع أو واد 
المطف مدد المجازات ولا مرجم حتى إن قصد أ حدها لزم عشرين والواجب 
حله على عرف الحساب أى تضعيف المدد الآول بفدر الثاق فيجب ماثة لآنه 
الشادر وهر رأى زفر والآمة الثلالة . 


« أسماء الظروف : قبل وبعد ومح وعنلى » 


بكر من أسماء الظروف ما ,غلب دورانه فى الفقة وهى أربعة مع . 
وقبل . وبعد . وعند . : فع موضوعة للزمان المقارن امان ما أضيفت 
إليه مثل الإفطار مع غروب الشمس ٠‏ وقبل موضوعة للزمان المتقدم على 
زمان ماأضيفت إليه ؛ وبعد موضوعة للرمان المتأخر عن زمان ما أضيفت 
إلبه . « والقاعده » أن قبل إن أضيفت الى ظاه ركانت صفة ذا قبلها مثل 
على قبل مد فى البر وإن أضيفت إلى ضمير مافبلبا كانت صفة معنوية لا 
بعدها مثل على قبله مد فى البر لأنها حينئذ خب مقدم والخبر صفة فى المعنى 
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للبتدأ فلمثال الأول فيد أن علياً فى الدرجة الأولى من ابر والثانى بغيدأن 
عمداً فى الدرجة الأولى . , والقاعدة ‏ فى بعد بالمكس » ولو قلت على مع 
عمد فى ابر أو معه مد لفهم أنبما فى درجة واحدة فى الحالين . 


تفريع : نى على هذا قول الروج لغير المدخول بها أنت طائق واحدة 





مع وأحدة أو معبا واحدة فتطاق انين لانهما بقعان فى وقت واحد وإن 
فال قبل واحدة طلقت واحدة لان الأول وصفت بالقبلية ووقعت متقدمة 
فل يد الثانية حلا وإن قال قبلبا وأحدة طلقت إثنتين لان الأولى وقعت 
فى الخال واكانية قصد إيقاءما متغدمة علا فى الماضى فوفعت فى الحال 
مع الآولى لآنه لا ملك اسناد الإيقاع الى الماضى : فن قال طالق آمستطاق 
من حين النكام . وك بعد على السك والوجه ظاهر ما قلنا فى قبل . 
أما ان قال هذه للدخول ا طافت اثنتان فى كل الحالات لان المعتدة 
بحل اطلاق الثانى . ومئله الإفرار مثل له جنبه قبل جنيه بلزم اثنان فى كل 
الصور إذ لا ماع . 

معى عند زد عند موضوعة العضرة : أى لوو غيم ف مكان ىء 
آخر ؛ والحضرة إما حسبه كقوله نبال , فلا رآه مستقراً عنده »:أى عرش 
بلس مستقراً عند سلبان ومنه الودائع مثل عندى لك مصحف › 
وإما معنوية حو ه قال الذى عنده ع من الكتاب » ومنه الديون مثل 
عندى لك جنيه ديئا , فإذا قال لك عندى جنيه حمل على الوديعةلان الكلام 
وإن كان حنمل الوديعة والدين إلا أن الوديعة فى الاد لابا لا تضمن 
بافلاك والا'صل عند الإطلاق الحل على الادنى فبجب الحفظ والاداء 
عند المطالبة ولا يضمن بالهلاك وإن قال له جنيه ديناً مل على الدين لص 
عليه فيثيت لزومه فى الذمة . 
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كات الشوط » 

نذ کر هنا الا'دوات النى يكثر بناء مسائل الفقه عليما وعىأر بعة : إن 
وإذا ومن وكيف والاولى حرف والباقية أسما. ولهذا عبر عنبا بالكات . 

معنى إن : هى موضوعة الشرط اجرد عن ممنى الظرف وغيره فلا 
ندل على ظرف الزمان چ فى إذا ومتى ولا على المكان كا بن ولا عل الال کا 
فى كيف » وممتى الشرط التمليق أى ربط حصول مضمون جملة #صول 
مضمرن أخرى ؛ فالجحة الأول الشرط والاخزى الجراء فالشرط على هذا 
مصدر عى التعليق ووصف للتكار ؛ ويطلق الشرط أبضا على مضمون 
اجملة الا'ولى فيكون اسما للكلام.ويحب فى إنأن يكو نشرطبا أمرا معدوما 
على خطر الوجود أى على تردد فى الوجود : مثل فإن خفتم ألا بي ماحدود 
الله الآبة قان الخوف معدوم عمال النكلم ومتردد بين أن کر وآ 
يكون فى المستقيل ؛ فلا يصح أن بكرن شرطها عقق الرجود كطلوع 
اسمس وبجى. رمضان إلا لسكتة وهو شرط لفوى فإن دخلت على عقق 
يوجد فى المستقبل إعتبره الشرع تمليقاً كقوله إن جاء المد . وإن كان 
موجوداً بالفعل كان تتجيزاً مثل إنأرسل اه مدآ فالى فا لمسا كين صدقة 
حيث يكون نذراً منجزأ وكذاك لا يصم النعليق على أمر مستحب لالوجود 
مئل إن بعث نی بعد جمد قأنت طااق فان علق به كان الكلام لغواً. 

تفريع :- بنوا على وضع إن الشرط نجرد عن الظرف قول الزوج 
إن ل أطلقك نأنت طالق : فال كر أنه إن ل يطلقبا بعد هذه المين لا قطلق 
إلا فى آخر حياته أو حياتها لآن طلاقها مساق على عدم الاطليق المستفرق 


للعمر )١(‏ وهو لايتحقق إلا بالمجز عن الطلاق والعجز بتحقق قبيل موته 


) 1 ) فوم هذ[ من وقرعالفمل بعد التق والشرط و تحرد الشرط من الظر ف 
فكأه قال : إن لم بو جد طلاق . وتجرد إن عن الظرف يفيك استيماب أرقات 
العمر لاف مني وإذا حيث يفيدان مع النفى عدما مقيداً لوف ا تين . 

(مء - الرسيط فى أسول الفته ) 


= ذه 
أو موم لانه إذالم بيق من حبانه إلا جزء يعجز معه عن الطلاق أو لم ببق 
من حباتها إلا جز. لا يسع التطليق عصل اليأس من تطليق الزوج فيتحقق 
المدم فبقع الطلافى . وقال فى اودر لا يقع الطلاق إذا مانتهى لان اليأس 
من تطليةبا بحصل بالموت وعندثق لا بقع الطلاق لان الميتة ليست علا له 
والصحيح ما قدمنا لآن اليأس لا عصل بالموت بل قبيله إذا بق زهان 
لا بسع الاطليق وحبئذ بقع الطلاق المعاق على الحية لا على الميتة . 


« معی آنا ومتى » 
إختلف فى معنى إذا فقال الكوقيون لها معنيان تجىء الظطرف الجر د 
عن الشرط فبكون معناها زمان حصرل ما بعدها كقوله تعالى , واللبل إذا 
بغشى واللبار إذا تج » حيث وفعت بدلا من الليل وجملت ظرفا الغشيان 
والجلى وقول الشاعر . 
وإذا تكون كرهة أدعى لما 
وإذا عاس الخيس يدعى جتدب () 
وهی فى هذا الإستمال تدخل على فطعى الوجود وتكون إسما . الثانى 
آنا نستعمل للشرط انجرد عن الظرف كإن نحو قله تعالى , إذا جاء نصر 
افه إلى قوله فييم محمد ربك , وقول الشاعر , 
واستننى ما أغتاك ربك بالفى 
وإذا تصبك خصاصة فتجمل 
وهى فى هذا الإستمال تجزم المضارع عتدم » والاصل فما أن تدخل 
على قطعى الو جود کا تلونا , وقد تدخل على المشكوك لداعى كا أنددنا فإنه 
نزل حدوت الفقر منزلة امحفق توطبنا لانفس على تماما » نكون حرفاً 
فى هذا الإستمال لانها لا أشبهت إن فى إفادتها التعليق الذى هو معنى جزئى 
١‏ ) بعنی اذا نزل بالقوم مكروء قدعره للدماع والتجدة دإذا جاء ابر 
أخرو, ا تؤخر الخدم , 
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لا بتأدى إلا بالحرف كانت مثلبا فى الحرفية ؛ فتختلف حرفيتها وإسميتها 
عند الكرفبين بإخنلاف الإ تما ل كا عل وهى حقيقة فى المعنبين . وقال 
البصر ون هىحةيقة فى الارف و تضاف إلى جملنفملةإلاأنا قد تأ قارف 
امخض مثل , والهار إذا جلاها » وقد تأنى الظرف ا لنت من معن الشرط مل 
د إذا ال )اء انقطرت , الابات : فلا يسقط عنها معنى لطر ف فى الاستعالين 
ولا تجزم المضارع لان فقد فيا إمام زمان الشرط المتحقق فى جمبع أدوات 
الشرط اللبم إلا فى ضرورة الشعر فتجزم سلا على إن وهى حقيقة 
فى المعنيين لآنها لاظرف فيهما غاية الآمر أنبا قد تفيد الشرط عند إرادة 
الجازاةكالمبتدأ اذى بفيد مموانشرط عند المموم نحو , إنه من بنق و يمني 
فإن الله لا بضع أجر الحستين , . ورأى #صاحبان رأى البصربين ورأى 
الإمام رأى الكوفين : وظبرت رة الخلاف فيا إا قال لإمرأته إذا لم 
أطلققك فأنت طالق فقال الصاحان تطلق مجر د الكوت بعد الخلف زماناً 
بسع الطلاق انها لاظرف المتضمن معنى الشرط فيتعاق الجزاء على مضي 
زمان لم طلقا فيه » وقال أبو حنيفة هى للشرط انض كإن فلاتطلق إلا فى 
آخر الحباة لتعليق الطلاق على العدم الاطاق أى اذى لم يتقيد بالزمان . 
والآصل فى إذا أن تدخل على أمر موجود بالفمل مثل و إذا تكون 
كرية البيت أو على الفعل المرتقب حصول معنا كقوله تمالى : . إذا السماء 
اتفطرت» ٠‏ وتقلب الماضى إلى المستقيل لانها حقيةة فى الزمان التقبل . 

قد تقول مع دخوفا على المأضى أيضأ كا فى قوله تعالى : , وإذا لقوا! 
الذين آمنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالو! إنا معك » . لآن الآية 
تک ماکان من الاين , 

فالجواب أنه ساغ دخرها على الماضى لانه قد براد به الاستمرار كإسم 
الفاعل فدخولها عليه باعتبار الاستمرار فى المسنقبل . 

معنى منى  :‏ مى موضوعة لظرف الزمان المتضمن معن الشرط هى 
ظرف لما بعدها وأداة شرط وتمزم المضارع . وبنى على ممناها أن 


ا 
الروج إن فال لامرأته مى لم أطلقك فأنت طالق وسكت تطلق جرد 
السكرت زمانا بسع الطلاق لانه وجد الشرط وهر معنى زمان لم بطل فيه . 

دخول إذا على المشيثة  :‏ إذا فوض الرجل الطلاق إلى امرأته بقوله 
طلق مسك إن شنت إقتصر النفوبض على الجاس فتملك ااطلاى ما دامت 
فى الجلس انذى فوض إلما فيه لا بمده بإجماع الصحابة . وإن قال “طلق 
نفسك إذا شات اتفق الإمام وصاحباه على أن لما أن تطلق مى شاءت 
ولا ينقد التفويض بالجلس كقوله طلق متى شنت : أما عند الصاحبين 
الآن إذا لا يسةط عنبا معنى الظرف وإن استعملت ف الشرط وانجازاة فهى 
مشيبة عندهما فى الفرع بى والمعنى طلق وقت المشيثة : والمعروف عند الآمام 
أن إذا عند استعالها فى انجازاة نكون للشرط اجرد عن معنى الظرف مثل 
إن » ولهذا قال فى إذا لم أطلقك فأنت طالق تطلق فى آخخر الحاة ومقتضاه 
أن بتقبدالتفويض بامجلس كا قلنا فطلق إن شنت » فلاذ! حالف أبو حنيفة 
أصله وقال بقول الصاحبين ؟ وما الفرق عنده بين أنت طالق إذا ل أطلقك 
وبين طلقى نفك إذا شنت . الجواب أن إذا جاءت للظر فكت وللشرط 
انحض كإن فق المسالة الآولى لا بقع الطلاق فى الخال بالشك لان الأصل 
عدم الطلاق فإن حملت إذا على ممنى مى يدع الطلاق فى الحال وإن حملت 
عل معن إن بقع فى آخر الحياة قصل الشاك ف الوقوع فى ال مال فيقع آخر 
الحياة فإذا هنا مثل إن » وفى المألة الثانبة تعلق الطلاق فى الخال عشيثة 
المرأة والاصل فى التمليق الاستمرار فإن حملت إذا على معنى إن انقطع 
التعليق واقتصر على الجاس وإن حلت على معني مى استمر ولا مرجم 
لأا جاءت بالمعنيين فلا ينقطع بالك فإذا فى المألة الثانية مثل مى . 

فإن قلت ننع أن الأصل فى ظلقى نفسك استمرار الشبثة لأآنه فويض 
مقيد بالجلس كا فى الفقه فإذا زيد عليه إذا شنت حصل الشك فى الاستمرار 
فبجب أن تفيد إذا التقييد عملا بالأصل كإن . 
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فالجواب أن الاصل فى طلقى الاستمرار ونا ثبت التقييد إستحساناً 
بإجماع الصحابة فإذا قرن بى شنت رجع إلى أصله وهو الاستمرار وإذا 
قرن بإذا شات شىك فيه فبقى على أصله . 

«معنى كيف » 

كيف موضوعة للاستفهام أى السؤال عن الال مثل كيف على 
وكيف قضيت يومك . ونای للا.فهام الخارج خرج التعجب نحو ,كيف 
تكفرون باقه » ونستعمل محاز] عى الخال عند تعذر حملها عل المعنى الآول 
كقوله نعالى : , هو الذى بصورك فى الار عام كيف يشاء ٠.‏ : ۰ فبطه 
فى الہ اء کف بشاء .أى على الحال الى بعاؤها : وحک #طرب عن المرب 
انظر إلى فلان كيف بصنم أى إلى حال صنعته وبقول الزوج لامر أته نت 
طالق كيف شت أى على الال الى تشائينها من الرجمة والمينوئة الصغرى 
والكبرى ؛ فكيف مستعملة مجازا فى معنى الخال بقربنة تمذر الاستفهام : 
والعلاقة الإطلاق بعد التقبيد أعنى أنها استعملت ف الخال بعد أن كانت 
تستعمل فيها بقيد الؤال . ومن كيفالى بمنى الحال جاءت كيف المستعملة 
فى الشرط مثل كيف تصنع أصنع كينها تجلس أجلس وشرط فبا اتحاد 
الشرط والجواب ف المادة ٠‏ وهى تجزم المضارع عند الكوفيين وقطرب 
البصرى والبعض شرط فالجرم اقثرانها غا . 

تفربع : - بتفرع على كيف الستهملة فى الحال قول الزوج لامرأته 
المدخول ا أو غير المدخول با : أنت طالق كيف شات وقول السيد لمبده 
أنت حر كيف شات . , والقاعدة ‏ فى الفروع أن كيف المستعملة للحال 
إذا انصات بالمشيئةكانت لتعليق أحوال الثىء الذى تضمئه صدر الكلام 
إن كانت له أحوال كطلاق المدخول ما فإن أحواله الرجعة والبينونة 
الصغرى والكبرى وهنا عند الإمام : وقال الصاحبان يتعلق الآصل أيضاً 
فبتعلق الطلاى لعدم اتمكاك أحرال الطلاق عنه فلا تطلق إلا إذا شاءت 
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فى انجلى . وإن ل تكن له أح ال نيطل كلية كيف أى لا يترتب عليها أثر 
شرعى وإن كانت مستعملة فى الال لغة وذلك كالعتق وطلاق غير المدخول 
ها لان المت لا أحوال له وطلاق غير المدخول ا بقع باثأ بلا عدة 
يت له أحوال أخرى تعلق بالمشيئة . وبناء على هذا نشرح الفروع : 
الفرع الول : - فول اليد أنت جر كيف شت قال أبو <نيفة يعتق 
لبد للحال وترطل كيف لان المت لا أحوال له » وعندهما يتعلق العتق 
عشيئة العبد فلا بعتن فال حال بل بمشيتة» فى مجلس فالمبسوط ولم يذكروا 
لما دليلا ويمكن التو جيه بأنهما بربان أن للمتق أحوالا فهو منجز ومعاق ؛ 
مطلق أو مضاف » على مال أو بدو» . على وجه التحرير أو التدير . 
فكيف تعلق جميع أحواله ويلزم من هذا نعليق الاصل لاستحالة استقلال 

الاصل عن جع أحواله . 

الفرع الثانى  :‏ قول الزوج لغير المدخول ا أنت طالق كيف شات 
فيقع الطلاق بنا لاال و تبط ل كيف لآ نكيف اتعليق الال دون الاصل 
فيقع الطلاق لاحال متصفاً بالبينونة الاه لا ينفك عن أحد أحواله وتبطل 
كيف لاله لم ببق له أحوال :ؤثر فى تعليقبا بالمشيثة حيث انتفت الرجعة 
لانه لا عدة عليها واثتفت الببنونة لان ااطلاق الواقع اتصف با . 

الفرع الثااث : قول الزوج لللدخول ا طالق كيف شنت خكه عند 
الإمام وقوع الطلاق فى الال رجعياً وتتعلق أحواله من البينوئة الصغرى 
والكبرى على مال أو بدونه لآ نكيف انفويض الرصف دون الأصل فإن 
معناها الحالفيت:جز الاصلمتصفاً بأدنى أوصافه وهى الرجعة ويتعلق غيرها 
من الاوصاف بمشيتته! فلبا أن تمل الرجعى بائاً أو ثلاث : وإنما صح هذا 
انفويض لان الطلاق فد يكون رجمياً فيصير بائناً مى لار ن 
راحدآ فيصير ثلاث بم إثنين إليه : ثم إن ل ينو الزوج وصفاً من أوصاف 
الطلاق وقع ما شأءته وإن نوى وصفاً معينا كالرجعة أو البينونة فإن اتفقت 





ينه ومشيتتها وقع ما شاءت وإن اختافا تعارضا ونساقطا فيفيت الحكم 
الأصل لاطلاق وهو الرجعة ٠‏ أما تعارضهما فلاعتبار مشيتها لله فوض 
إلها واعتبار مشيثته لآنه الاصل فى إيقاع الطلانى وأما النساقط نمدم ا لمر جح . 

وتال الصاحبان لا تعلق إلا بمشيئنها فى الجلس للنلازم بين الطلاق 
وأحواله فيلرم من تعليق جيم الاحوال بالشيئة تملبقه : وجه التلازم أن 
الامود الى لا تمس كالتصرفات الشرعية من زواج ويم وطلاق وغيرها 
وجودها غير ڪس فو ا يعرى بأثره كالخل فى الزواج والملك ف البيع 
ردقع الزراج فى الطلاق فافتمّر الاصل ها إلى الوصف لاله بعرفه وكذا 
بغثقر الوصف إلى الآصل لآنه قم ب فاستوبا فى الافتقار ولهذا إستويا 
ف فزوم كل مهما للآخر وصار تعليق الوصف بالمديئة تلبقا الأصل : 
ومن هنا قالو! فى فوله تعالى , كيف تكفرون بالله , إنه إنكار الكفر 
پانکار جبع أوصاف . وظن صدر الشريئة أن ميب الالازم هو امتناع 
قام العرض بالعر ض ذلك أن ااطلاق عرض قم بالمرأة وأوصافه أعراض 
أيضا ومتنع قيام امرض بالعرض إذ ليس الأول حلا والثاق حالا فيه 
بل كلاهيرأ حالان بالج فاا يقر جح أحدهها لجعله علا وأصلا والآخر مله 
حالا ووصفاً بل هما سوا. وبناءاً عليه لا نة ل إن العللاق وكيفياته أعراض 
قائمة به وأن الطلاق بوجد بدونبا ا فال الإمام . ورد ظنه هذا بأمرين 
الأول أن الممتنع هو قام العرض بالعروش بعنى اللو ل فيه كلول البياض 
فى التعومة » أما قيامه به معن مته به ووصفه له فلا مازع مته فأنت تقول 
بباض ناصع فعلی غراره تقول طلاق بائن فلا تسوية لآن أحدها أصلا 
والآخر وصفا , الثانى, أنه ثبت النلازم بن الطلاق وأحواله بالدليق الذى 
تقدم فلا حاجة إلى الكلام عن أمتناع قيام العرض بالعرض . 

وأجاب الإمام عن أصل الدليل بأن كيف لتمليق أحوال الطلاق 
سوى الرجمة وتخصيصما من الاحوال المعلقة بالعقل لان الطلاق ها وقع 








حت 
فى آخر الكلام ما بغير أوله من التنجيز إلى الاعليق وهو كيف شت » . 


الصرح هر الافئل الڈی ظپر اقا ٠‏ الموضوع d‏ 
كزوجت ربعت وطاقت رأظت » وإما لظوور قرينة انجاز كذوله تمالى : 
كثاب أنزاناء إليك لاخرج الناس عن اظدات الى النرر , أى من الضلال 
الى الحدى ! وإما لفلة استماه فى ممنى خاص وتعت هذا فيان الآرل غلية 
اسعاله فى غير ممناء اللفوى كالآلفاظ الى (مورقت فىمهالى عامة نى 
صارت حقائن عرفية كالوضو. فى نمل الاعضاء واقمس فى قربا المرأة 
ركفول الرجل لروجته أنت عرمة وأنت غالمة حيث غلا فى الطلاق ونه 
لجاز التعارف عند ماين كجلفه لا بأ كل المح وأراد مابتخذ منه ؛ 
ااثانى : غلبة استمال المشترك فى أحد معانيه كافظ المثترى بطاق على آخ.ذ 
المببع وغل أحد الكرا كب وغلب ف الاول وكالنجم بالق على اركب 
دعل ابات الذى لاساق له واشتهر فى الأول . 

رالحكناية : الافظ الذى اسنتر المرأد مزه أى لم ينبادر عند ذ كره [ما 
لتجهل مناه الموضوع له أو ناء قريئة انجاز أو المدترك أو لاحتيال اقفظ 
عثماتات نثافا : جعلت فى لك ف الرداج ونفتعى فى الطلاق وأنت على 
كأى فى الظار ونا أقسام الحقاء الآربمة الأتبة ٠‏ رحكل من المري 
والكتابة يأتبان فى الحفيقة واجاز م تبيذت . 

رالكنابة عند علاء اللاغة مى على الرأى الشبور الافظ المستعمل فيا 
رضع له وله اكل لا لذاته بل مةل مته إلى ملررمه : فالمراد مئه بالاصالة هو 
الررم كفولك هر كثير الرماد ومرزرل الفصيل تريد الاتتقال مما إلى 
علزومهما وهر الكرم . قدار الكناية عندم على الاتقال من اللازم إلى 
اللزوم ولا برط أن بكرن اللزوم عفليا بل بك أن بكون بدلالة 
رق أو الحال سواء أ كان المعنى المراد ظاهراً كغرلهم هو عريض القفا 
كناية عن غباوته وهي نزوم الضحى كناءة عن ترفهها , أو كان مسثتراً 
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كقوله تعالى : , فلا قط فى أيدهم , كذابة عن ندمهم وكةول العاعر ؛ 

واجهند بد عو أن يدروم ده عقد ماعي ان العميد لكل مه 

كناية عن الدعاء لابن العميد يطول الباة . ومدار الاكنناية عند عناء 
الأصول عل استتار العنى سواء أكان فيا انتقال من اللازم إلى الملزرم 
كالمثالين السابقين أول يكن كالحقيةة المجورة والجاز غير المتمارف » فين 
الإصطلاحين مرم و*صوص وجرى : #تمعان ف اللفظ المثثر المنى الذي 
وجد فهانقال إلى منروم ممناه » وتتفرد الكثابة عند علاء الأصول 
م اسثثر معتاه من غير الثقال . وتفرد الكنابة عند البلاغيين فا وجد 
فيه اتقال من غير أستثار . 

حك الصريح والكتاية : م الصريح هورتب الم الذى جمله الشارع 
سيب له بنفس اللفظ عليه من غير ساجة إلى ية :كافظ الببع وضع العارع 
مع القبول سبا الك وافظ اطلاق وضمة الشارع سبيا لرفع القيد فيقيت 
حكهما بمجرد ذكرهما من غير حاجةإلى ة : وهنا تارا ذا أراد أنيقرل 
سبحان اه لجرى على لانه غلطا أنت طالق أو أنت حر طلقت إمرأته 
وعتق عبده : ومثله ما لو لقن شخ آخر لا بم العربية هذين اللفظين 
قنطق هما ثبت العتق والطلاق 2١‏ نعم إن أراد المتكلم بالصريح معنى 


)01 لکن رتپ الا سكام عل اصرح دبأءة عند غلط الک أو جبله ناء 


كا هو المروى عن فنها. الحافية عل نظر لان الغالط غير تاصد للسبب والحم 
والجاعل امد لنب درن الحك » رءقاضى الففه فهما بوت الحم أعناءا 
فقط لات مى على الظاهر والظاهر فممن يكم بالبي أنه بريد حکه , 
أما دبانة فلا لان انه تمالى اعالم خقابا النفوس إعا بنى الحكم على نوايا 
الاس وقصودم : والاصل ق النائم واللاغى فى انين فزن الق مرف رع 
عن انام دبانة وقضاءاً وقد قال أعالى ‏ لا يؤاخذم انه باغو ں أعانكم , 
وفسر اللغو کا ع العدابة واا بمين مرة ءا رى على اللسان من. غير قمد 
وأخرى » طن خطأ » فملى التفسير الأول أبطل الشارع المي أمدم القصد 
أصلا وعلى الثنى أإطلها اغلاه فى ظله مع أنه تاسد #بب وا نكر فبذا بدا سس 
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لابنبادر «نهلكن تحتمله صدق ديانة لاقضاءا كالو راد مااطلاق الإطلاق 
من القيد ومن الحرية كرم السجابا 

حك الكنابة : ۔ حکہا أنه لا يترتب علا حكر شرعى إلا مع نبة ذلك 
الحك أو دلالة الحال عليه كال مذاكرة ااطلاق والغضب فى قول الر جل 
لامرأنه أنت بان وفارقتك وذلك لان الكنابات مستترة المراد لما فيا من 
الاحتال وكل من اانبة ودلالة الحال بعين اراد ويقطع الاحتال ومن 
أحكاءبا أنه لا يت ماما بندرىء بالشبا تكحد الزنا والقذف فإن الزنا 
لبت بالشبادة والإقرار بضر ج لزنا فلو أقر با بحدملهوغيره كالوقاع والوطء 
لابثيت بهالحد خُفاء المراد به وكذلك حد القذف نيت بنسة الشخص إلى 
صرح الرنا مثل أنت زان فلو نسبه إلى الوقاع أو الوط أو نسبه إلى ألزنا 
بطربق التعريض لا عد أيضا لخفا. الراد فإنه شبة يدرأ ها الحد لجواز 
إرادة معثى آخر: مثالالتعريض فون شخس لآخر است بزان أو ليست 
أى بزانيه قصد رى ال.اطب أو أعه بانرنا فإن التعريض أن يذكر لفظ 
دال على محنى و بقصد به مى آخر كق ولك فى من يؤذى المسلين « الم من 
سل المسايون من لسانه ويده , تقصد بذاك نى الإسلام عله وهو نوع من 
الكنابة يكون مسبوةا موصوف غير مذ كور . 

دفع شبية : قال فقباء الحنفية كنابات الطلاق نحو أنت بان أو حرة 
أو اخرجى بقع ما الطلاق البائن : إلا فى ثلاثة ألفاظ تأتى : لآن الإيقاع 
ها ترف صددمن أهلهمضاةاإلىعله بولابة شر عيةفتعمل بحقبة نبأو مو جا 


عد تشرينى بألا رتب الأسالاءكام على أساب لم تقصد . ولا برد بوت 
الكرمع الحزل ى الزواج رالالاق والرجمة وما لا بقبل القسخ لان الغازل 
فاصد للسيب غير راضر. بالحكر لاف الذالط على أن الا'صل العام فى مزل 
ألا رنب عله حكم كا فى البيسع والإجارة والرهن راءئثى مزه التصروت 
الى لا نقبل الفسخ لحديث , ثلاث جدءن جد وهز هن جد الدكاح رالطلاق 
والرجمة , . 
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وهو فصل الزواج فصلا لار جمة معه فبقع بها الا » فهو تصرف مستقل 
عن اإطلاق : غاية الآمر أن حکه بتحد مع أحد حكى ااطلاق . 

وقال غيرثم الواقع مها رجعى : لما إذا تعين المراد منبا بنية أو فرينة 
صارت كااطلاق الصرعإذ هى كنابانهرأور دوا على الحنفية أن اهبا كثايات 
الطلاق وممناه أنها مستترة المراد والمراد المستثر هو ااطلاق كا يهم من 
الإضافةفتاخذ حكه وهوالرجعة الثابته فىفوله تعالى . الطلاق ميتأن فإمساك 
ممعروف أو اربج بإحان . لآن الكثاية تأخذ حك المكنى عنةكا فى 
كنابات الزواج . 

أباب الحنفية أولا بأن هذه الالفاظ صراتم ظاهرة الممنى وإطلاق 
كنايات الطلاق علا از أصولى علاقته العامة فى الإيام فا أن الكناية 
عهمة اللظ فكذاهذ مممة المتملق امامل .ا لازالفائل أنت بان لاندرى 
أبريد من الخير أر من الزواج فإذا وى من الزواج تسين المراد وعملت 
الكنايات بمو جا فالتجوز فى إطلاق الكنابات على هذه الآلفاظ لاه لا 
استتار فبا وإنما الاستنار فى متعلقها ومحها . فإن فلت مادام الواقع بها هو 
البيدونة فناذا قم كنايات الطلاق ولم تقولوا كنايات البينو تة » قلت إضاتتها 
للطلاالملابسة ضعيفة وهى أنها تفيد أحد حكبه وهو البيثونة . 

وأجيبثانيا بأنإطلاقالكنابات عاماحقبقة وأن المراد بها إمطلاح 
علاء البلاغة 'لسابق فيقال فى فول ار جلى أنت بان أطلقت البينوثة وأريد 
معتاها وهو الانفصال لكن لا اذاه بن لبنتقل منه بالنية إلى ملزومه وهو 
الطلاق لان الطلاق ملزوم البينونة . فبقع بيا الطلاق الذى لازعه البينونه . 
وعلى هذا الجواب لا حاجة إلى ارتكاب الجاز لآن معنى الكنايه فى البلاغة 
بتحقنق عجرد الإنتقال من اللازم إلى الملزوم ولو کان اللفظ ظاهر المعنى ا 
قدمنا : ولا يلزمنا على هذا الجواب وفوع الرجعى بكنايات الطلاق لاننا 
باصطلاحالبلاغةلم ردا الطلاى بلالمراد مهاحقائقبا لينتقلءنها إلىملزومبا 
وهو ااطلاق ليقع الطلاق الذى لازمه اليينونه . 





ETE 

والحق :فى الجراب أا كنابات باصطلاح علاء الأصول حقيقة 
لا ازا لآنها عندم النفظ المثتر المراد سواء أكأن الاستنار فى اللفظ 
أو ف متملقة فبى كنابات لإستتار متعلقها ولهذا لا بذبت حكبا إلا بالنية 
أو دلالة الحال وهنا لا ينافى أن حكبها البينونة عملا يحقائقبا وإضاقتها إلى 
الطلانى لإفادة أحد حكيه كا قدمنا )١(‏ . 

وإستفنوا  :‏ من الكنايات ثلاثة الفاظ بقع ما الرجعى هى إعتدى ٠‏ 
إستبرفى رحمك : أنت واحدة : أما الأول فإنه كنابة لأنه حتمل عدى نعم 
اله عليك وعدى أقراءك فان كانت مدخولا ا ونوى الثانى تعین وزم من 
الأمر به تقدم الطلانى بطر بق الإقنضاء تصحيحا للا مر بالإعتداد والطلاق 
المقدر بندفع بالواحدة وطلق النى يي السيدة سودة بقوله إعتدى ثم 
راجعبا . وإن كانت غير مدخول ہا بقع به الطلاق بطريق انجاز باستعمال 
إعتدى فى می كو طالقا وهو من إطلاق المسبب على السيب . 

ورد صدر الشريمة : - علاقة لمسبببة بأن شرطبا مفقود وهو أنيكون 
البب مقصوداً من السبب ايكون علة غائية فتتحقق أصالة ا مسبب السبب 
ومعلوم أن العدة ليست مقصودة من الطلاق . 

وأجيب : - بأن شرطبا هر الاختصاصبالسيب ليتحقق الإنصال من 
جانى السبب والمسبب والعدة مختصة بالطلاق بالإصالة ولزومبا لغيره كالموت 





)١(‏ اعفان فحن اقول إن العا. عم يحمل الكدنايات أسبابا رفع الو اج إلا 
بفية اللا أو فر به فكيف تكون أسابا للمداول غير المراد ولا تكرن 
أسبابا للمراد ء الفقه إن بكرن أثرها هو المراد ما أى الطلاق والقرآن جمل 
الطلاق ممقبا لأرجعة ولم مخصص منه إلا المنمم اثلاث بالقرآن والخلع بالسئة 

و"طلاق عل مال بالإجماع القول بأن حكبا البيدونة تاج إلى اعتبار من الشارع 
ديؤدى إلى وقوع مالم برد المطلق و[هدار ما أراد . 


ROE 
والردة بالتسع . وأما الثاني فكتاية أيضاً لابه يحتمل إستيرثى رحيك من‎ 
اطم ليستمتع با أو استبرق من اليل تروجی فإن أرا: الثاق ثبت‎ 
ااطلاق» اقتضاء » وكل ما قلناه فى اعندىبقال نظيره هنا .وأما الثالكفلا'ن‎ 
أنت واحدة يحتمل أن المراد أت واحدة فى الآدب واججال ويحتمل أنت‎ 
تطلبقة واحدة على الإخبار بالمصدر فإن نوى الثاى كان رجميا لآنه حك‎ 
الاق » هذا واللفظ الآول والثانى كناية فى اصطلاح الأصول والبلاغة‎ 
لإستتار المراد والإنتقالالى ملزومب) وهو الطلاق والثالككناية فام للاح‎ 


الأصول فقط . 

نظر الا"صولبون ف اللفظ ,اعتبار وضوح دلالته على مءناء كالرجال 
والنساء وغموضها كقوله امال . وأحلت لك الأنعام إلا ما يتلى عل » 
ف موا ما وضم ععناه بالظاهر وما حن معناه بالق ثم نظروا فى الظبور 
والخفاء فوجدوهما درجات بعضها فوق بض فقلموا الظاهر إلى أقسام 
وقسموا الخقى إلى أقسام . 

أقسام الظاهر  :‏ الظاهر بنقسم الى أربية أقسام : الظاهر والنص 
والمفسر وانحك : لا يقال هنا نقسي الثىء الى نفسه والى غيره حيث فم 
الظاهر إلى الظاهر وغیرہ لان الاول بمعنى مطاتی الوضوح واثانى أخص کا 
بأفى . وهذه الاأقسام منياينة فى مفو ما ا وفى وجودها الخارجى عند 
المتأخربن وهى متداخلة فى وجودها عند التقدمين . 

إصطلاح المتأخرين : قالوا الظاهر هو الافظ الذى ظهر معناه بنفسه 
وم يسق له واحتملالتخصيص أوالتأويلوالنسخ ,كفوله تعالى : وأحل اف 
البيع وحرم الرباء بالنظر إلى متاه المطابقى وهو إباحة الببع والمنع 
الجازم من الريا . 

, الشرح , (اظبور هو الوضوح : والمراذ من قوانأ بنفسه ألا يكون 





E 
المعى فى غسه خفباً وظبر بالةر ية فإن هذا من قم الجن لاالظاهر وسياقى‎ 
أنه إنبين خفاؤهبقطى سمی مفسر آ وإن بين بظنى معىمؤولا.وسوقالكلام‎ 
للعبى قصده مته : والمعتى الذى يدل عليه اللفظ إما أن يكون الكلام قد‎ 
سيق لبان يكون وروددمن أجلهأو لم وله فالاولهو ماتصد من الكلام‎ 
قصداً أصلاً والثاى مادل عليه ال كلام ولم بقصدمنه قصداً أصلياً سواء قصد‎ 
قصداً تبعياً أو لم بقصد أصلا . وبنبين هذا فى قوله تعالى , وأحل القه ابيع‎ 
وحرم الربا . فإنه يدل على معتى مطابقى . وهو حل البيع وجرمة الربا ولم‎ 
تسق له الآنة لآنه كانمعلو ما قبل ذلكوعىمدنى إلتزاىوهو النفرقة بي نالبيع‎ 
والربا وقد سيقت له وقصد منها قصدأ أصللا لانبا تزاحرداً عل الكفار فى‎ 
قولم إا البيع مثل الربا . ويعرف الوق بقرينة سابقةكا مثلنا أولا حقه‎ 
أو ببب النزول وبق له مزيد بان فى محث الدلالة . واحثال التخصيص‎ 
تحويز إرادة بض أفراد العام بدليل مستقل مقارن كقوله تعالى .وأحلاقه‎ 
ابيع » خص منه يبع الخر والحتزير وبيع الغرر وكثير واحتمل تخصيص‎ 
غيرها : والتأويل حمل اللفظ الظاهر على معتى تمل مرجوح بدليل يجعله‎ 
راجحا » وبكون فى العام بتخصيصه وف الخاص مله على معناه اجازى‎ 
كقرله تعالى «الر حمن على العرش استوىء حيثحم ل الاستواء عل ىالاسنيلاء‎ 
بدليل حكر اليقل باستحالة المعنى الحقيقى وهو الجلوس فاحتّال التأوبل‎ 
تجوير إرادة غير الظاهر . ولا جع ف التعريف مع التخصي ص كان اراد به‎ 
تأويل الخاص:المعنى « واحتمل التخصيص » إن كأن عاما أوالتاويل إنكان‎ 
خاصاً » والسخ ورود دليل شرعى متراخى عن مشاه رافم لحك الفط‎ 
إما أن يحتمل التخصي ص أوالتأوبلكا مثانا .وإما أن لاعنملأجدها كقوله‎ 
تعالى د فائلوا ا مشركين كافة » حيث منع التوكيد منبما ؛ وإما أن يحتسل‎ 
النسخكا تلونا وإما أن لاتمله كقوله تعالى ( هو الى لا إله إلا هو ) فإن‎ 
حياته ووحده لاتقبل النسخ » فالظاهر لابد فيه من عدم السوق واحتال‎ 

التخصيص أو النأويل واحتال النسخ . 


سه قي اسه 
والاص : النفظ الذى ازداد وضوحا بأن سيق له الكلام لکن احتمل 
التخصيص والتأيل والنسخ كقوله تعالى زوأحقاقهالبيع وحرم الربا) بالنظر 
إلى معناه الإلتزاى وهو التفرقة بين الع و الربا وكة وله تعالى ( ولا تؤنوا 
السغباء أموالكم ) دالا على حر مة دقع الولى مال من لاسن التصرف إليه 
وهو ظاهر فى عدم نفاذ تصرفات السفيه.ويطلق ادص أبعناً بالعرف المام 
على كل دليل مم من الشارع كتابا أو سنة . 
والمفسر : فى اللغة اللفظ المبالع فى كشغه().وفى الإصطلاح هر القفظ. 
اذى ازداد وضوحا بمدم احتاله التخصيص أو التأويل لكن تمل النسخ. 
كقرله تعالى : . وقائلوا امش ركين كافة » وقوه في المطلقات قبل المسيس : 
»فا لك علبن من عدة تتدونها . فإن انصين واضحان ولا يحتمل الأول 
التخصيص للتوكبد ولا إثانى النأويل لآن فوله تعندونها ينق أن براد من 
العدة غير المدة الى تتريصبا اطلقة وكل منهما بقلل النسخ » ويطلق المفسر 
أيضاً على الین الذى بين خفاؤه بدليل فطمی كفوله تا : , وأحلت لک 
الأنعام إلا ما بتلى عليك » المفسر بقوله : , حرمت عليك الميتة واللدم » 
الآية : وصفيع ر الإسلام يدل على أن هذا وما قبله معنى واحد للبفسر 
أعنى أن المفسر عنده ما أزداد وضرحاأ سواء أ كان ظاهراً من الآصل غير 
قابل للتخصيص أو التأوبل أوكان خفياً وزال خفاؤه بقطمى . وغير 
فر الإسلام على أتبما معنيان لشفسر . أما إن بين خفاء الى بدليل ظلى 
كخبر الواحد والقياس سمى بالمؤول . 
وامحك  :‏ فى اللغة المنقن وفىالاصطلاح الافظ الذى ازداد قوة إمدم 


زو) ومن هنا أراد المذاء بالتفسير المالغة فى الكرصف عبت يصير لى 
مقطوعا به يلاف التأريل انه صرف اكلام إلى معني عمل ,دابل بل 
مظنونا , ولهذا حرمرة التفسير +لرأى ولم يحرموا #تأويل به لان الرأي 


کد ويم کک 
احياله النسخ فى زمانه يلت مع عدم اال التخصيص والتأوبل : وذلك 
كالآبات غير القابلة التخصيص أو التأوبل الدالة على صفاته سبحانه ووم 
بثة النى ب ومكارم الاخلاق والإخبار عا كان أو سيكون لآن هذه 
لاتقبل النسخ فذير الأخبار ظاهر وأما الأخبار فلأنها لو نقيرت لزم 
الكذب فى خبره بحانه . مثل قوله تعالى : ١‏ واقه بكل ثى. علبم » : 
ه وما أرلناك [لاكافة للناس »ء وقلنا با آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. 
ولا تمربوا الفراحش ما ظرر منها وما بطن » فبذه الآدلة ظاهرة المعنى 
والمام منها لا بقبل التخصيص والخاص لا يقبل النأوبل لتوكيدها حقبقة 
أو معنى وكلها لا تقبل النسخ . وقيدنا عدم الاسخ بزمانه يق لانه الزمان 
الذى يتصور فيه احتال النصوص اتنسخ أما بعد وفاته فكلها يستحيل 
نسخا لانةطاع الوحى ولمذا تسمى جميع السمعيات مده باجم لغيره : 
أى انكر عن التبديل الذى مشا إحكامه أمر غير ذاته وهو انقطاع الوحى 
بالوفاة مخلاف الأول قإن منعا إحكامه عل الكلام أى ممثاه كصفة اق 
أو غيرها ؛ فالتص مثلا قبل وفاة النى پیم لا يقال له حك و بعد وفاته يقال 
له نص وعكم لغيره . فبذه الأقسامالاربعة متباينة لاينالفيود الواعتبرت 
فى تعر يفاتها فقد إعتبر فى الظاهر عدم السوق واحتال التخصيص أو التأويل 
واحتال النسخ وق النص السوق مم الاحتالين السابقين وفى المفسر عدم 
احتهال التخصيص أو التأوبل مع احتهال النسخ وف انكر عدم احتالالثلاثة 
فكل قبد منها فى فس مخرج ما عداه من الثلاثة . 
امطلاح اللقدمين : برى المتقدمون أن الأربية أقسام متداضلة 
فى الوجود عى أنه يحوز اجنماع فسمين أو أكثر فى لفظ واحد() وذلك 
)١(‏ أما باعتبار المفهوم فهى متبابئة بمراعاة الحبثية فالنص والمفسر قد جمتمعان 
فى مثال لمكن هن حيث السوق يسمي نما ومن حبك عدم التخصيص والتأوبل 
يسمى مسرا , 





هب إم - 
اہم اعتبروا فى الظاهرظهور الممنى منهسواء سيق له الكلام أو لا وفالتص 
سوق الكلام لمعناه سواء احتمل التخصيص أو التأويل أو لا وفى المفسر 
عدم احتال التخصيص والتأويل سواء احتمل الفسخ أولاوف اح عدم 
احتال الثلائة فالظاهر عندم بدخل فيه الثلاثة الباقية والدص يدخل فيه 
المفسر والمفسر بدخل فيه ادك ولتداخلبا عندم مثلر! للظاهر بقوله تعالى 
( با أها الناس اتقوا ديك ) ( الزانية والزانى ) الابة ( والسارق والسارقة ) 
الآبة فبى ظاهرة لظهور معانيا وهى نصوص لسوقبا لما . والظاهر أن 
صدر الشربعة يرى رأى المتأخرين بدليل كلامه فى بيان الآمثلة وبدليل 
اعتراضه على القثيل للفسر . بقوله تعاى , فسجد الملا لك كلهم أجمرن » 
بعدم قبوله النسخ : وقيود الأقسام المفيدة للتبابن تفم من كلامه بدليل 
المقابلة : هذا والنص قد يفارق الظاهر داف الظاهر قإنه لا بقارت النتص 
لان ممنى الظاهر لم يسق له الكلام ولابد من !شنال الافظ على معنى سيق له 
الكلام فثال الدص وحده , وفه على الناس حج البيتم ناستطاعإليهسبيلا» 
ومثال الظاهر مع النص آية وأحل اتهالبيع وحرم الرباء بالبيان الذى 
قدمنا ومثاله أيضا قوله تمالى , قانكحوا ما طاب لک منالنساءمثىوئلاث 
ورباع » أى انكحوهن معدودات اثنين اثنين إل وهو ظاهر بالنظر لإباحة 
النكاح المفبومة من فانكحوا إذ ل يسق له لاستفادة هذا الممى من تصور ص 
أخرى مثل , وأحل لك ما وراء ذلك ٠‏ وهو نص باعتبار إفادته وجوب 
الاقتصار على الأريع من قوله مثنى وثلاث ورباع فإنه المعنى اذى سيقت له 
الآبة لأن حل الزواج فهم من أدلة أخرى ولان الام بثىء إذا ورد مقيداً 
بقيد ولم يكن ذلك الثىء واجبأكان لإيجاب ذلك القيد فيحرم تركه كقوله 
كع فى أموال الربا , بيعرا سواء بسواء » حب ثكأن لإيجاب التسوية لآن 
البيع مباح وهذا مواقق للقاعدة اللغوية القالة إن عط النق والإئيات فى 
المقيد هو القيد : أما إن كان الثى. المأمور به واجباً فلا يدل الآمر على 


إجاب القيد نحو , أدوا عن كل حر وعبد من المسلين » . ومن المثالين بعل 
م ١‏ ب الرسيهذ لي امرك النقه 


أنه لا فرق بين أن تمع النص والظاهر فى لفظ واحد باعتبارين كالمثال 
الأول أو يكوئا فى لفظين كالثال الثانى فإن عل الظاهر الآمر وعل النص 
العدد باعشار إتصاله بالا مر . 

إعتراض وجوابه : مثل الا'صوليون للفسر بقوله تعالى د فسجد 
الاک كليم أجممونء ولللحك بقولهتعالى , واقه بكل شىء علم» » إعتر ض 
صدر الشريعة على القثيل هما بأن الفرق بينالمفسر واك أن الأول يقبل 
النسخ والثاى لا بقبله قإن كان القبول وعدمه ببب لفظ بدل على ذلك بأن 
:وجد فى غير القابل لفظ يدل على التأبيد ولا بوجد فى ما يقيل فالمثالانمن 
قبيل المفسر لاأنه ليس فهما ما يدل على التأبيد » وإن كاناباعتبارعلالكلام 
أو باعتبار أعم منبما فهما مثالان ليحك لان الأول إخبار عن سجود 
الملائكة وأخبار اقه لا تنخ للروم الكذب والثانى إثبات لإساطة عل اق 
وهو لا يقبل النسخ لدلاثة العقل » قال الصدر فلبذا أوردت مثالين آخرين 
من قبيل الا حكام الفقهية ليظهر الفرق بين المفسر انك : قوله تعالى : 
٠‏ قانثرا المشركين كافة , وهو مفسر لان قوله كاله سد لأب التخصيص 
لكنه يحتمل النسخ لا"نه حك فرعى وقوله عليه السلام , الجهاد ماض مئذ 
يعثنى اه إلى أن يقائل آخر أمتى الدجال لا ببطله جور جاتر ولا عدل 
عادل , فقوله إلى أن يقائل أل .. سد لباب النسخ . والاعتراض وارد على 
رأى المتأخرين وهو بؤبد ما قلناه من أن صدر الشريعة على رأيهم ؛ وليس 
واردآ على رأی النقديين لانهم لا بفر قون بين المفسر وانحم هيد 
يوجب التبابن . والجواب باختبار الاأعم من اللفظ ول الكلام وبمنع 
المشيل للنفسر بيه , فسجد اللات » ليدم قبوله الفسخ: واعترض بأن الآية 
ليست من قبيل المفسر أيضاً لقبو ها اتخميص بدليل قوله تما فسجدوا 
إلا إبئيس» والجوا ب أن إيلبس ليس من املا كه فالاستثناء منقطع معن لكن 
أو هو داخل فهم تغليبأ والاستثناء متصل لكنالاستثناء غير التخصيص . 

5 هذه الا"قسام  :‏ هذه الا"قسام الا ربعة لها حكان : , الاأول» 








سس Ai‏ سد 
آنا ندل على الك الشرعى قطماً : إلا أن القطع فى المفر واكم عى عدم 
الاجتال أصلا وهو المراد فى المقائد وهذا لا عتملان التخصيص ولا 
النأوبل والفطم فى الظاهر والنص بى عدم الاحتال النائىء عن دلبل وهو 
مراد الفةباء : ععنى أنه يوجد الاحتمال لكن لم بقر عليه دليل وهذا قبل 
كل هنما التخصيص والتأويل ؛ وبتر تب على القطع فى الكل وجوب العمل 
عداوله ووجوب إعتقاد أنه حق من عند اقه » غير أنالظاهر والنصيفيدان 
الظن إذا قام على االاحتال دل كالعام امخصوص والخاص المؤول . 

المك الثانى ترجبح الا قوى عند التمارض فير جح النص على الظاهر 
والمفسر علبما وا حك على الكل : لوجوب العمل بأقوىالدليلين ر أوضحها 
فذوله تعالى , وأحل لك ماوراء ذلك » ظاهر فى إباحة زيادة الزوجات 
على الاتربع لانه دال عليه ولم يسق له بل لإباحة ما عدا امحرمات فى الآية 
السابقة : وقوله تعالى , مثى وثلاث ور باع » قص فى حرمة الزيادة فير جح 
النص على الظاهر ويك با حرمة , وقوله بم للستخاضة ٠‏ نوضىء لكل 
صلاة » ظاهر فى إيحاب الوضوء لكل صلاة لاا حقيقة والعبادةالمعروفة 
وتحتمل الثأويل بالوقت لاسنمالها فيه كقوله بت , إن للصلاةأ ولا وآخرآء 
وقوله فى رواية أخرى , توضىء لوفت كل صلاة ‏ مفسر يفيد آنا تنوضاً 
لوقت كل صلاة لاأنه لا يحتمل التأوبل قيترجح المفسر على الظاهر وتنوضأ 
كايا دخل وقت الصلاة . 

أقسام ا لخفى 

اللفظ ا لحن هو الذى لم بتضح معناه وينقسم إلى أربعة أقسام : الح 
والمشكل وامجمل والمتشابه وهى أقسام متبابئة باتفاق » وجه الحصر أن 
الافظ الذى خفيت دلالته على معناه إن كان خغاؤه بعار ضخارج عن اللفظ 
فهو الخق وان كان من نفس اللفظ فإن أدرك معناء بالعقل بعد التأمل فهو 
الشكل وإن ل يدرك إلا بالنقل عن الشارع نهر المجمل وإن لم يدرك 
أصلا فهو المنشايه . 


والخق: ب لفظ خن معتاه من حيث تساوله لبعض آفراده ب أ 
عارض على الفط . ونحن نشرح التعريف بشرح المثال : قال تمالى : 
, والسارق والارته فاقطعوا أيدبما » المارق من بأخذ مال الغير خفية من 
حرز أو حافظ » فالقارىء أو الامم للآبة يتبادر إليه فى أول الآمر أن 
الفط متتاول خي أفراده حى من بسرق النأس فى يقظنهم بقطع الحوافظ 
والجبوب کا بقع فى الطرقات وانحال العامة » ومن إسرق الآ كفان من 
الفبور » ثم يعرض على اللفظ ما بحعله نى المعنى بالنظر إلى تناوله ها وهو 
اختصا صكل منبما باسم حيث موا الآول بالطرار أى القطاع الذى 
بقطع الحوافظ والجيوب . وسموا الثانى بالنباش أى الذى عفر القبور , 
ويأخذ الأكنمان . فبقال لوكانا من أفراد السارق لم بخصبما العرب باسمين 
على حدة » لان الظاهر عدم اختصاص بعض أفراد المعنى اسم ما دام ا لمعي 
متناولا الكل : وهذا خن لفظ السارق بالاظر إلى تتاوله لاطرار والنباش » 
وإنكان ظاه رأ فى تناوله لفيرعما » فيستمر هذا الخفاء إلى قليل مى التأمل 
يتبين به أن اختصاص الطرار باس [ماكان لزيادته فى معنى السرقة لحذقه فى 
مسارقة الآعين المستيقظة منتهزً غغلة الناس عا معهم فيظبر بذاك أن سرقته 
أخطر وجنابته أكي . وأن اللفظ متناول له ونا اختصوم باسم لنفرده 
شوع فريد من السرقة فيثيت فى حقه حد السارق بنفس اللفظ() ‏ ويتبين 
أن اختصاص سارق الاكفان باسم النباش لنقص معنى السرقة لمدم الحرز 
والحافظ وقصور المالية وعدم امالك فى الطرار لآن القبر لا يملح حرزاًء 
والميت لا يحفظ. : والكفن لا برغب فيه عادة وليس علوكا لأحد, فلا 


1( الصحيح أن الحد ثابت فى الطرار بعبارة الأص ‏ لآن السار متناول 
له لغة ‏ إذ هو سارق باهر و البءوش كصاحى اتر ر و كشف الآسرار دى 
أنه ثابت بدلاله النص لو جود عة المد بقوة فى الظرار وهىالسرتة وهذاسدود 
اول السارق له عة , 


- وم — 
ينتأوله افظ الارق ‏ فلا ينبت الحد عليه وإبما يعذر لعدوانه وهذا مذهب 
الطرفين , وقال أب بوسف والآثمة الثلاثة عد النباش لتناول الارق , 
فى الآبة له واختصاصه باس كاخنصاص نوع الجنس باسم لآنه نوع من 
السرقة : والقبر حرز لان الحرز لكل ثىء بحسبه وخصعه ورثة ألميت 
إن کان من ماله وإلا فالاجنى الذى كفنه . 

والمدكل  :‏ فى اللنة ماخفى بدخوله فى أشكاله وأمثاله وى الأصرل 
لفظ خن مراده من نفسه نحيث يدرك بعد التأمل بالعقل . وسبب الإشكال 
غموض العنى الحقيق المراد وغراية الاستعارة : مثال الا'ول فوله تعالى : 
٠‏ وإن كتم جتباً فاطبروا » فإن الاطهر غسل ظاهر ادن لا باطنه لكن فيا 
بصدق عليه ظاهره غموض أهوالبدرة والدعر مع داخل الفر أو لا يتتاول 
داخل الفر » فحل الإشكال هى المضمضة ببب أنه تاذب م حكان فى 
الصوم فبو فى حك الباطن بالنظر إلى الربق لان ابتلاعه لابفسده وفى حر 
الظاهر بالنظر إلى الطمام والشراب لاأن إدغافا فى الم لا يفسده ومملوم 
أنه يحب غسل ظاهر البدن دون باطنمفتر ددتا فى إلحاقه بأهمافجاء الإشكال 
ثم بعد التأمل أدركنا اراد بالعقل فاعتبر نا الوجبين فالحقناه بالظاهر فى 
الفسل وبالباطن فى الوضوء لان فوله تعالى ٠‏ فاطبرو! » بصيغة المبالغة 
يطلب التكلف ف التعميم بالماموقوله , فاغسارا وجوهك » ال منهذا المعنى 
فوجبت المضمضة الل دونالوضوء ولا'نه لاحرج فى إيجاب المضمضة 
فى الضسل املته مخلاف الرضوء . ٠‏ 

.وفد_يفال هذا التو جيه بفيدأنه لا غموض ف الممنى وهو غسل. ظاهر 
البدن بل فى متعلقه فالا حسن جعل سبب الإشكال المبالغة فى ١‏ اطبروا » 
فإنها تعتمل أن تكون من جبة كيفية الفسل بان يحب الدلك »| ذه بإليه 
مالك وأن نكون من جهة مكانه بأن يحب غسل ما هو ظاهر ولو من و جه 
وبالتأمل ظبر أنه الثانى . ومن الإشكال لفموض المنى. المراد تعدد هما 
المدترك مع خفاء القربنة كقوله تعالى د نساؤکر حرث لك فانوا حرثم أنى 





شتم , ظفظ أنى جاء می كيف وبمعنى من أبن فأشكل المراد هل هو إباحة 
الإنيان فى أى موضع سكم أو فى موضع معلوم والمراد بأى كيفية شم ؟ 
وبالتأمل ظهر أن المراد الثانى بقربنة الحرث لاله موضع طلب الا" ولاد . 

ومثال الإ کال للإبداع فى الاستعارةقولهتعالى هوأ كوابكانت قواريرا 
فوارير من فضة » فان أ كواب الجنة لحا صفاء القواري, حي برى ظاهرها 
من باطنبها و لما بياض الفضة ‏ فأدى الام الكريم هذا المعنى بأن شما 
بالقوارير واستعار القوارير ها لإفادة صفاء الرجاج .ثم أبدع فى هذه 
الاستعارة بأن جعل القوارير من الفضة لإفادة البياض فوقع الإشكال فى 
بادىء الرأى فى أنها من الرجاج أو من الفضة . ثم تأملنا فملينا أن المراد ما 
تقدم فجاءت استعارة بديعة لعرضبا ال كواب فى صورة هى غابة فى الغرابة 
هذا كلامهم . والواقع أن الموجودف الآية تشبيه بديع لا استمارة: لان 
«كأنت » عى خلقت وقواربر حال وقوارير الثاتى بدل منه ومن فضةصفة 
للبدل فيكون المشبه مذكوراً وهو الضمير المستتر فى كانت . 

والمجمل فى اللفة اميم : - وف الاصول لفظ خفى مراده من نفسه 
ححيث لايدرك إلا ببيان من المتكلم به » وأسبابه ثلاثة الاول: الغرابةكقوله 
تعالى د إن الإنسان خلق ماوعا ولإجمال ال لوع بينداقه عا بمده. الثانىاحتمال 
اللفظ معانى متساوية فى النباد ركالمدترك بلا قربة کا لو أوصى بعين لفلان 
ول ببين أهى أمة أو شىء من الذهب أو المقار أو أوصى لواليه وله عد 
وأسيادأعتقره ول ببين أما أراد ‏ الثالت : نقل اللفظ من معناه الظاهر 
إلى معنى مهم أرادهالناقل كالصلاة والصوم » والمفلس قالرا والربا . فإرنبف 
المرب كانوا يستعملون هذه الالفاظ معانى معروفة طم . فنا جاءتالشربعة 
أرادت منها معان كانت مبهمة عليهم قبل البيان » فال النى يليج , أمرون ما 
المفلس ؟ فالوا من لا دينار له ولا درم . قال لا ولكنه الذى بأق يوم 
القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا . الحديث . وقال تعالى « وحرم الربا ء 
والربا فى اللغة الفضل وليس كل فضل حرام بالإجصاع وم يل أن 





NS 

المراد به أى فضل فكان جملا ينه النى م يحديث , الذهب بالذهب 
والفضة بالفضةوالير بالبر والشعير بالشعير والمر بالمر والملحبالملم مثلا عثل 
بدا بيد والفضل رباء لكن ل بين أن هذه الستة كل أموال الربا لعدم الخصر 
ويمكن معرفته فى غيرها بالعقل بعد الطلب والتأمل قبق مشكلا قبا وراءها 

فاحنيج بعد الطلب والتأمل لتعرف عل الر با ويها فعرف حقيقته كاملة . 
والمضاه فى اللغة  :‏ الام الملتدس وق الاصول لفظ خن مراده من 
نفسه حيث لا درك ف الدئيا : كالحروف المقطعة فى فراتح السور مثل 
«المر» حر» ؛ وکالصفات الی ثبت باأنص نسبتها إلى اقه واستحال قيام معانها 
الظاهرة به سبحانه لتنزهه عن الحدوث والتشبيه مدل اليد والمين قال تعالى 
« يد أقه فوق أيديهم » ولتصمع على عبنى , وكالافمال الى ثبت بالنص 
صدورها عن اته مع استدالة نسمة ممانما الظاهرة إله سبحاته لتنزهه عن 
الجسمية والجهة مثل , وجاء ربك والملك . , ينزل ربنا فى كل آخر ليلة إلى 
سماء الدنيا , نكر سترون ربكم يوم القيامة , فإن جمهور اللف #الوا إن 
المنشابه استائ الله بعله فيفوض العلم بمعانيه إليه ويجب السكوت عن تأويله 
مع اعتقاد أنه حق من عنده تميزاً للؤمنين من الزائفين وبأ الخلاف 


فه . فان قلت إذا ورد نص لا يعرف معئاه بالتأمل فكيف يعرف أنه جمل 


قيرجى ببانه من الشارع أو منشابه فلا برجی فلت إن ورد هذا النص فى حم 
على رجى بيانه قعلماً لآن طلب العمل بدون البيان محال فيكون جملا وإن 
ورد فى غيره كان منشاما . 
» حكم هذه الاقسام » 

حك الخن الطلب أى البحت القليل لمعرة الداعى إلى ما أوجب الخفاء 
فيبحث عن البب فى اختصاص بعض أفراد العنى باس : أهو ازيادة 
اص على معنى اللفظ العام فيشمله ويثبت فيه حكه كالطرار أم لقص 
عنه فلا بشمله ولا بثبت فيه حكه ,كباش . وحك المشكل الطلب أى النظر 


دعقت 
فى احتيالات الفط ثم امل أى الاجتهاد فى الفهم لمعرفة المراد وهو أرجحها 
وحك احمل التوقف عن العمل به إلى ببانه , ثم الاستفسار أى طلب البيان 
من المتكلم . ثم البيان إما أن بكون شافياً أو غير شاف فإن كان شانياً 
بغطى سی مفسراً كبيان الصلاة والصوم وإ ن کان بظنى مى مؤولا كقوله 
تعالی « فامسحوا برءوسك , على القرل بامال هذا النتص فى مقدار الم 
وقد بين تحديث مسحه يع على الناصية والحكم المستفاد من المؤول ظنى 
وهذا لا يكفر جاحد وجوب مسح الربع وإنا موه قرضاً من حيث العمل 
لان جواز الوضوء يفوت بغوته » وإن كأن الببان غير شاف !تتقل اللفظ 
من الإجمال إلى الإشكال وحيتتذ يأخذ انجمل حك المشكل فيكون حكله بعد 
الاسنفار الطلب ثم التأمل كالريا فإنه عام بلام الاستفراق وهو جمل . 
بينه النى يحديث الربا فى الآشياء الستة وهو غير شاف لأنه لل بيينه فى كل 
أمراله ولهذا فال عمر رضى أله عنه ج النى يت من الدنيا ول بين نا 
أبواب الربا وحيئذ تطلب الأوصاف الصالحة لملية الربا كالجنس والقدر 
وكالطم فى الأطعمة والهنية فى الآعان وكالاقتيات والادخاز ثم يتأمل 
فى اختبار أرجحبا العلية . هذا والحققون على أن الربا فى الف رآن لا إجمال 
فيه والمراد به ما كان بتءامل به عند المرب وهو ربا النسيئة » كان الدائن 
إذا حل أجل دينه بقول للدين إما أن تقضى وإما أن تربوفربما وصل اللدين 
إلى أضماف مضاعفة وأما ربا الفضل فحرم بالسسنة سداً للذريعة . أنظر 
تفسير الفخر وأعلام الموقعين . 
وحك المتشابه : - وجوب النوقف عن طلب تأويله ومعرفة معناه مع 
اعتقاد أن المراد مته حق من عند الته وهو وحده العالم به فيفوض الع به 
إلبه ولا يجوز اتباعه نحاولة تأوبله وهذا مذهب الحنفية وأ كثر السلف 
من الصحابة والتابعين » وقالت الشافعية فى فريق من أهل الفقه والتفسير 
يخوز انباعه لطلب تأويله وبيان معناه ولمذا أولوا المقطعات بأنبا أسماء 
السور ويد اه بقدرته وعينه بعنايته » وتحرير حل النزاع هل بوجد قم 





ؤم - 
من الآلفاظ فى الكتاب والسنة خن المعنى عي لا يمكن إدرا كه فلا بجوز 
تأويله أولا بوجد قسم كذلك . وماشأ التراع موضع الوقف فى فوله تعال 
٠‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبات يحكات هن أم الكتاب وآخر 
متشامرات «أما الذين فى فلو م زبخ فبتبعون ما نشابه منه ابنغاء الفتاة وا بتغاء 
ويله وما بعلم تأويله إلا النه والراسخون فى العلم بقولون آمنا به کل من عند 
ربا وما يذكر إلا أولوا الآلباب .ربنا لا تزغ فلوبئا بسد إذ هدبئنا ‏ فى 
تسیر الم والمتشابه أقوال : أقربها ما تقل بن جرير والطبرسى عن جابر 
بن عبد ايه أن انك ما بعلم ميين تأويله والشابه ما لا يعم كا مروف 
المقطمة فى أوائل السور قال ابن جرير وكان قوم من اليود على عهد رسول 
اله يبتع طمعوا أن بدركرا من قبابا معرقة مدة الإسلام فأ كذب اله 
أحدوثتهم بقوله وما يعلم تأويله إلا امه وأقرب ما قبل فى التأوبل أنه التفسير 
وقيل العاقة أى مأ يثول إليه أمى معنى المتشابه . فيعض العلاء قرأ بالوفف 
على قوله , إلااقه » . وقفاً لازماً وجعل الكلام من عطف اجخل فقرله 
, والراسخون, مبتدأ خيره بقولون والبعض وقف على افظ ١‏ العلم» 
وعطف ١‏ الراسخون » على لفظ الجلالة فيكون الكلام من عطف المفردات 
فملى الأول يكون المعنى قصر عار المتشابه على اقه وأن الراسخين فى العلم 
أى المتمكتين منه الذين لا يتأتى تشكيكيم لا يمليون مراده بل يقولون مقالة 
المجز والنسليم , آمنا به كل من عند ربنا ٠ ٠‏ وعلى الثاانى يكون المعنى علم 
المتشابه مقصور على الله والراسخين - وأبد الوجه الأول أمور الأول 
أنه أنسب بنط القرآن لآنه نص على أن من الكتاب تشاب وجعل الناس 
فبه قسمين ألزا نفون عن الطريق والراسخون ف العلم فجعل اتباع المنشابه 
صفة الزائفين بقوله «فآما الذين فى فلوم زبغ , وجعل صفةالراسخيناعتقاد 
حقية المراد منه مع المجز عن إدرا كه بقوله « والراسخون ف العلم بقولون 
آمنا به كل من عند ربنا » فإنه فى قوة وأما الرأسخون فيقولون نصدق به 
علناء أو ل ذمله لآن كلا من الك والمتشابه من عند اقه » وقلنا فى قرة 


E‏ ا 
اما ال راسخون لان قوله تعالى , فأما الذرن , يستدعى عكر اللغة مقاءلا كقوله 
تعالى , أما السفينة وأما الذلام » بل يشعر به لو لم يذكر كقوله , قأما الذين 
آمنوا باقه واعتصموا به » حيث أشعر بحملة . وأما الذين كفروا وم 
بعتصموا وفد ذكر ااقابل هنا أعنى والراسخرن بقولون ٠‏ فإن قلت لم لم 
بكن الاسلوب وأما الراسخون قلت هذا هو مقتضى الظاهر لكن اظهور 
الغرض وهو ببان حال القسمين عدل عله إلى مقتضى الال وهو حذف 
أما لإهام عطف المفرد امتحان للزائفين والراسخين لعيز اه الخبيث من 
الطيب وهذا من مقاصده سسبحانهكقرله ( بضل به كثي رأ ويهدى به كثيراً ) 
( وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة الناس ٠)‏ ( الثافى ) أن الله بعد ماذم 
من انبع المنعابه ابتفاء التأويل مدح الراسخين بقولم ( آمنا به كل من عند 
ربنا ) وهذه العبارة فى عادة الاستمال تقال عند العجز والتسلبم فلا تناسب 
الفول بمشاركة الراسخين لعلام الغيوب ف العلم بتأويل المتعابه إذالمناسب 
حيذ أن تمدحوا المل تحدثاً بنعمة الله وسر المدح أنهم صدقوا بالمتشابه 
مع اعترافهم بالقصور عن معرفة المراد منه واعتقدو! أن كلا من نمكم اذى 
علوه والتشابه الذى لم يعلبوه حق من عند اله ) ومد<بم أيضاً قرم 
( ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) فإنه سؤال للعصمة عن الزيغ السابق 
ذكره وهو الداعى إلى التأوبل . (الالك ) أن جلة بقولون على رأى 
الشافمية كلام مبتدأ موضح لمال الراسخين يحذف المبتدأ والنقدير ثم 
بقولون وعلى رأى الهنفية لاحذف فيكون أرجح لآن الحذف خلاف 
الأصل ورد هذا الوجه بأنه لا حذف على رأى الشافعة أيضاً لآن اة 
الفعلةمالحة للاشداء فأىحاجةإلالتقدير «(الر ابع)أن أبن هسعود فر || «رإن 
تأويله إلا عند اقه» وهى نص فى نعل المنشايه عنغير اله لآن«الراسخون, 
على هذا لاتحامل العطف على لفظ الجلالة وكذلك قراءة ابن عباس وأنى 
( ويقول الراسخون ف العلر) ونوافق القراءاتواجب بفهذه الوجوهالاربعة 
ترجم أن الوقف على لفظ الجلائة لازم وأن الكلام من عطف الل . 


د لت 

وهنا إعتراضان  :‏ ( الآول ) أن المقصود من الكلام الإفهام فإذا 
م يكن للراسخين علم بالمندابه فا الفائدة فى إتزاله » والجواب أن الفائدة 
امتحان الراسخين بالتوقف عن طلب عل المتشايه لان العم با يجبلون أعر 
أمانهم فإذا مروا بالتوقف شن ذلك على نفرسرم » وهذا ک) امتحن من 
عنده نوع جبل ببذل الطاقة فى التعل » وامتحان الراسخين أعظم لانه بترك 
وعم وهر الع إذ هر ای على النفس من طلب الجاهل مالابر يد وأعظم 
افع لكثرة الثواب بكثرة المدقة . ( الثانى ) كيف يقال بوجوب التوقف 
مع أن المناء نكاموا فى تأويل المنشابه من غير نكي وهو إجماع سكوتى 
على جرازه . أجيب بأن وجوب التوتف مذهب !لاف من الصحابة 
والتابمين فلا طبر آمل البدع وتمكوا بامتشابه في آرائهم الباطلة اضطر 
الخلف إلى التكلم فى اللتعا به دف لحذه البدع . ورد بأنتأو بل المتشابهكانبين 
السلف فى القرن الأول والثاى بل نقل عن يعض الصحابة والنابعين كابن 
عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسل وأببه وجاهد وابن جرج وابن بجح 
كا فى ابن جربر عند :فسير أول سورة البقرة . والحق أن وجوب النوقف 
وجواز التأويل رأيان للسلف والخلف ا اختاف أهل التفير فى المراد 
بلمنشابه والتأوبل فى الآية السابقة لكن نظم القرآن يرجح القول بوجوب 
النوقف بالمويدات الى قدمنا . 

الدليل اللغظى السمعى قد يفيد اليةين 

قالت الممنزلة وبعض الاشاعرة الدليل اللفظى لا بغبد اليقين فما يثبته 
من المعانى والاحكام وغابة الآمر أنه بفيد الظن بها فالاحكام الكلامية 
والأحكام الفقبية الثابتة من طربق الكتاب أو السنة كلها ظنية ولهذأ قال 
البعض الفقه فى الحقيقة الظن بالا حكام الشرعية ولا عل فيه . وفال الور 
الدليل اللفظ منه ما يفيد البقين كا قام الظاهر الى لم يدخلبا تخصيص 
ولاتأويل وكالخبر المتراتر والمشبور ومنه مأ بد الظن كالمام المخصوص 
وكالمؤول . اعتل الآولون بأن الدليل اللفظى مبى على أمورظنية وكل ماهو 
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كذاك لا بفيد اليقين . أما الكبرى فبينة بنفسبا , وأما الصغرى فدايلبا أن 
الدليل اللفظى لا بفيد معناه إلا وهو مثوةف على أمور عشرة ظنية :ثلانة 
ما وجودية وهى تقل اللغة والنحو والصرف وسبعة عدمية وهى : عدم 
الاشتراك وانجاز والنقل والآضاار » والنقدم والتأخير ؛ والن.خوالمعارض 
العفل وزاد فى الموافف عدم التخصيص فإذا أردت الاستدلال على عقوبة 
فاطع الطريق بآية امحاربة توقفت الدلالة عايا على نقل اللغة عن العرب فى 
هذهالابة أى تقل أن هذه الألفاظ موضوعة انلك المآ لمعرفة معاق 
المفردات كنقل أن أو لأحد الشبئين ونقل الحو عن أنه لمعرفة معان 
التراكيب كنقل أن المبتدأ مرفوع ونقل الصرف عن آنه لعرقة هيئات 
امفردات كنقل أن وزن يفعل من الثلانى قعل مضارع ؛ وتوقف أيضاً على 
أمور عدمية وهى عدم الاشتراك إذ ل ركان الفط مشتركا جاز أن يكون 
مراد معنى آخر . وعدم الجاز إذ لو كان مجازآ كان المراد الممنى المجازى 
لا الحقيق : وعدم الإضمار أى ملاحظة لفظ مضمر فى الكلام إذل و أضمر 
فى الكلام شىء تغير معناء مثاله ‏ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتهاكاذبة » أى 
نه سكاذبة وعدم النقل أى استعال النفظ فى ما وضع له ثائياً حيث صار 
حفيقة فى المنى الثأنى لاه على فرض التقل يكون المراد به الممنى المنقول 
إليه . وعدم التخصيص لانه على قرضه يكون المراد بض الافراد لا كبا 
وعدم التقديم والتأخير لاه على فرضهما يكون المرادمنى آخرغيرالمتبادر 
من الكلام مثالا قوله تمالى , وأسروا التجوى الذبن ظلواء قالوا فيهتأخير 
المبتدأ وتقديم الخبر والتقدبر : والذين ظلبوا أسروا النجوى ثلا تكون 
الآبة على لغة ضعيفة وهى الى تلحق بالفمل علامة الثثنية والجمع مع ذكر 
الفاعل الثى أو امجموع وقيل لانقديم والذين بدلمنالواو فى فالوا ؛ وعدم 
النسخ إذ لو وجد بطل الدليل وعدم المعارض العمل إذ لو وجد قدم على 
الدليل اللفظى كقوله تعالى ( أل رحمن على العرش استوى ) فإن الاستواء 
الجاوس وهو محال على اقه القطع بن التشبيه فيراد به الاستيلاء لاحقيقته 
أو يفوض المراد بالاستواء إليه تعالى . ثم هذه الآمور كلها ظنية أما 
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الوجودبات فان النقل إما عن طريق الثواتر أو الاحاد والاول منتف 
واثاى فيه عدم عصمة الرواة عن الكذب » وأما العدميات فتعرف 
بالاستقراء النافص انعذر الكامل وهر دليل ظى . 

وأجيب عن هذا الدليل بالبطلان بتع الصغرى » أما فى الوجوديات 
فلان نقل بعض اللغات وقراعد النحو والنصريف بلغ حد التواتر كنقل 
السموات والأرض والعل ورفع الفاعل » وأن يعزوما على وزنه فمل مضارع 
فكل تركيب ملف منمثل هذه المتواترا ت أو منالمشبورات يكون قطعى 
الدلالة كقوله تعالى , يعلم مافى السموات والأرض » وغيره ظلى ونحن إغا 
تقول بقسمة الدليل إلى قطعى وظى ولا ندعى القطعية فيه كله . على آنا 
نعارض دليلك عثله وهو لوكان الدابل‌اللفظى لايفيد البقي نارم إنكار جميع 
الأحكام الثابتة بالتوائ ركرجود مكة وبنداد وهو سفسطة أو عناد: وأما 
فى العدميات فلا”نما حلاف الأصل : والمقلاء يحمارن الكلام على ما هو 
الاصل للقطع بأنه المراد وإلا ارتفع الوثوق عن الاالفساظ وبطلتقائدة 
التخاطب ولا يستعملون الكلام فى خلاف الأصل إلا عند القربنة » فثبت 
أن الدليل اللفظى مته مايفيد الع ومنه مايفيد الظن . لكن الرازى والعضد 
صرحا بأنه قد يغيد البقين فالامور الشرعيةأى المدركة بالشرع فط كجية 
الإجاع ووجوب الصلاة دون الآمور العفلية لعدم الجزم بنفى المعارض 
العقلى مجر د النقل : انظر شرح المواقف قبيل الموقف الان . ثم العلم 
القطمى قسمان الآول مااتتق فيه الاحتال أصلاكانحك والمفسر والمنواتر » 
والانیما انتفىفيهالا<تمال!نائىء عنالد ل كانظاهر والنص وا خر المشهرر 
الأول بسمو نه علم اليقين والثاتى عام الطمأنينة : 
دلالة اللفظ على المعنى «أقسامهاءبيان الاقسام» 

تبيد  :‏ موضوع هذا البحت بيان طرق دلالة اللفظ على الممنى بعد أن 


ينا حاها هور وخفاء . والدلالة عند الأصوليين كون اللفظ عيث إذا 
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أرسل قم منه الى عند العلر بالوضع . سواء أ كان الممنى عين الموضوع له 
أم جزءه أم لازمه وسواء أ كان حقبقيا أم جازيا لآن الكلام فى الدلالة 
الوضعية وهى ماللوضع مدخل فيم ولو بالقريتة 

ثم لبيان أقاءها لا بد من ذكر مقدمات , الأولى » الدلالة إما نفس 
النظر أى الافظ وإما بالواسطة . فالأ ولى الدلالة على كل الى أو جزثه أو 
لازمه الذانى المتأخر . فالدلالة على الكل كدلالة , وأحل اق البيع » على 
إباحة مبادلة مال بال والدلالة على الجرء كدلالة أقموا الملاة على طلب 
الركوع أو السجود والدلالة على اللاز م كدلالةالآية الا ولى على ثبوت ملك 
الماقدين ف البدلينووجو ب تسليه,ما.والدلالة بالراسطةإما بواسطة'لملةالامويه 
أو بواسطة التوقف . فالاو ىكقرله مالل « و لاتقل ) أف ولاتبرهماءفإن 
العالم باللغة أى يوضع الالفاظ لممانها يفيم أن اقه جرم على الولد أن بقول 
اوالديه أف لك وأن يزجرهما ليلة می أذاهما . ثم يفهم أ نكل ما فيه أذى 
ها كالضرب والحبس والامتناع من للإثفاق يحرم على الولد أن يفعله 
جما هذه المقة والدلالة على الممنى الثاني بواسطة 'لملة اللفوية > والثانية 
كقول شخص لآخر بعت منك هذه الدار فقالالآخر فهبىوقف فإنه يفهم 
قبول البيع لتوقفه علبه إذ لا يف العافل مالا تلك . والدلالة بالواسطة 
هى دلالة على اللازم أيضا ١‏ المقدمة الثانية , اللازم على قمين :الاأول 
المتأخر وهو المعى الدى ينبت نابعاً مى اللفظ المطابقى أو التضمنى وهو 
إما لازم بين بالمعى الاخص أو بالممنى الاعر وإما لازم عقلى أو عرق 
كازوم الحركة للحيوان وثبرت الملك ابيع . وإما لازم واضم بفهمه كل 
أحد أو خفى لا بغبمه إلا الخواص كا بأتى فى بعض أمثلة الإشارة ء وإما 
لازم ذانى أو بواسطة الملة اللغوية كا ,أتى فى دلالة اليص » الثاق المتقدم 
وهو العنى الدى بتوقف على تقدبره حصول معنى الكلام توتفاً عقليا أو 
شرعيا » فالعقلى كتوقف معنى رفع الخطأ على تقدير الإثم لاأن رفع الخطأ 
لا يعقل والشرعى كتوقف وقف الدار فى ا مال السابق على القبول لاان 
العافل لابقف ملك غيره » والدلالة على اللازم المتأخر من باب دلالة الملة 
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على المعلول وعلى المتقدم من باب دلالة المعلول على الملة , المقدمة الثالثة , 
المعنى المفهوم من اللفظ إما أن يساق له الكلام سوةا أصليا أو تبعيا أو 
لا يساق له أصلا . فالاول هو الذى من أجله ورد الكلام کا تقدم فى 
ألنص . والثانى هو المعى الذى يقصد بالتفظ. إفادته للتوصل به إلى إفهام 
المقصود الأصلى . والثالك هو المنى الذى يدل عليه اللفظ لكن لايقصده 
المتكلم . ففى قولهتهالى ‏ أحلاقه البيع وحرم الربا » التغرقة بين الببع والربا 
مقصود أصلى . وإباحة البيع ومئع الربا مقصود تبعى . وثبوت الملك 
ق البدلين وحرمة الانتفاع بالربا غير مقصود أصلا . 
بعد هذا تقول إن الا"صولبينقسموا دلالة اللفظ إلى أربمةأقسامعبارة 
النص وإشارته ودلالنه واقتضاؤه . وبلزم منه تقس اللفظ إلى دال بالعبارة 
ودال بالإشارة ال1.ووجه الحصر فى الا"ربعة أن الدلالة على الى إما نفس 
اللفظ وإما بالراسطة . وألا ولى إنكان المعنى فبا قد سيق له الكلام فهى 
العبارة » وإن ل يسق له فب ىالإشارة ؛ والثانية إن كانت بواسطة اليلة اللفوية 
فبى الدلالة ؛ وإن كانت بواسطة التوقف على اللازم المتقدم فبى الاقتضاء 
وهذا يسبل آعريف الاقام . 
عبارة الخص وإشارتى 
عمازة النص هى دلالة اللفظ على معنأ الموضوعله أو جزاء أو لازمه 

التأخرإن سي قالكلام له سوقا أصابا أو نبعيا . فبى شاملة للنص والظاهر 
وإشارة النص دلالة اللفظ على معناه إن لم بق الكلام له أصلا . وجعل 
صدر الشريعة ماسيق له الكلام سوا تبعيا من باب الإشارة وبأنى رده () 
() وقيدما اللازم ى تعر بفالعبارةوالإشار: بالتأخر لأناثلازمامتقدمدلالةالفظ 
عليه بطر بق الاقتضاء ومملرم أن الثابت :الأو لين ثابت بنفس انظ خلاف 0ثا ت 
بالافتضاء.و نما جملوااللازم المتأخر ثابنا بنفر النظمعبارة أو إشارة » واللازمت 


ووه 
مقصود وقد لا غدل › هذا الوا بازم من وجود الإشأرة وجود السارة 
دون المكى 3 
الامثة  :‏ الأول قوله نعالى « وأحل اقه البيع وحرم الرباء دل 
إطريق العبارة على التفرقة بين الببع والر با وهو معنى التزالى للزومه لحل 
البيع وحرمة الربا وقد سيق له الكلام وة أصليا لآن اججلة الكريمة نزلت 
ردا على من فال إنما البيع مثل الربا ودل أيضاً بطربقالدبارة على معناهالمطايق 
وهو إباحة البيع والمنع من الريا لسوق الكلام له سوقا تبعياً توصل به 
إلى فهم المعنى الالتزامى المقصود بالأصالة : ودل بطربق الإشارة على اللوازم 
الاخرى كاتنقال ملك البدلين ووجوب فسليمهما فى البيع وحرمة الانتفاع 
ووجوب رد الزوائد فى الربا . وجعل صدر الشريعة دلالة الآية على معناها 
المطايق من باب الإشارة لآنه فهم أن السوق المذكور ف تعريف 
السارة المراد به السوق الأصلى والصحيح أن المراد به ما يم الاصلى والتبعى 
کا نص عليه فى شرح أصول البزدوى وجعل أبواليسر دلالة الآية على حل 
الببع وحرمة الربا وعلى النفرقة يذهما من باب العبارة ويؤيد هذا أننمية 
ما دل عليه اللفظ صراحة بالإشارة بعيد عن ذوق البلغاء ولمذا غلب وجود 
> الخدم غير نمت فس الاظم لآن دلالة اللزوم على اللازم المتأخر كد لالةالملة 
على المعلول ودلال:» على اللازم التقدم كدلالة المع لرل على الملة » والدلالة الأول 
مطردةمخلاف الثانيةلآن المعلول لايدل على الملة إلا إذا کان ماروا فا كالهار على 
الشمس مخلافالمملول الأعم كالضر. لا بدل على الشمس جواز أن يكون ميمئه 
القمر أو الكبرباء. والمطرد لكليئه أقوى وممتر فلاف غير |لطرد: فحسن أن 
يقال النص الثبت لأملة مئبت الل ملول بنفه :ولم يمسن أن يقال الاص المثدت مار ل 
مثبت لأملة بنفسه لعدم الاطراد . فلبذا جمات الدلالة على اللازم التأخر بنفس 
النظم عبارة أو إشارة دون الدلالة على المتقدم . 





أنه - 
الإشارة فى الدلالة على اللازم المتأخر غير المقصود كدلاة قوله تصالى 
« وکوا واشريرا حی يتبين لك الخيط الاببيض من الط الأسود من 
الفجر » على جواز الإصباح جنبا وقوله , لا جناح علِكم إن طلقم النساء 
مالم مسوهن أو نفرضوا لمن فريضة » على سعة الزواج من غير ذكر المهر 
ودلالة قوله يبت ١‏ إن تن الكلب من السحت» على انمقاد بع الكلب لآن 
البيع لازم لمن » وقد تكون الإشارة خفبة محتاجة إلى التأمل كدلالة 
, وله وقصاله ثلاثون شهراً , على أل مدة الخل ولهذا خفيت على كثير 
من الصحابة مع علمهم وذكانهم 3 

المثال الاق  :‏ قوله قصال ١‏ للفقراء المباجر بن الذين أخرجوا من 
دبارثم وأموالم » هذه الآبة متصلة جا قبلبا ما ناء اقه على رسوله من آهل 
القرى فلله وللرسول واذى القربى والبناى والماكين ران اليل ٠‏ لآن 
قوله للفقراء بدل من قوله ‏ فإذى القرنى » وما بمده ؛ قال القدماء دلت 
اجخلة الكر عة بطريق العبارة على أن انقه أوجب للفقراء المباجرين من ذوى 
القربى والبتاى سهمأ من الغنيمة » ودلت إطريق الإشارة على زوال ملك 
المهماجرين عن أموالم الى كان عك . . ودلت بالإشارة أيضا على اللازم 
وهر ملك الكفار لا استولوا عليه من أموال المسلين الخلفة فى دار 
الحرب لأنه يلزم من وصفيم بالغقراء » وقد كانوا ذوى ديار وأموال 
زوال ملكبم عا خلةوا فى دار الحرب . وأن الدبار والأموال 
صارت ملكا الكفار بالاستبلاء » لأن الملك لا برول إلى غير مالك . وباق 
محقيق هانين الدلالثين . 

وكانت الآبة عبارة فى المعنى الأول لآنبا سيقت له وإشارة فى الأخيرين 
لعدم السوق واستدل صدر الشريعة بكلام القدماء في الآية على أن عينالممنى 
وجزءه ثابتان بنفس الاظر : لأنهم نصواعلى أن الثابت بالعبارة والإشارة 
ثابت بنفس النظ ونصوأ أيضا على أن دلالة الآبة على زيحاب سهم للفقراء 


عبارة » وعلى زوال ملكهم عما تركوه إشارة . قال والآول هو الموضوع 
3 عم" الرسبط في أصرل الل 





= ريه عه 
له والثانى جزءه لان الفقراء م الذين لامال لمر . فزوا! ل ملكيم عن أمواهم 
انخافة بمكة جزء ذا المعتى . . ول ملع اصدر O‏ املك جزء 
معتى الفقراء , لآن جزءه ف الحقيقة هو عدم ملكيم للديار والأموال أما 
الزوال فبو لازم متقدم تاج إلى تقديره لصحة إطلاق الفقراء على 
المياجرين الاغنياء . وبناء عليه تنم للقدماء أن دلالة , للفقراء , على زوال 
الك من باب الإشارة بل هو من باب الاقتضاء لانه دلالة على لازم 
متقدم 2١١‏ , 
امال الثأاثك  :‏ قوله تعالى ١‏ وعلى المولود له رزقبن وكسوتين 
بالمعروء الولودله هو الواك: وغبر عثه بالمولود له للدلالة على أن الوالد 
أخص بولده من أمه وغيرها » فو منسوب إليه وحده فكان عليه وحده 
الإنفاقعليه وااضمير فى رزقبنعائد إلى الو الدات مطلقا أو المطاقات غير 
المعتدا ت قالت الحفية : والمعرو فهو المعتاد فى الإنفاقعلى أمثالها الذى 
لا إسراف فيه ولا إفثار ولاافة فيه ولا إضرار : فالمعنى يجب على الاباء 
الإنفاى على الوالدات لإرضاغين أولادم نفقة متعارقة » فاغله الكريمة 
دلت بطر بق السارة عا لى الممثي المطايق وهو إيحاب نفعَة الوالدة غل الوالد 
الذى كانت الولادة لاجله لآنها سيقت له . وبطريق الإشارةعلى أر بع مدان 
أخرى لانها ۾ نق لها ,الأول » على معناهأ التضمنى وهو أن تسب الود 
إلى أبيه وحده وأن لاب وحده ولاية تملك ماله عند الحاجة . وإغا كان 
هذا معنىآضمنيا لآن المعىا لطا بقى الام فىقوله وعلالمولود له الاختصاص 





)١(‏ رالظامرأن دلال! عل مت الك غار لما |-نولرا عليه »ن ياب الاقتضاء 
أبمنا لآنه لازم لزوال اللك المقتضى . وتال الشافمى لا ندل الآة على زوال 
ا لآن افظ الفقراء جار عنالاغناء ء رة ة من ديرم 
والجراب أنإضافة الديار زلهم باز ياعبار ما كان إن نظرنا إلى وفت استسقاقهم 
من الديمة أر حقبقة إن فظرنا إلى رقت الاخراج , 





الكامل وكاله باختصاص الوالد بالولد وبنيهوعاله “١‏ لكن تمل كالولد غير 
مشروع فبستثى ممأ دات عليه الام «الثانى, على لازم اختصاص الآب بنسب 
الولد . وهذا اللازم هو انفراد الوالد بالإتفاق على ولده لآنه لا يشاركه 
أحدى نسبه فلا يشاركد أحد فى حكدوهر الإنفاق » أن من له غنم السب 
فعليه غرم الإنماق » والغرق بين هذا المعنى والمعنى الثابت بالعبارة أن ذاك 
وجوب أصل الإتفاق على الوالدة وهذا الاتفراد به على الود , الثالت ٠‏ 
على لوازم أخرى لاختصاص الأب بالن ب كاملة الود لأخلافة وكغاءته 
٠. ESM‏ الرابع , أن قوله. بالمعروف » يدل بطريق 
الإشارة , على أن ؟ جر إرضاع الام لا جب تعيين جنسه وقدرء: لان 
المعروف الذى وجب الإافاق عسبه هو المعتاد فى الإنفاق من مله على 
مثلبا . من ضير كلفة ولا إضرار . أما أجر إرضاع غير الوالدة للولد؛ 
فالآبة ندل على عدم وجوب تعبين جنسه وقدره أيضاء لكن لا بنفس 
النظم لان حدبثها عن الوالدة بل بدلالة اقدص لان عدم وجوب التعيين 
فى الوالدة معلل بعدم'إفضاء جبالة الجر إلى المنازعة . إذ المعتاد أن الوالد 
يعطى الكغاية من (اطعام والكسوة لان نفعه إلى ولده وعائد فى المآل إلى 
شخصه , وهذء العلة مو جودة فى غير الوالدة من الأظآر قال صدر الشريعة 
ما استدل المتقدمون بإشارة الآبة على اللازم جملوا اللازم المخأخر نابت 
بالنظم ٠‏ استدل فى المثال السابق بصنيدبم على أن الجز نابت بالنظ ٠‏ 
المثال الرابع : قوله تعالى : , وعلى الوارث مثل ذلك , . . قال 


جل" المفسرين معناه وعلى وارث الو لد مثل ماکان على أبيه لوالدنه هن 


)١(‏ الو بلك ماله على الحقيفة لكن الآابولاءة التصرف فيه للفقته هر 
بقدر الحاجة ل5غ ولحديث أنت ومائك لايك وليس له ذلكف مال ابنه البالخ 
المافل لزوالالولاة م ببيع تقو لاتابنه الكبير القاثب عا نه من ولا الحفظ 

(۲) ربمضبم رجعالاشارة( مثل ذلك) إل نق الضررفلاندل الآية على ماسنذكره 


١ء‏ نم 


الرزق والكسو: . فندل الآبة بطر بق العبارة على إيحاب نفقة الوالدة على 
وارث الولد وقبده النفية بذى الرحم الحرم لفراءة ان مسعود المشبورة 
١‏ وعلى الوارث ذى الرحم الحرم . وندل بالاشارة على أن مقدار النفقة 
الواجبة على الوارث بقدر إرثه من الصغير لان نطيق الحا بالمشدق يدل 
على علية مأخذه فلا علق وجوب النفقة بانوارث دل على أن الملة هى 
الإرث فبنبت الج فى عل وجود الملة على قدر وجودها لان غرم الثفقة 
بعلم الارث () 

المثال الخامس : قوله تمالى «ولكن بؤاخذ؟ عاعقدتم الان فكفار» 
إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أدلك أو كوتهم أو تحرير 
رقبة » يى فكفارة نككث ما عقدثم أحد الامور المذكورة وكام الرجل 
أكل فالإطعام المتعدى إلىمفعول واحد معناه جعل الغير آ كلا بتقدمالطعام 
له وتمسكينه مله وهذا فى الشرع إباحة لا ليك واجلة الكرية تدل بالعبارة 
على إيجاب واحد من الإطعام والكسوة والتحر بر لكفارة الوين وبالإشارة 
على أن الأصل فى الكفارة بالإطعام إباحة الضام ليسا كين بتمكينهم من 
تناو لآنه مقنطى حقيقة الإطعام وهود أى جمرورالفقباء . وياحق بالاباحة 
المليك بدلالة النص لآن جواز الابالدحة ف الطعام معلل بقضاء حاجة 
امسا كين وهذه العلة مو جودة فى الثليك بل هى فيه أقوى لان فى الإباحة 
فضاء حاجة الا كل فقط وف الملبك فضاء حاجات كثيرة كأجر المسكن 
وشراء الوب وقضاء الدين فأبهما فعله المكفر أجزأ عن الكفارة . وفال 
الشافى لا يجوز إلا بنمليك الطمام فباساً على الكسوة حيث لا يحوز فيا 


)١(‏ واعل أن فوله تعن , وعلى الأرلود له رزفون » وفرله , وعلى الوارث 
مثل داك بدلان بطربق الدلالة على و جوب تففة الراد على أده لان الدليلين 
أرجبا تففة انوالدة على الرالد ثم على الوارث لحاجة الولد إذ الولد عتاج إلا 
لارضاعه رئريته رخدمته وهذء الملة أى الاجة مو جودة ف الولد بالطريق 
الارلى فتجب نفك علهما . 








ب ۰ اه 

إلا بالقليك إجماعا . والجواب أنه قياس مع الفار ق لان الكسوة فى الاوب 
والشارع جعل عيابا هو الكفارة وجب تقدبر ما بصير به الوب كفارة 
وهو تملك دون إباحته أى إعارته لآن الإعارة ترد على المنافع فبتقديرها 
تكرنالكفارة منافع الكوة لا عينا . وللشافعى أنيقول الكسوةمصدر 
عمنى الإلياسي فى كثير من كتب اللعة والتفير خث قل بالقليكفيها لرم 
القول به فى الإطعام لآن التفرقة حتذ بلا سبب . قطنا إن سلتا نفسير 
الكسوة بالإلباس فلا يلرم من اشتراط المليك فا اشتراطه فالإطعام لان 
الإباحة فى الإطعام مقتضى حقبقته وتحصل بأكله على ملك المبيح وبه يتم 
مقصود الكفارة إذ لا يمكن الاسترداد بعد الا كل والاباحة ف الثوب بلبسه 
على ملك المبيح ولا عصل المقصود بدلانه إعارة فالماإك استرداد الثوبمى 
شاء فلزم اشتراط القليك فيه . هذا والظاهر أن المراد بالكسوة الإلياس 
للتجانس فى اللصدرية إذ مى معطوقة على المصدر أى الاطمام رمعطرف 
علما التتحرير 2017 

المثال السادس : الت ام رأة لزوجبا تعانبه : تزوجت على فقال إرضاء 
لها : كل أمرآة لى طالق: طلقت كل نسائه قضاء فطلاق غير المعانية بالعبارة 
لانه الممنى الذى سيق له الكلام وطلاق الماتبة بالإشارة لآن الكلام دل 
عليه ول يسق له : وفيه إشارة أرضاً إلى اللازم وهو احكامالطلاق كو جوب 


المدة ومؤخر المهر . 
هى دلالة الأنفظ على الك فى شىء سكت عنه النص لوجود علة فيه يفم 


() وعا أستدل به الشافعى أن الاعامام فى اللغة الذيك تقول أطممتك هذه 


الارض أى ملكتكبا فلا هذا معنى المتمدى إلى إثثين وما هنا متمدى [لىراحد 
وما فباس الكقأرة على الركاة وصدفة الفطر فى وجوب الثليك لان الجامع 
سد حاجة الفقير قا فر لان الشارع آم فى الاصل بالمليك حيث قال آ ثرا 
انزكاة وأدوا صدقة الفطر أي ملكو وى الفرع | كت بالاطمام لما قدمنا 


o — 

بطريق اللغة أن ا لحك فى المنطوق للاجاب! :کموله تعالى مولا تقل لما أف» 
دل اہی فيه على حرمة ثىء نطق به الدص وهو قول الولد لابويه أى لکا 
وم أهل اثفة إن علة الحرمة آذاما وهی مو جو دة ىشى سكت عه الاص 
وهو الضرب أو الدتم او التجوبع فيحرم بدلالة هذا النص وكقوله تعالى 
ولا يأ الكبداء إذا ما دعوا , دل على حرمة الآباء عن الشبادة عند طلب 
الخصم وهذا الك معلل لغة بتضبيع الحق والعلة موجودة فى إباء من لم 
إطلب منه ولكته يمل إنه إن لم يبد ضاع الق لاه لم حضر الحادئة غيره 
فبحرم إباؤه ,الدلاثة » وقوله تعالى ,وا لطلقات بتر بصن بأنفسبن ثلاثة قروءء 
دل على وجوب المدة على المطلقة لمعرفة براءة ال حم ودذه اللّة يغهمبا أهل 
اللغة وهىموجودة فالمفسوخ زواجبا ببب كالردة وعدم الكفاءةقتجب 
عليه العدة بالدلالة . ولا فرق فى الدلالة بين أن يكونالمسكوت أولىبا لح 
من الإنطوق بقوة العلة فيه كا فى المثال الأول أو بكرن مساو له لوجو دالعلة 
فوما بنسبة واحدة ج فى المثال الثانى والثالك وبعض الشافعية شرط الآولوية 
فيا وهو مردود . وتسميها الشافعية مغروم اأوافئة لآنحك المسكرتالذى 
دل عليه اللفظ موافق لك الانطوق » وخوى الخطاب لآن المنى الدىافادته 
بفوح أى يتبادر من اللفظ جر ده من غير أن تعمل فيه . ثم إن الملة فى 
الدلالة ثابتة بطريق اثلفةكا فلنا بمعنى أن معرفتها لا تتوقف على الاجتباديل 
يدركها من النص من يعرف اللفة أى يعرف الآلفاظ ومعائها وليس المراد 
أن يعرفبا كل من يعرف اللغة ا قال صدر الشريعة لجواز أن يفم ميا البعض 
دون البعض فام کو جوب الحد فىالزنا ويأنى » أما القياسفمكه لا ترف 
إلا بالاجتهاد والرأى أو بالنص علها فى الكتاب أو السئة أوالاجاع علا 
ولا يكن فى معرقتها العل باللغة ء ولهذاكانت الدلالة مغابرة للقياس فعلتها 
ثابتة بألامة وعلته ثاشة بالاجتهاد 2١7‏ واإنص . وهذه المغابرة رأي امور 





١‏ ) فمو لا فى امرف الدلالة و لوجود عة , حرج به العبارة والاشارة 
رالاقتضاء لما ندل بنفس انظ أو بالثرةفوقوانا بط بق المغة خرج به لاقاس . 





— لك 

وقال بعض !+نفية وإمام احرمين والرازى إنها نوغ من القياس وهو نض 
الشافعي فى الرسالة وحموها قباساً جلا لآن فبه إلحاق فرع بأصل فى علة هى 
أقرى فى فرع . والصحيم ما قال ايور لامور : الأول أن الدلالة ثابتة 
قبل القياس لآن لعالم باللغة يفهم من ٠‏ لا تقل لما أف » لا تضر مما سواء 
عل شرع الفياس أو لا . , الثانى ) أن المنصوص عله فى الدلاة قد بكون 
جزءاً من المسكوت کا لو فال ازو جه لاق الفاسقمن مال قر شا فإنه ينيد 
بالدلالة نيا عن إعطاء ما فرقه مع أن القرش جزء مئه أما القياس فالاصل 
فيه لا بكون جرءا من الفرع أبداً . ( اتثالك ) أن نغْأة القياس كالظاهرية 
الوا بالدلالة . 

وتنقسم الدلالة إلى ضرورية ونظرية  :‏ ( فالآ ولى ) ماكاات الملة فيا 
ووجودها فىالمسكوت جليينمتفقا عام ماسواء أ كان وجودها فالمسكوت 
أقوى أو مساوبً فثال الآقرى حرمة ضرب الآبوين الأ ذى المفبوم منقوله 
تیال :: ولا تتن لما أف » ومثال المساوى وجوب الكفارة بالاستمتاع 
فى مار رمضان فى حدق غير الاعراق بدلالة حديث اجماعة أن اعراباً قال 
النى يلت «وقعت على إمرأنى فى رمضان فقالهل تجد ماتعتق رقبة, الحديث 
ا فهم لغة أن علة وجوب الكفارة جنايةه على صوم رمضان ( وثثانية) 
ماكانت علتبا أو وجودها فى المكرت فبا حلفا فيه وقدأوردواهذا أمثلة 

الال الأو ل : حديث! لاعرا ا والسابوفانه أناد اعار ته وجو بالكفارة 
على الزوج عراقمته أهله فى نار رمضان وبالدلالة وجوبها على الزوجة لان 
علة الوجوب عليه المفبومة لغة هى الجناية على الصوم بتفويت ركنه عمداً 
عدواناً وهى موجودة فيا ولذا وجب علما الحد إن كان الوقاع زنا. وقال 
الشافعى لا جب على الزوجة وهو أقوى الاقوألفىمذهبه لأزعلة الوجوب 
کا قال الشيرازى ف المبذب أن الكفارة حق مالى بخدص بالوقاع كالمور 
فاختص به الرجل دون المرأة ولهذا سكت النى مج عن وجوبها على الزوجة 
مع آنا وردت فى سال الاعرانى فكان سكوته بيانا لكا إذ لو وجبت 
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عليبا لم بحر السكوت فى مقام اليبان . قلنا لم بسكت لان جوابه دل بعبارته 
ودلالته وقد أيد الدلالة حديث الدارقطى عنه Ey‏ نلا من أفطر ق 
رهمضان قمله ما على المظاهر , , 
الثال الثاى: ‏ حديث اللأعرانى المذكور : دل بالعبارة على وجرب 
الكفارة يإفاد الصرم للوقاع , وبالدلالة على وجوب الكفارة بإفساده 
الأ كل والشرب لان العلة المفيومة لغة الك المدطوق هى الجنابة على 
الصوم بنفوبت ركنه عدوا وهى متحققة فى الآكل والشرب لانه 
الإمساك عن المفطرات الثلاثة فق كل منها تفويت للركن على السواء فالملة 
مساوية » وجملها البعض كصدر الشريعة أفرى لآن الصوم قهز النفس 
نما عن شبواتما » والقبر فى الأ كل والشرب أ كبر لان الصبر عنهما أشد 
ودعوة النفس !لما أ كا خلاف الإستمتاع فإن قر النفس فيه خف 
لآن طلها له أقل فتنكون الجناية على الصوم بال كل والشرب أعظ فبى 
أحوج إلى الزاجر » قالوا كيف يكون من باب الدلالة مع أن علة الححكر 
ل یمیا البرزون فى اللذةكالشافى والجواب أنه فم آنا حق مالى ببب 
الجناية المذلظة على الصوم لاله أغش فى انتباك حرمة الشبر وهذه العلة 
ليست موجودة فى الا كل والشرب فهر اختلاف ففبمالعلة|نلفوية فاا . 
الحال الثالك : قوله تعالى ‏ الرانية والزاق فاجلدوا كل واحد منهما 
ماله جلدة » قال الصاحيان والشافعى(0. أفادت الآبة بالدلالة وجوب حد 
الزن على من عمل عمل فوم لوط لانم فيموا باللغة أن علة وجوبه فى الزنا 
هو قضاء الدبوة إسفح الما أى إراقته فى عل بحرم مشتبى وهذه الملة 
موجودة فى إلأواطة بل هى أقوى لان سفح الماء قا لضبيع لا نشا عنه 
اراد وحرمتبا أشد لآن لبا لا حل أبداً لاف محل الزن إن حرمته تؤول 
١ (‏ ) أحمد معہم ی الفول بالحد والمشبور فى كتب العافمية والحتابلة 
الاستدلان حدیث البيبقى عن أى هومى ٠‏ إذا آتی الرجل الرجل فما زانيان » 
تان ابن حجر فى التلخيص فيه مد بن عبد الرحمن القدیری كذيه أبو حاتم . 


سوه ب 
الرواج وملك المين وقال أبو حشيفة عقو بنه التعزير لا حد الزنا لآن عك 
غير موجودة قبا إذ هى قضاء الشووة بح الماء المؤدى إلى إهلاك النفس 
حكا وإفساد الفراش أى اإروجبة واشتباه النسب أما إهلاك الس فلن 
ولد الزنى ليس له من ينفق عليه لآن نفقته لا تجب على الزانى والكأن فى أمه 
العجز عنها لانوثتها وليس له هن بؤدبه وهو ضام امرض يفقدالاب الشرعى 
وهذا لا عل الزنا بالإ كرا كالمتل . وأما إفاد الفراش فلن الزنى بزو جة 
امير بوجب اللمان واللعان بوجب الفرقة .ول برجد فى اللواطة إلا بعض 
أجزاء هذه الملة وهو الفح وقضاء الوطر مع أن الفح قالزنا أشدضراراً 
والشبوة أقوى لوجود الداعبة من ال جانبين فالزنا أ كثر وفوعا فيكون 
أحوج إلى الحد الزاجر وترجيح عة الصاحين بقوة الحرمة فى اللواطة 
لا عبرة به مع فقد الاجزاء الاخرى فإن اندم أشد حرمة من الخر الانيا 
تحل بالتخليل.لكنلم ببق به رآ ومع ذلك يحب المد فيب! لافيه والراجم 
رأى الإمام . فإن فال له قائل إذا كان الإهلاك والإفاد من الله فا بال 
الحد وجب بزنا الخصى والزفى بالعجوز والعقم والی لا زوج لها فالجواب 
أن هذا جزء العلة بالنظ إلى الرنا الغالب فلا يضر عدم وجوده ف القليل , 
اثال اارايع :ت ما أخرج الطحاوى والدارقطنى عنه 2 ولا قود 
إلا بالسيف » أى لا يحب القصاص إلا سبب القتل بالسيف » ويحتمل أن 
يكون المع لا ينغذ القصاص إلا بالسيف أفاد الحديث مناه الأول بطريق 
الدلالة وجوبه بالفتل بالمثقل عند الصاحبين والآئمة الثلاثة لأجمفهمواباللنة 
أن علة وجوب القصاص منه هى الضرب العمد با لايطبقهالبدن سواءأ كان 
بامحد د كالسيف أو بالاثقل كا مجر الكبير والمراوة بل الضرب بالمقل 
أبلغ لآنه يزهق الروح بنفسهوالجرح يزهقبا بواسطة السرابة فالقتل بالمنقل 
أولى بالقصاص : وفهم أبو حنيفة أن علة ا حك هى الجرح الناقض للبنية 
ظاهرا بنخربب البدن وباضًا بإزهاق الروح إذ بهيتبينقصدا+تايةعلالنفس 
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الحيوانبة( )رهه السة غير موجودة فى القتل ,الملل لته ينض باطن 
البنبة فقط وهو اختلاف فى عله لغوية مانا . وقول امور هر الراجع 
ولايمحتاجون ف إثيانه إلى دلالة هذا الحديث لانه ضعيف بعبادة الحفاظ 
ا ف تلخيص الحبير ولاه حتملى المعنى وله على الثا ىأر جم لعدم اححتياجه 
إلى التقدير . ولديهم نصوص تثيته بالعبارة نبأ ما روى الشيخان عن أن 
, أن هودباً رض رأس جاربة بین حدرين فقذلبا فار انی پک رض 
رأسه بن حجر بن , ومنها ه! روى لاسا وأبو داود عنه يخ ٠‏ هن قتل 
عدا فبو قود » أى فو جه القصاص والضرب بالئق دلبلل تعمد القتل . 
المثأل الخامس : قوله تعالى : . ومن قثل مؤمنا خطأ قتحرير رقة 
مؤمنة » » وقوله : ٠‏ ولكن يؤاخدم ما عقدتم الاعان فكفارته إطعام 
عشرة مسا كين , الآبة . . دات الآيتان بالسارة على وجوب الكفارة 
فى القعل العا والمين المتءقدة ودلا بالدلالة على وجوءرا فى القتل العمد 
وانهين الفموس عند الشافعى لان فهم أن الكفارة فهما وجبت للزجر عن 
ارتكاب محظورهما فإذا وجدت ف القتلى الحا مع يام عذر الخطأ فأولى 
أن يجب فى العمد الذى لا عذر قىه وإذا وجبت ف المينالنعقدة عند الحنث 
وهو كذب طارىء قأولى أن تجب ف الغموس الكاذبة من الاصل ؛ وقال 
أبو حنيفة وصاحباه إا وجيت ف الخطأ والماعقدة لتكفير مافرط بثواب 
ما فيا من العبادة ولاز جر عن ارتكاب محظورهما بما فا من ال.قوبة وها 

صفيرتان فلا بلزم من شرعها لتكفيرهما أن تشرع فى العمد والفمو 
لآنهما كبيرتان : بيانه أنالكفارة عبادة لما فها من الصوم وفبها معن العقوية 


(1 ) الاثنان نان نفس حيوائية بشارك فبا سار جاه وهی الى ما 
الحجاة والحس والحركةوحقيقتها عخار ليف بكرن من ألطف أجزا. الاغذية . 
ونفس إسائية تحص نوعه وهى الى هنما المبمومعبا اخطاب وهى عل التكليف 
والثواب والمذاب وهي لا قى مخلان الاولى , 
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لما فيا من الرجر فلزم أن يكون سببا دائرا ين الحظر وإلاباحة لضاف 
المقوبة إلى الحظر والعبادة إى الإباحة فيتاسب السبب مع مسبيه ؛ فالقئل 
الخطأ مباح من جبة أنه قصد الرى إلى صبد أو حارب, ظور لغرك النثبت 
فى الرى ٠‏ وانمين المنعقدة مباحة من حيث إنرا تعظم فه وما تقوية العزم 
على الفعل وحسم التزاع ف الدعاوى و #ظورة نا قد بتر تب عايها منالحدث ۽ 
والفعل الدائر ين الإباحة والحظر صغيرة تمحو ه! الكفارة افيا منالصيام 
والإطمام والتحرير لفوله تعالى  :‏ إن الات بذهين السيئات » . أما الممد 
والغمو سقلا جبة للإباحة فيما فما كبير نانك وردت به السنة قلا #حوهما 
المسادة لآنها إا تمحوا الصغيرة إذ المراد بالسيئات فى الآية الصغائر 
لقره يِب : ٠‏ الصلوات اخس واجممة إلى اجمة ورمضان إلى رمضان 
كفارات كا بنبن إذا اجتفبتالکار » . قد يقال قوله : , يذه السات » 
عام فى الصغيرة والكبيرة فكيف بخص يخبر الواحد والجواب أنه خص به 

بعد أن خص مته الشرك بالكتاب . 
وهنا سؤالان  :‏ ( الأول ) إذا كا نالفعل الحظور م نكل وجه لايصلم 
سبباً الكغارة فر وجيت القتل بالمثقل عند أنى حنيفة مع أنه عظور 
يحض . والجواب أنها وجبت به لمأ فيه من شببة سبها وهو لقنل الخطأ لآن 
اقل ليس موضوعا القتل بل الضرب كالعصى والشرب مباح من وجه 
لاتأديب وشية سبب الكفارة ملحقة عقَيمنه لانه يحتاط فى إثباتا للا فبا 
من العيادة حرصاً من الشارع على نحصيل الطاعات 1 وحن كنع أن المثقل 
موضوع للضرب . , الؤال الاق » حيث وجبت الكفارة بالقتل با مئقل 
لان فيه شة الخطأ كان ينبئى أن تجب بتقتل المستأمن عمداً بمحدد لآن فيه 
شمة العا أرضاً الخال فى عصمة دمه وظنالقائلإباحته لانه حرف الاصل . 
والجواب الفرق بين شبة الخطأ ف الئل المثقل وشية الخطأ فى قل المستأمن 
فإن الآول شبة فى #فعل لان الآلة لم نوضع للقتل بل الضرب والشجة 
فى الثانى شية فى حل افعل لان نفس المتأمن فى عصمتبا شبية إذ هو 
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حرا ممكن من الرجوع إل داره فصار كأنه فبا وهذا برث قريبه الحرنى 
دون الذى ولاشبة فى الفمل لته عمد عض . ثم الكفارة تب بشية 
الخطأ فى الفمل كالقتل بالمتقل يا وجبت نعقيقة الطأ فيه كقتل ملم ظنه 
صبداً لها جزاء الفمل ولا تحب بشبة اطا فى انحل لان بدل انحل هو 
الفصاص : ونوضح هذا بأمرين ( الاول) أن الفصاص بدل عن امحل 
أى النفس من وجه وعن الفعل أى القدل من وجه آخر أما الأول فدليله 
قوله تعالى : « وكتبنا عام فما أن النفس بالنفس » ومد خو لالباء هو اليدل 
ولآن الأولاء حقا فى القصاص وحقبم متملق بنفس القائل تشفياً 
وأما: الثأنى . لان القصاص شرع زاجراً عن هدم بنيأن الرب والرواجر 
كالحدود والكفارات بدل عن الأفعال ولآن الماعة بقتلون بالواحد مع 
عدم المإثلة فى الدل » أما الكفارة لجزاء لمعل من كلل وجه الانيا للرجر 
وهر على الأفمال . د الآمر الثانى » أن شبة الخطأ فى عل الفمل وف الفعل 
تسقط القصاص كا فى فتل المتأمن والقتل بالمثقل وشبة الخطأ فى الفعل 
توجب الكفارة لان شهة السبب كفيفته فى باب ااعبادة احنياطاً ج 
فى لقنل بالمثقل » بناء على الآمريننقرد أن قتلى المستأمن فيه شبة فى انحل 
دون الفعل لانه فتل عمد ودا سقط القصاص ول تحب الكفارة » وأن 
القتل بالمثقل فبه شبة فى الفعل وفذا سقط القصاص ووجبت الكغارة . 
حكم العبار و الاشار ١و‏ الدلالة 

هذه اثلاث ثلاثة أحكام الأول أنها تنهيد الثابت با قطماً أما فالعبارة 
والإشارة فلثبوت الممنى بنفس النظم وقد بغيدان الظن بعارض كالتخصيص 
والتأويل » وأماق الدلالة فلإضاقة الك الثابت ما إلى الملة المفبومة 
من الكلام لغة''؟ ودلالة النص أقوى من القياس ذى العلة المستتبطة لان 





)١(‏ دلا يؤر عل القطعية اشتباءالفيم بالدلالة على بهش الملاء باللفة رالفقه سے 
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علا لغوية والثابت بها ثابت باللفظ كتاباً أو نة وعلة القباس ثابتة بالرأى 
والاجتهاد » فترجم على القياس عند المعارضة أما إن كان القياس منصوص 
العلة فما سواء ولا بتر جح واحد على الآخر بالقوة . 

تثيت الحدود والكفارات بالدلالة لا بالقياس  :‏ وما كانت 
الدلالة دلبلا لفظيا خلت عن اك ہہ فى دلاإتها على الك فثبت بها ما بندریء 
الديبات كالحدود والكفارات كثبوتالكقارة بالا کل ورمضانولبوت 
الرجم فى غير مورد النص بدلالة قوله برجم فى حديت العسيف . , واغديا 
أنس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء فإن الآمر معلل بالرئا من حصن 
قيعم جنه بالدلالة » ولا ثثبت عند الحثفية بالقياس ذى الملة المستنبطة 
لان علته ثابتة بالرأىوفى لاتدرك به لاما ما علىمقدرات لاتدرك بالرأى 
كضرب ماله فى حد الرنا وصوم سئين فى كفارة الظبار » ولان الحدود 
والكفارات زواجر وماحبة للآثام » ولا يدرك بال رأى ما حصل به إنحو 
والزجر ومالا حصل ؛ فالشببة فى القياس من جبة الدلالة على الحم لجواز 
اخطأ فى الرأى والحدودتدرأ بالشيبات() . هذا وبيض أمثلة الدلالة الى 


دكا اصاحبين و الشافعى فى به شأمثلة الدلالة لان مذا الاشتباء ل+فاءالملة على أن 
باه الفهم فى الآمثلة الجرئية لا بثانى قطمية أصلبا بلى الاشتباء فى الأصل 
لا ينافها أبضا قان الشافمى قد انيه عله قطعية العام قبل التخصيص ولم يؤثر 
على فطمبته عندنا وسره أن الاحنال إذا لم ينشأ عن دليل لا بعتى ؛ ف_كل مسألة 
ادعى فوا أحد الجنبدن دلالة النص فى عنده قطمية والاحتال الذى اءنبرء 
غبره ليس بناثى, عنده عن الدللى فلا بنا القطعية . والشافمية الوأ إنها تفيد 
افطع إن قطع بااملة وبوجودها فى المسكوت وإلا أفادت الظن والحلاف لني 
مبنى على أ اد بالقطع أهو عدم الاحنال ااناثى. عن الدليل كا فالت الحنفية 
أو عدم الاحتال أملا ج فالت الشاقعية . 

ز1)دقال رر اقات به : لانه وليل شري كالكتاب رالنة: ولآنالادة 
الح لاعتباره حجة لم فرق بن ادود وغيرها بل أت على ود ۾ به جحد سے 


= 
قدمنا كو جوب الحد بعمل قوم لوط والقصاس بالفتل باللقل فى ثبوته 
بالدلالة كلام . والظاهر أن عاتتابته بالاجتهاد لاباللغةلتركيبها ع ناعتبارات 
نظرية لا يدركبا إلا أهل الفقه . 
الحم اثثاق قول التخصيص  :‏ التخصيص رى فالعبارةوالإشارة 
مثال العبارة تخصيص قوله تعالى : , إن اه ينفر الذثوب جميعا , : بقوله : 
١‏ إن الله لا بغفر أن بشرك به . ومثال تخصيص الإشارة فول : . وعلى 
المولود له رزتهن . . دل بالإشارة على تبعية الإين الاب فى أهلبته للخلاقة 
والكفاءة للقرشية إن كانقرش . والدين والرق والحريةلاا لوازم النسب 
وخص منها اثلاثة الآخيرة بالإجاع » على أن الولد يتبع امل من أبويه 
ويتبع الام فى الحرية والرق . وأما الدلالة فقالالسعد فى التاريح وخسرو فى 
امرآة يمتنع متصيصها بالاتفاق : واختلف فى السبب فقيل لعدم عمومها لآن 
العموم من عوارض الالفاظءوقيل لآنالتخصيص يستلزم ألا تكون العلة 
اللغرية علة لاحك فى صورة التخصيص فنكون علة للحم وغير علة 4 وهو 
تناقض . أقول التخصيص هنا متاه تخلف الك عن العلة لمانع ا خف 
عن علة الأذى قتل الإبن الأب المحارب دقاءا عن تفه وحبس القاضى له 
فى فقة إبنه الانع . فاجوزون اتخصيص الملة فى باب إلقياس كالجصاص 





بح الشرب ف بجاس عمر ور ۽ وقوله المأثور کان الموطأ إذا شرب ار سكر 
وإذا سكر هذى وإذا هذى أفثرى وحد المفترى انون . والجواب الفرق بين 
القياس والا دة الا"خرى للشمية ٠‏ والصحابة أتثوا حد الشرب بااسلة کا فى 
ملم عن أنس فال ألى النی مي ر جل فد شرب اخر فضر به بحر بدتين نحو 
الادبمين . فان فلت فل ثبتتالحدود بأخبار الاحاد مع شبية الكذب فىالرواية 
فلت الشبية فى القياس قربة لاما فى دلالته على لمكم غلاق الشية فى الرواية 
وهذا أجمرا على عة إثات دعرى المد أمام القضاء بالبينة مع احتالها 
الكذي والغلط . 


0 





- لهس 

والكرخى كيف لا يوزون هنا ؟ الحق أن التخصيص أى تخلف المح 
عنالملة لمانع ليس ما بمنعه فى الدلالة . 

الک اثالث الترجيم عند التعارض : - تر جح الصارة على الإشارة 
عند عار ط مما لقوة الأول بالسوق ورجح الائتان عل الدلالة لابا 
ندلان بنفس الفظ والدلالة تفيد اك بواسطة الملة » فثال ترجيح العبارة 
على الإشارة قوله تعالى «كتب علك ااقصاص ف القتنى , دل بالعيارة على 
وجوب القصاص . وفواه » ومن يتل مؤمناً متعمداً لجزاؤه جيم » . دل 
بالإشارة على افيه لآنه جعل جهنم كل الجزاء إذ هو تصرف إلى الكامل 
فنترجح العبارة على الإشارة : ومثل الحنفية له بقوله بام هن طريق أى 
أمامة البأهلى « أقل الحيض للا أيام وأكثره عشرة » . دل بالمبارة على 
أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام : وينسب إليه مي أنه قال فى سیب 
نقصان دن النساء , تمكت إحداهن شطر عمرها لا تصلى , فانه سيق بيان 
هذا السبب ودل بالاشارة على أن أ كثر مدة الخيض خة عشر يوما , ج 
ذهب إليه الشافى لانه يلزم من تركباالصلاة اتحيض نصف عمرها أن نتركبا 
له تصف الشبر لآن الحيض بأ ىكل ثهر » وهو معارض بالحديث الآول : 
فبترجم الأول عليه لاله دل بالعبارة . والحق أنه لا تعارض لان حديث 
الدطر . قال النووى : إنهمذا اللفذظ باطل لا أعا له . ولان المراد بالشطر 
البعض لا النصف . إن أيام الى والإياس من الممر ولا نوجد امرأة 
تعناد الحيض وتترك الصلاة خمة عشر يوما إلا نأدراً ء فكيف يبنى الى 
صل الله عليه وس لحك على فرد تادر ؟ واشطر فى اللغة جاء عى 
البعض نحو مڪ شط رآ من الدهر . . و عى الصف » فتعين الآول 
لتعذر اکان 

ومثال ترجبح الإشارة : على الدلالة قوله قعل , ومن قتل مؤمناً خطأ 
فتحرير رقبة مؤمئة ودبة » قال الشافع ىأقادت الآبة بالدلاله ثبوت الكفارة 
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فى القتل العمد لأنه جتاية بلا عذر » ويعارضه قوله تعالى ٠‏ ومن يقتلى مؤمناً 
متعمدآ فجراءه جم » فإن الآبة دلت بالاشارة على نن الكفارة لأا 
جعلت جهنم كلل جزاء القتل . ولذاك لا وجبت الدية مع الكفارةفى الخطأ 
جع بينهما فى الآبة 'لسابقة فنترجح الاشارة على الدلالة وتنتق الكفارة , 


وهر رأى الحثفة . 
دلالة الاقتضاء 

هى عند الحلفية المتقدمين والشافعية : دلالة اللفظ على لازم متقدم 
يتوفف على تقديره صدق الكلام أو صحته شرعا أو عفلا . وعند متأخرى 
الحنفية كاليزدوى واالكرخى وأبواليسر . الدلالة عل معنى هو لازم متقدم 
توقفت على تقفديره صحة الكلام شرعا . فاللازم المترقف عليه ثلانة 
أنام ما ترقف عليه الصدق , وهو الذى لولا تقديره لكذب الكلام : 
وما توقفت عليه الصحة الشرعية وهو الذى اولا تقديره لم يستقر الكلام 
فى حك الشرع وما نوقفت عليه الصحة البقلية وهو الذى لولا تقديره لم 
يستقم الكلام فى حك العقل والكلام المترقف سى المقتضى بالكسر 
واللازماللتوقف ع ىنقديره بسمىالمفتضى بالفتح: مثال الأول قول النى يق 
١‏ إن اقه رفععن أمتى الط والنسيان » , إعا الأعال بالنيات » ٠‏ لا صيام 
لمن لم ينو الصيام من االيل , . فإن الاخبار برفع الخطأ والنسيان ووجود 
الأعمالبالنياتو نؤالصيام عن غير الناوى لابصدق إلا بتقدير لازم متقدم 
لآنالخطأ والنسيان لابرفمان؛ وكل من الأعال والصيام مو جود بدون النية 
ولهذا قدر فى الكلام مقتضى هو الثم فى الال الأول وألصحة فى الشانى 
والثالث أى رفع لم ا خط والنسيان وصحة الاعالبالنيات ولا صحة صيام 
من لم بنو . ومثال الثانى قول شخص لن بلك عبداً ٠‏ أعتق عبدك عنى 
بالف درم . فاذا أعتق امالك العبد صم عن الأمر فبجزى. عن كفارته 
إن كانت وثبت الالف فى ذمته تنا للعبد . فأمر الاجنى للالك بالإعتاق 
غلى سيبل الوكالة غنه تنوقف صحته على ملك للعيد والب المتصور 








r 
للك هنا هو البيع بقربلة وله ,ألف . المقتضى هو عقد البيع وهو معنى‎ 
نبت لازما متقدما على الآمر ضرورةصمته , فالتقدير بع منى عبدك وأعتقه‎ 
عنى ولفظ عنى هو دليل التوكبل : ويهرب عالا من الخاعل فى أعنق , أى‎ 
وكيلا عنى وبألف متمل بأعثق » ونظيره ق صليعتك هذه عنى بألف على‎ 
طلاب الع وتصدق بغاتك هذه عنى بألف على الفقراء . ونال الثالك‎ 
وأ سألالقرية » فإنسؤال القرية لا يعمل : فزع تقدبرالاهل وهو المقنضى‎ ٠ 
فقولنا فى التعريف على لازم متقدم أخرج العبارة والإشارة والدلالة‎ 
وقولنا فى تعريف المتأخرين , شرعا » لإخراج الدلالة على انحذوف فإها‎ 
ليست من المقتضى عند هكا بأنى . وهذه الدلالة صحميحة عند امور خلا‎ 
لرفر فإنه لم يعتبر إلا الدلالات الثلاث ااسابقة . والح الذى دلعليه النص‎ 
من طريةبا ثابت قطماً كالثابت بإخر نبا إلا عند التعارض فيترجح إلثات‎ 

بأحدها على الابت بالاقتضاء لان دلالته ضروريةي قانا . 
المقتضى والمتوق : عل من تمر يف الاقتضاء أن المقتضى عند اخبور 
لازم متقدم نوقف على :قديره صدق الكلام أرصحته شرعا أو عقلا وعند 
متأخرى النفية لازم توقف عليه صحته شرعا .فم يفرق المتقدمون بين 
المقتضى وامحذوف وفرق المتأخرون نيما بأنالمفتضى ماتوقف عليه صحة 
الكلام شرعاً واحذوق ما ثوقف عله صدقه أو صحته عقفلا كالقدر فى 
و رفع الخطأ والنسيان » ,و !أل القرية.. وبعض صوره قد إشقبه بالمفتضى 
ولمذا ميزوا انحذوفى بعلامة راضحة هى أنإثباته يفير إعراب! لنطوق بنقل 
حك إعرابه إلى الحذوق بعدإثباته مثل واس ألالقرية » قابات احذرف وهو 
أهل بغير الكلام بنقل نسبة الؤال من الفرية إليه قبصير مفعولا بعد أن 
كانت القربة هى المفعول وتصير القربة معنا إليه . وماغير إثيانه المنطوق 
دل هذا على أنه لفظ ثابت فى فظر الكلام اة بقدر فيه لاستقامته وهو مع 
إهماره يدل على معتأه بإحدى الد لالاثالار بع وبوصف بالخصوص والعمرم 
الف . وعمرمه بقبل التخصبص وهذه علامة أغليية لا كاية لآن بض 
م م س الوسيط فى أصول القق 


١!إ‏ ع 

مور انحذوف لا يعور إثيانه إعراب المنطوق مل إضرب بعصاك الحجر 
تانفجرت . أى فضرب فانفلق الحجر فانفجرث . أما المقتضي فإن تقديره 
لا بني إعراب المنطوق أصلا لآنه ممنى فدر فى الكلام لبتقم مع د 
بدخله للعموم اللففلى . فالحاصل أن دلالة الكلام على المقتضى هى دلالة 
اللفظ على المسىردلالته على ازوف دلالة اطا لمنكور عل اللفظ العذوفق 
ادال على معناه باحد الدلالات الاربعة . وأن مراد الاصوليين فى تقسم 
الدلالة باللفظ الدال على الممتى التفظ الغامل لنذكور والمقدر وأن الدلالة 
علي الممذوف باب آخر غير الدلالة المنقسمة إلى الاربع . 

بى قسم ثالث خارج عن المقتضى والحذوف وهو ما وقف عليه صحة 
الكلام لنة كتقدير المبتدأ وار والصفة و جواب الشرط فى جملة حذف 
ما أحد هذءالاهور ۴ 

حم اعدو ف کاعلم ما سبق أنه لفظ يد على معنا بأحد الآدلة الأربع 
وأنه بقبل العموم اللفظى . وأن عمومه بقبل التخصيص لانه لفظ حذف 
اختصاراً فكأن ثابتاً لغة.. 

أحكام القتضى : لنقتضى ثلاثة احكام : الأول أنه إذا كان عقداً 
سقط من أركانه وشروطه وأحكامه ما عتمل السقوط لانه نات 
بالضرورة فينقدر بقدرها ولا بسقط ما لا بحتمل السقوط . فن الأول 
أعنق عبدك عى بألف درم . تقديره بعه منى وأعتقه عنى » فالبيع المقدر 
سقط منه القبول لآنه حشمل السقرط بدلبل کا ف التماطى وكذا سقط منه 
خبار الرؤبة وخيار العبب حى لا بكون للآخر رده بعد العتق بأحدهما ء 
ولا بةط مه أهلة الآمر للإعتاق فالصى الماقل الأذون لا بصم شراؤه 
هذه العبارة » وقال البرغرى لم يسقط القبول فى هذه الصورة لآن التقدبر 
اشتربت فأعتق . والتقدير في قول المأمور بعت تأعتقت فا مقتضى 
فى كلام الآمر هو الإجاب وفى كلام المأمور هو الفبول وهذا هو الراجم > 
ومن الثأنى قوله أعتق عبدك على وسكت عن المن » فإن المأمور إذا أعتقه 
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وقع عنه لا عن الآمر عند أن حنيفة ومحمد . لآنه لو وقع عن الآمر كان 
مقتضى صحة الآمر بنبوت اخبة: والمبة هنا لم ثأبت لعدم القبض . . فإن 
القبض شرط فيا لا بحتمل اقوط » وقال ابو بوسف يقع التق عن الأ 
لآن القبض ف اغية >تمل اقوط قياساً على ولاق ابي ي 
فإنه سقط مع انه ركن فالةبض ف الهبةاولى لا#شرط » وقيا-أ على القبض 
فى الببع الفاسد فى قوله أعثق عبدك عنى بالف وزجاجة من ار » قن 
القبض شرط فى موت املك به : ومع هذا صم الإعناق فى هذه الصورة 
عن الآمر فيدل على احتال القبض للسةوط . واجبب بالفرق لآن القبول 
يحتمل السقوط كا فى التعاط للدليل ؛ والقبض فى البة لا بةط أصلا؛ 
وبأن القبض ف المبة شرط أصلى وفى البيع الفاسد غيراصلى لان بفيد الملك 
حملا على الصحيح » ولا بشترط القبيضق الصحبحلكن لما كان البيع الفاسد 
سسبباً ضعيفاً شرط القبض لبتقوى به ولا حاجة إليه هنا الحصول القوة 

بالعتق : ومثل الإعتاق فى صورتبه الوقف والنصدف ك تقدم . 
الحم الان أن المقتض لا يمم إلا عند الضرورة : الكلام إن توقف 
عل تقدر معنى تحته فرد كأن ا مقتضى عاص اً كالبيع الذىاقنضاه أعتق عبدك 
عنى بألف والمبة الى اقنضاها أعتق عبدك عنى عند أنى بوسف ؛ وإن 
توقف على معلى كته أفراد تندفع الضرورة ببمطها لا يمم المقتضى فلا جوز 
إثيات جميعها لآن الماتضى نابت ضرورة والضرورة ترتفع بإثيات فرد فلا 
دلالة على إثبأت ما وراءه كقول الزوج للدخول ما إعندى ينوى الطلاق 
فإن صحته تتوقف على تقدبر تطليق سابق , وهذا الاطليق نحته انراد تصم 
نتهها » وإن توقف على مدنى عام ته أفراد لا تتدفع الضرورة إلا بنقدر 
جميعبا عم المقتصى لآن الضرورة دعت إلى إبات جميع الافراد كقرل 
احالف واقه لا 1 كل او لا أشرب او إن اكات او شربت فعلى صوم : فان 
هذه مين على ممع نفسه من الآكل والدرب عقلا لا يستقيم إلا فسق 
نصور المأ كول والمشروب فى كل جزئية من جر يات الهين فتوقفت صحة 





كت 

الكلام عى نقد المفعر . ان ر ماما وشراباً ) ولا تدقع الضرورة إلا 
بتقدم حب افراد هذا ال تقر لكل صورة من ضور المحلوف عله ٠‏ 
وهذه الصررة 8ل مذبرمة من فا بو وم التتتى فى كب الأصول 
ولآن وة ف اكه السابقة اندض بتقدير البعض ولا تتدقع هنا 
إلا تقد الكل م موم انط فيا شر ورى يعنى اك مول ولیس ام طلاحا 
فليا كا فى من وما . قان قات كيف بستقم قولك بالعموم فى الصورة 
الثالثة مع قول صدر الشربعة , لا عموم ليقاضي » قات إا نن العموم 
الإصطلاحى الننظلى . هذا وضاءط المثالين فى الصورة التألثةكل عبن علا ممع 
صيغته فز مشعد #ذوف الفعول والمصدر واقع بعدنؤاو شرط لان ا لنيدى 
بقنعضى مفعو لا عقا , الوأ ومثل المفعرلى فى عر مالاقدبر اقنضاءا .. الزمان 
والمكان والسبب وا لمال . ومثل المتعدى إافعل اللازم حيث يعم فى الآربعة 
ايضاً رما عقلاً () 


)١(‏ ونسب إلى التنافعي القول بعموم المقتضى ف الصورة الثانية والصحيح أنه 
يمول بق العموم فما ر بالمموم فى الد ورة “ثالاة كالحافيةار إليك:ص مذهيه : 
إذا نوتف اكلام علي مدر ممن خاس أو عام ارم تقد يرموكان المةنضى خاصا أو 
عاما عموما ثفظيا لان ألةدر كال فوط :الى : اعزن ع.دك عنى ولا آكل . وإن 
أحتمل أفديرات إستقم كلام يكل واحد متها فلابصح افدر الكل بلا ضرورة 
ندعو إليه وحينتذ إن فام الد ابل على أحدها ثمين مقضى فإن كان من صبغالعموم 
كان عاءا وإن لم يقم الدليل على أحدها واختلفت أحكامبا کان جملا وإن أتحدت 
قدر أحدهارأختلفت أحكاما كنلا وإن!نحدت فدر أحدها بلانمسين . ومثلوا 
لاحثيال تقدرات مع فام الدليل على أحدها بذوله ت :,إن الله رفع عن أمني 
٠ ki‏ النسيان , . قإن صدق الكلام بتوتف على تقد رات فحتمل تقدير الك 
الدتبوى وهو غمان المتثفات رقاد البادة ريحتمل ا لحك الأخررى وهو الإ 
فلا بفدر الحكم المام بل عا فام عنبه الدليل : وقد قام الإجماع على رقع الحكر 
الأخروى نفد فب المكم الدنبوى بلا رفم فيضمن من أثلف مال الغير 
خطأ أو نسبانا وتقسد الصلاة ممل المد :ايا أو مخطتا والموم بوصول سے 





ا 


ا لحك الثالك : أن لا بقن التخصيس : نا إن لم يكن عاما فظاهر .. 


إذ التخصيص فرع العموم وإن كان عأماي فى الصورة "اة لن عموعه 
ضرورى ثبت ضرورةصدق الكلامأو ته ولیس عمو م لفضی کا فىهنوما . 
والتخصيص من أحكام المموم التفعنى. قال الاؤس إذا نو قف ال كلام على 
مقدر عام کان المقتضى عاماو قبل مو مه'اتخصه س لان العموءالمقدر كالمافوظ 

وب على الاختلاى ف النخصس قول الخالف وات لا ؟ کل أو إن 
أكلت إزمنى صوم وتحوه من كل ين على اننع صبغة» فمل متعد واقح 
بعد نق أو شرط حذف مفعوله ولم يذكر مصدده فهذ! المثال من باب 
المقتضى العام کا نقدم . افق المدفية والشافءية عن الحنث كلل مأكول 
لعموم المقتضى . واختلفوا فى ضس هذا عمو م بأن وى الف عل 
بعض الاطعمة دون لبعض فال الحنفة لاور أضلا وقال الشافبة 
وأبو بوسف فى رواية يجوز ديانة لا قضاء لآنه خلانى الظاهر . 

استدل الي مية أولا بأن #عموم فى المفعول ذرورى لانه مقتضى 
فلا يقبل التخصيعى ؛ وثانيا لو قل #صبعى الفعول لقبل التخصيص 
فى الرمان والمكان بو تہما افتضاءا أيضاً ,أن نوی لا أ كل فى رمضان 
أو في الطربق .. لكنه لابقبله قيما ائماقاً . واسندل العاضية بأن الفمل 
المنعدى بم من قصوره تصور المعو ل فكأن المفعرل مدر ؟ ملحوظاً عند 
الذكر والمقدر كالمذكور فيأخذ حكه: و معأوم أنالمذكور مثللا 1 كل طعاما 
عام قابل للتخصيص لاه نكرة فى سياق النق . وأجابو! عن الدليل الآول 


بت القطر إلى الجوف عنيقا لابتتا و 5ےا لحديث : , من أ کل أو شرب تاسيا 


فم صرءء » . فاحتال تقديرات ةم الكلام عضرا هر الصودة ااثآيه عدا 
وئعين التقدير العام هو الصورة اة , بالحاصل أن عثد الشافمة ومين وم 
المقدر وعموم التقادير : اتير | الأول وتوا اتا والحاغية واففومم غير أتهم 
بقواون العموم عقلى والشافمية يقولون العموم أعطلاحى لففنى , 


TE 
بأن العموم الضرورى كاللفظلى فيقل التخصيص كا قله وم النكرة‎ 
فى سياق النق مع أنه ضرورى ؛ وأجابو! عن الثانى بنع الانفاق فى الزمان‎ 
والمكان فإن السبكى نقل عن الغافمية جواز لخصبص رما أيضأً وعلى القسليم‎ 
بفرق بأن المتمدى لا بقل معناء إلا متعلقاً باللفمول قزم ملاحظته عند‎ 
الذكر وخطوره بالبال فكان كالملفوظ والزمان والمكان لبا فى حٍ‎ 
الملفرظ لاه لا بلزم نمقلبما من تمد الفعل فقيل المفعول التخصيص‎ 
دوثهما!"" وكا مدع الحتفية التخصيص فى المفعرل والزمان والمكان شعره‎ 
فى السبب والخالي مثل واه لا أءلك ونوى سبب البيع دون غيره أو واقه‎ 
. لا أ كل ونوى فى حال المرض دون غيره‎ 
الأول سلنا أنه لا بصم‎  : اعتراضان على رأى الحنفية فى التخصيص‎ 


)١(‏ وأى اخر فى المسألة  ,‏ الششيخابن الام برىأن مثل لا أكل لابقبل 
احص ص :لا لان مقءو ‏ من باب المةنضى كا قالت الحنفية بل ر ىأنه من باب | نحذوف 
باصطلاح الشافعية رهو عدم الروك غير المقدر فىالكلام.. وينتاو ل مالم بذ كر 
من تمافات الل غير المفمول به ؟.ظرف للزمان والمكآن والحال رالسدب . قارا 
إنه لالز م تمفله من تمة ل‘ الفعل قرو مثر وك لابقدر اكلم فلي سكالملفورظ ركه 
أنه لاير دف بااء مو مو لايش التخصيص ع لاف المةنضى فإ عند مم«قدر الةو ظط 
رمته المفمول به فى مثل لا[ كلل مل ااام من هذا انحذوف الفمول به أبضا 
رر تض أنه مقاض لان النفىف مئل لاآ كل لبس إلا نجرد الفعل أى لا أو جد 
أ كلا فلا بثو قف صد الكلام أو ته عل تقدر اأغمول أعدم خطرره بالبال 
رإن كان لازما للفمل المتمدى فى الوجود والخلاف مبتى على أن الفمل الثمدى 
الذى حذب مفعونه هل يلزم من تمقله تمقل المفمرل لإحتباج الفمل إليه 
فيكو نمقدرا إفتضا. أو لايلزم زيه منزلة اللازم فيكون عذوفا ؟ والاسلوبان 
راردان فى قسيح الكلام قال تعالى ورتوى کل نفس ماعملت , أى ماعملته وقال 
تعالى , راق بعل وأتم لاتملون , فلا بقدر الفمون , والظاهر عندى أن الآمر 
ميق على مابدادر من الكلذم فند يكون المفعرل عةتطى'مثل وان لا أ كلم خطرره 
بالبال وقد بكرن عرفا مسلا أكل امدم خطرره . 
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تخصيص بض الاطعمة بالنية لان مو م المقتضى لا يقيل النخصيصر لكنه 
بع من ناحية أخرى وهى عموم الا كل الثابت باللغة تضمناً من الفعل : 
يانه أنه إذا قال لا1 كل أ كلا أفاد عموم أفراد الا كل وصح تخصيصه 
وقوإكلا 7 كل مثله لآنالفمل بدل عل المصدر لغة.التضمن لااقتضاء فالقائل 
لا کل كأنه بقول لا ا کل أ ا فيصم تخصيص وم الا کل لاه ابت 
باللفظ . وأجيب بالفرق قإن المصدر اثأبت بالتضمن بدل على الماهية دون 
الفرد فلا يكون عاماً وبالتالى لا بقل النخخصيص والمصدر المصرح به دال 
على الفرد المهم فيعم لاله نكرة فى سياق ال قيقبل التخصيص باللية . 
ورد الجواب بأن اللصدز المصرح به دال على الماهبة أيضاً لانه مؤكد ا فى 
الفعل فلا يزيد عليه ولهذا لا بثنى ولا بجمع لكن حيث لم بالعموم 
فى الأول ارم ف الثانى لآن النكرة فى سباق النق ثعم سواء أكانت صريحة 
أو نية كالموجودة فى شمن الفعل ولهذا قال الحنفية : من قال إن خر جت 
فعبدى حر ونوى السفر خاصة صد دبائة . ووجه بأن ذكر الفعل ذكر 
للصدر وهو نكرة فى موضع الى فيعم فيقبال التخصيص . 

, الاعتراض الثأنى ,  :‏ إذا لم يصم تخصيص المقنضى بالنية فلاذا صح 
فى قول الخالف واقه لا آساکن بكرا ونوى فی حجرة لافى دار أو له 
مع أن دلالة المساكة على المكان من أب المقتضى وهو عام ضرورة وقد 
صح تخصيصه بنبة أحد أفراده ؟ والجواب أن نية المساكنة فى الحجرة 
ليست تخصيصاً للغتضى بل هى نية أحد مقبوى المشترك إن قلنا الماكنة 
مشترك لفظى موضوع اليساكنة الكاملة وهى الى فى الحجرة الواحدة 
وموضوع للقاصرة وهی الى فى دار أو بلد ؛ أو نية أحد نوعى الجنى إن 
قلنا إا موضوعة للشاركة فى السكنى مطلقاً » ومنه يعار تة نية أحد نوعى 
المقتضى فى كل فعل أو وصف تنوع «صدره مثل لا أخرج وأنت بائن فإن 
ا روج يشوع إلى سفر وغيره والبيدوثة تننوع إلى صغرى وكبرى . 

تفربع :- بتفرع على نفى عموم المقتضى إذا كان تحثه أفراد تدفع 


لثم .؟! د 
الضرودة مضا Yai:‏ يصح نية كات بقول الزوح أ زت طا لى وطلةيك 
عند الحتفة : يانه أن انأ ت طالن بدل لغة عإ لى اتصاف ار بالطلاق 
لا على إنشائه من الروج وسمة هذا الانمان تتوقف على تقدير لازم 
متقدم هو البق فإنه ممدر ينيد إشاء الطلاقةالتقدير أنت طالق لتطليق 
إياى , ولفظ طلتدك يدل لئة على حصول الاطليق فى الماضى لاعلى إنشانه 
فى الحال فكان بنبغى أن يكون هذا اللفظ اغواً لمدم حصون التطليق فى 
المأضى إلا أن الشارع اعتيره فلم لمحته تر عا تقدر مصدر أى تطليق من 
قل المتكلم بفيد الإنشاء فى الحال . ةعبق المقدرهوالمقتضى ونحتةطلقات 
ثلاث تدقع ضرورة تة الكلام ببمضبأ فلا بقدر ما بعمها فلا لصم به نيه 
اللات . وقي الصيغتان تدلان على نبوت الطلاق بالسارة لا بالاقتضاء : 
إذ لو دلا بالاقضاء لكانا خبرين لكنهما إنشاءان لآن صب المقود 
والفسوخ مال بعت وطلقت تقلت فى الشرع إلى إشاءات لإثبات هذه 
التصرفات وهذه ممارضة للقول الأول . والجواب عنبها أن هذامسام لوقلا 
إلى الإنشاء انمض لكن لا نزال جرة الإخبار قئمة بدليل أنالشارعاختار 
للانشاء ألفاظاً صيغتها أخبار كطلقت ألدال على الوقوع فى الماضى وأنت 
طالق الدال على الوقوع فى الحال : ونا لم تزل جرة الإخبارقائمة كان ابوت 
بطريق الاقتضاء فلا قصح نية الثلاث بالصيغتين لاه إما تعمم للقتضى إن 
قلا إن اللات عدد وإما :طريق انجاز باستمال المقتضى فى الثلاث إن قطنا 
إنها واحد اعتبارۍ والمقغضى لاتا فيه اماز لانه معنىوانجاز من أوصاف 
اللفظ() . ورد هذا ا لجراب بآن الصبغتين نقلنا إلى الإنداء ا عض لتحقيق 


)١(‏ بيان انجاز أن اليادر من الغتغى فى الصيئئين الطلقة الواحدة وقد 
بعال يحتمل الثلاث لاا وحدة إعد.'رية فز لا يت مل فما بجازأ بالنبة يآ قالرا 
فام الجن يتصرف إلى الراحد !قق وراد مله اثو!حد الاعتبارى عمازاً 
قدقول لجاز منوع فى المفتعتى 
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ناء فيهما فإنه لوس لها خارج قصد ان کم اک به قبمت وطلقت لابدلان 
على بیع وطلاق سابقين بل على إنشائهما می أنهما لا يوجدان إلا بيد 
التكلم : و لان خاصة الخبر منفية عنما فلا عتملان ااصدق والكنب و لان 
المتادر متا عدا الإنداء #القاق اعتدنه أنت طالق شصرف كلاه 
إلى تطليقبا نانياً إلا إذا توى الإخبار عن اطلاف السابق . واختيار الشارع 
صبغة احبر لیس إلا اندلالة على :أ كد الشبوت ؟ قالوا نی , أنى أمى ان , , 
والحاسم لزاع أن ن الكلام إما خبر وإما إنكاء ولوازمهما عثنافية ولاثالثك, 
واعترض بصحة نه الثلاث بقول الزوج أنت بائن ناوأ الطلاق مع 
أنه بدل عل البينوتة إطربق الاقنضاء لآنه وصف ايرأة باليينو نة 6 
لا بدح شرعا إلا بتقدير مصدد هو إنشاء خا ا قلا فى أنت طالق. وأجيب 
بالفرق لان نة الثلاث فى أنت بأئن ليت الصدر الثابت افتضاءاً بل 
بالمصدر الثابت لغة بطر بق التضمن من بائن لآن إسم الفاعل بدل على ذات 
ومصدر فى بائن ذات وصفت بالبيتونة ثم البيئونة متنوعة إلى صغرى 
وكبرى فنية الثلاث بالبيئوئة هى أيه أحد نوعى الجنس إن قلنا إنها جنس 
تحته نوعان أو أحد مفهرى المشترك إن قانا إنبا مشترك تحتهممنيان كاتقدم 
فى , لاأساكن : خلاف أنت طالق لآنه لااخثلاف بين أفراد الطلاق بحب 
انوع بل حسب العدد . فإن قيل 'إطلاق مدنو م إلى ما بمكن رفمه كال جعى 
وإلى مالا يمكن رفعه كاعد ادر كله واقع لا برفع إا المتنتوع 
هو الحرمة الثابه به إلى خففه و غلظة .والحق أنأنت بائن عند نة الطلاق 

إنشاء يفيد البينرة بطر يق المبار ةا حققنا فى أنت طالق . 
وليس من المقتضى نفريض الزوج الطلاق لام أنه بقوله طلقى نفسك 
لان !إعالاق دل عليه الفدل لفة بطريق التضمن اذ الامر موضوع إطلب 
المصد: ر ف المستقبل فمتى طلقى أوقدى طللاتافيكو نكا لصدرا للفو ظ ف طلقى 
طلاةا والمصدد الملفوظ بنصرف الى الوأحد وتصح به ني الثلاث لانه اسم 
جنس : ببانه أن اسم ا لجنس كالاسد والماء والطلاق » ممناه الواحد الحقيقى 
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فينصرف إلبهعند الإطلاق وعةءا كل الجنس أى الواحد الاعتبارى لاله 
هو ال#موخ من حيث هو جموع فی تعمل فيه بجازآ ولا يحثمل العدد أى 
مابين الواحد والكل فلا يستحمل فيه حة_ئة ولا باز ا.فلفظالاسد يستعمل 
<قيقة فى الواحد ومجازاً فى النوع كله ولا يستعمل قا بينهما بل بقال فى 
الإثنين أسدان وف انمع أسود ب وبناء عليه تقول فى المصدر أى ؛لطلاق 
التى دل عليه طلتى مناه الحقيتى الطلقة الواحدةفيتصر قالماءئدالإطلاق 
ويحتمل الثلاث لانها واحد اعتبارى اذ هىكل جنس الطلاق فيصم أن 
تراد باانية عازاً . وهذا لاف الطلاف الثابت اقتضاء فإن نة الثلاث به 
لاتصح لأنها تمم للقتض ىأو هو يحاز قبا وسممت أن الحق دلااتها بالعبارة 
ونم هذا البحث ببيان أن المفتضىكا يتدقق فى المنى الذى هو لازم متقدم 
بتحقق فى لوازمه امتا يا لو فال ر جل اصغير هذا ابی من فاطمةفجاءتامه 
بعد موت المقر وصدفته ثبت الزواج إقتضاء وكذا لازمه وهو الميراث 
وكقوله تعالى . للفقراء المهاجرين »: ثبت به زوال الملك افتضاءاً وكذا 
لازمه وهو ملك الكفار الأموال ثتى زأل الماك عنها لان الماك لا يرول 

إلا إلى مالك . 

« مفوو م الالفة » 

جرت عادة الحدفية بعد الانتهاء من طرق الدلالة'لصحيحةعندهموهىالعيارة 
والإشارة والدلالة والاقتضاء: ان بذ كروا طرقا اخرى اعتيرها غيرثم من 
الآئمة ولم يعترفوا بها بل حكموا بفسادها نلك هى أفسام مفهوم الخالغة . 
تهيد: قسم غير الحنفية دلالة اتثفظ إلى منطوق ومفهوم فالماطوق 
دلالة اللفظ على معني فى محل اطق : أي على حم ٹیء ذكر هذا 
الثىء ونطق به المنكركقوله نعالى: وإن كن أولات حل فانفقوا علين . 
دلت الآية على وجوب إنفاق الطلقين على المشدات الحوامل وهن 
مذ كورات فى الكلام والمفهوم هر دلالة اللفظ على ممنى لا فى محل التطق: 
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أى دلالته على حم شىء نم بذكر فى الكلام وبنطق به المتكر كالآية السابقة . 
قال الشافية دلت على عدم وجوب الانفانى على الممتدات غير الحوامل 
وهن غير مذكورات فبا » وكدلالة , ولا تقل فا أف » على -درمة الحجبس 
ول يذكر فى الكلام . 

ثم أدرجوا الإشارة والاقتضاء وبعض العبارة”'“ انطو ق . وقسموا 
المفهوم إلى مفبوم موافقة ‏ وهو دلالة النص عيدنا . 

وإلى مفروم عنالفة وهو دلالة اللفظ على حك المسكوت مالفا لحم 
المنطوق كدلالة آبة. وإن كن أولات حمل » على عدم وجوب الإنفاق 
على غير الحرامل : فإضانة الحك إلى المكون ف التعريف خرج با 
المنطرق لانه الدلالة على م ثى. مذكور ٠‏ وقوانا ( عالفاً ) خرج به 
مفهوم الموافقة لان الح فيه موافق لك المذكور . ويسمونه دلبل 
الطاب لجرل الدلالة على الحم سعض الاعديارات الخطابية 
كالرصف والشرط . 

شروطه  :‏ القائلون بحجية المفبوم شرطوا لاعتباره خسة شروط 
) الآول ) ألا بكون المسكوت أولى من الاطوق بال أو مساوياً الوجود 
عله جامعة ينما هى أقوى فى المكوت أو ماو . فان ظبر كذلك كانت 
الدلالة من باب مغبوم الموافقة إن كانت الملة لغوبة ومن باب القباس إن 
كانت متوقفة على الاجتباد : مثاله قوله تعالى «وإن كن أولات حمل فأنفقوأ 
علهن »دلت الآبة بمفبوم الخالفة على نن وجوب الذفقة للسكوت وهو 
الممتدة غير الخامل لكنه مسأو للنطوق فى وجوب النفقة لمساوائه فى العلة 


)١(‏ وقلذا إعض المبارةلآن دلالةاقذظ على اللازم المقصود لم بندرج عندم فى 


المنطوق ل ولا فى الفهوم . وكان بترفى أن يكون التفسي إلى المنطرق والفهوم 
الم المداول لا للدلالة لآنهما وصفان لمنى لا لما وانظر فى يبان أصطلاحهم 
فى التقسيم شرح إن الحايب + ۽ ص ۲| وذكر السضاوى إصطلاعا آخر , 


> YE 
وهی الإحتاس عق ار رج صبانه 21 اتن أو الم هوم ا الحامل‎ 
فى الأية لانةكان يشوم قوط فقا بلول المدة . ر الثاى ) آلا بكونالقيد‎ 
فى الاطوق عار جا عر ج الغالب الممتاد : :أن يسكون مو جود مع المنطوق‎ 
فى أكثر أحواله لان تخصيده بالذكر حبتدليس للق اک عن المسكرت‎ 
بل لصاحبة القيد ال:طوق فى آلو جو د غا : كقوله تعالى , ور بابك اللانى‎ 
فى حجورك » حرمت اار باب على اواج الأمهات موصوفات بالكون فى‎ 
فى الحجور لكن لا يدل الوصف على بى الحرمة عند عدمه لآنه خر ج رج‎ 
الغالب من أحوالااريبية أن ترفى فى بيت زوج الم . وتا قالامبور إلا‎ 
ما پروی عن على أن ال بببة البعيدةعن زوج أمبا تحل له وبيؤيد قول ايغبور‎ 
أنه ار اعتبر المفهوم لقيل قان فم سكونو! دخام بين أولم نكن الربائب فى‎ 
الحجور فلا جناح علي , وما خرج عخرجالغالب : الشرط فى قوله تعالى‎ 
«ولاتكرهو فتبانك على البغاء إنأر دن تحصناء والشرط فىةوكه.فإن خفتم‎ 
ألا بقيا حدود اقه فلا جناح علهمافم|افتدت به , لآ نالحلعغااياً بكونعند‎ 
خوف أن لايقوم كل من الزوجينعا أمر آنه فلا بهم منه تحريمه عند عدم‎ 
الحوفءوالجار وانجرور فقولا یچ :عا امرأةنكحت نفسها بغير إذن‎ 
ولها فنكاحبا باطللآن الغالب مباشرةالمرأة زواجبا عند منعالوك. فلايدل‎ 
عند الشافميةعلالصحةعند الاذن. ,الشرط الثالث, ألا بكو نالقيد مذكوراً‎ 
فيجوابسؤال ذكر فيهذلك القبد أو مذ كوراً فى حك حادئة وجد فيا هذا‎ 
القيد مثال الأول أن يأل شخص: هل ف الغنم السأئمة زكاة؟ فيأنيه الجواب‎ 
فى الم السائمة زكاة » ومثال الثانى أن يعرف النى بجر أن عند شخخص غا‎ 
سائمة فيقول له فى الغنم السائمة زكاة فالنص على القبد فهما لا بدل على ن‎ 
ا لحك عاعدا عله » لآنه ذكر لوجوده ف السؤال لطابقه الجراب أو‎ 
لوجوده فى الحادية ياتا لحكبا لا غير , الشرط لرابع » ألا بكرن لمتكم‎ 
ذكر الفيد فى المنطوق ببب عله أن الخاطب جل حكه مقيد؟ هذا القيد‎ 
ققط :ا إذا على أن الخاطب هل كم العندة المانة ويلم حك الرجعية‎ 
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فقال لا تخرج المعتدة المبانة . فآن تقد المعندة بالمانة لا يدل على ؤا لحك 
عا عداه لان !اسدب فيه هو عل ال الذى قدمنا : , وعلى اخلة يشترط , 
فى المفبوم أن لابكون إذكر القبد فائدة سوى نن الكعن المسكوت فإن 
كانت لذكره فائهة لا يدل على الدفى بأن کان يلكش ف كقوله تعالى , إن 
الإنان خلق هنوعا ‏ الآيات . فإن ما بعد هاوعا صفة كأشفة له أو للدح 
كقوله, رينااغفر لنا ولإخواتا الدن سبقونا بالامان . أو للذم كقوله 
, وامرأتة حالة المع , أو للتوكد كقولك أمس الدابر لا يعود . 

ينقسم إلى سبعة أفسام : مفيوم النقب ومغهر م الصفة ومفهوم الشرط 
ومفبوم الغابة ومثروم العدد ومفبو م الخصر ومذبوم الاستثناء . وسقباين 
إن شاء الله کل قسر وآراء العلاء فيه وحججرم : 

الأول مفبوم اقب : - وهو دلالة تخصيص الثىء باسمه على نو٠٠‏ 
الح عما عداه سواہ أكان هذا الاسم اسم جنس كقوله پٹ : و الصيام 
جنة » . « البر بالبر والشعير بااشعير إلى أن قال مثلا ثل يدأ بيد » أو علاً 
مئل مهد قتع خا الرسل فاته يههم عند اأقائلين به ن الحم عنغير الصيام 
والآشياء السئة وعن غير مد بج . وذهب أهل العلم إلى عدماعتباره إلا 
قله کان دوز مداد الى وأنو بط الدئاق والصمسيرق من الشاقية 
ولعض الحتاللة . 

الادلة : أستدل المثبئون بأنه لو لم يدل التخصيص ,الاسم على نق الحم 
عما عداه لما فيم الانصار وم المرب نق وجوب الفسل بالإ كال من قول 
النى متت کا فى الموطأ : , الماء من الماء » أى غل الجنابة من الى لكنهم 


فيموه من لظ الماء الثانى وهو إسم جنس حك بأنه سبب لوجوب الفل 


ر) المراد بالدلالة على التى فى جيم أقسام المفهرم : الدلالة على نبوت 
تفيض حك النطوق للسكوت سوا. أكان حك المتطوق نانا أو نفا . 


فلا اتتفى انتفى الىك والجواب منع الملازمة لجواز أن لا يذل على النفي 
ويفهم من طريق أخرى سانا االازمة لكن تشع استلرام الدليل للدعى 
لام ل بفهموا تى القسل من التخصيص بالاسم بل فيموه من الخصر 
ثابت يسبب وجوب الى وأردنا بالما.ء الأول غل الجنابة لورود 
الحديث قبه وللإجماع على الغل من الحيض . قد يقال معتى جعل اللام 
الاستغراق أن جبع أفراد الفسل عند وجو الى فلا جب الفسل بالتقاء 
الختانين بلا إنزال . والجواب أن الل يحب بالماء إلا أن الإنزال لا كان 
خفياً جعل التقا. الختانين دليلا عليه لآنه مظنته الظاهرة کا جمل الوم 
دلبلا على حدث الام فى [بطال الوضوء: والضرب عا لا بطبقه البدن دليلا 
على القتل العمد ى و جوب القصاص . 

قال النافون أولا : لو دل التخصيص بالإسم على نفى الىك عا عداه 
ازم | كم فى تمد رسول الله ينع والكذب فى زيد موجود : انه شيم 
من التخص يعس نفى الرسألة عن غير مد والوجود عن غير زيد . وأجيب 
عنم الملازمة لآن التخصيص قائدته الإخبار رسالة محمد َع وو جود زيد 
هذا اعتراق بنفى مفهوم الْأمّبٍ لان قصد الإخبار أو نحوه موجود ىكل 
كلام وحبائذ لا بتحقق مفبوم اللقب أبداً . 








)١(‏ الإكال فرر بمترى الرجل حال الوقاع فلا صل الإنزال . وقد 
إغثلف الصحابة فى وجوب الفسل بالوقاع مع الإ كال فرأى المباجرون 
الوجوب لحديث , إذا التق التانان وجب الفل » ررأى الانصار عدمه 
فحديث السابق وفى الموطأ وغيره أن أبا عوسى الاأشعرى ,رء أهمه هذا 
الحلاف فقال امائشة , ر , لقد شق على اخدلاف الصحابة فى أم إى لا'عظم 
أن أستقبلك به قات ماهو ؟ ما كنت سائلا عنه أمك فل ففال الرجل 
يصيب أهله ثم يكل ولا بنزل فقالت , إذا جاوز اتان الان فد وجب 
الفسل » وحل ابن غياس حد بث الما على الالام . 





را - 
لوا ثانا  :‏ لو دل التخصيص على فن الح لزم فى نطيل النص 
وإثبات حكه فى المسكوت بالقياس لكن الإجاع على جوازهما : يان 
اللازمة أن المسكرت دل اص عفبومه على نفى الك عنه فإذا أمكن تعليل 
النص بعلة نوجد فى هذا المكوت لا يحو ذاك التعليل ولا إثبات حك 
النص منه بالقياس إذ لا عيرة بالقياس الخالف لص . ورد هذا الجراب 
بأن من شرط اعتبار المفبوم ألا بكون المكوت مساو النظوق فإذا 
ظبرت الماراة سقط اعتبار: وعمل بالقياس . 
هو دلالة تخصيص الشىء بالوصف على ھی الحكم عن هذا التىء عند 
عدم الوصف : كقرله تعآلى , ومن لم عع منكم طولا أنينكح امحصئات 
المؤمنات قا ملكت أعان من فياك المؤمنات, أى مزوجوا ا ملكت: 
أحل سبحانه ثلرجال عند المجز عن زواج الحرائر أن بتزوجوا الإماء 
المؤمنات فتخصيص الفتيات بوصف الان يدل على :فى الل عنهن عند 
عدم الإعان وكقول جاير ٠‏ قضى رسول انه يبع بالشفعة فى كل شركة لم 
تقس , فاد أن الكدفعة مشروعة فى المقار المشترك الموصوف ,عدم القسمة 
مدل على فى المشروعية عنه عند القسمة . 
والمراد بالتخصيص ف انعر بف :قليل الإشتراك ‏ فلفظ فتياتكم بعد 
أن کان بطلق على المؤمنات وغغيرهن صح بعد التخصيص باۋات لا 
يراد به إلا من توجد فين هذه الصفة . والمراد بالوصف مطلق افيد غير 
الشرط والمابة والعدد أعم من أن بكون تمتا أو الا كقوله تمالى . ولا 
تأكلوها إسرافاً . أو ظرفا أو جار وبجروراً كقوله بع , لا تنكم المرأة 
على عمتها ولا على خالنها , أو بدل بعض كقوله تعانى , وفه على الاس حج 
البيت من استطاع إليه سيبلا » أو مضافا أو مضافا إليه كطل الننى ظا . 
واختلف فى اعتباره : فقالءه كثير كالآئمة الثلاثة والاشعرى و نفاه الحنفية 


عد A‏ — 
والمعتزلة والافلاق وإمام الخرمبن وأامزالى . وتفى أختفية له فى كلام 


الشارع فط () 

الآدلة : اتدل المتبتون أولا : - بأنه لو لم يدل 'لتخصيص الرمف 
على نفى امك عند عدمه لا تبادرذاك فى عرف أهل اللغة » لكنه متبادر 
لآمربن الأول : فبم آهل اللسان من قواك الإنان الطويل لا يطير : أن 
غير الطويل بطير . ولهذا يستقبح العقلاء الوصف بالعاول لاه مؤد إلى 
إلى الكذب . الثاني : فهم أنى عبيدة لقاس بن سلام والشاقنى من قول 
النى بع ٠‏ ف الواجد يحل عرضه وعقربته » أن لى غير الواجد لا يحابما 
ومن قوله , مطل الى ظار » أن مطل غير الفنى ايس ظلآ وعما من أنمة أنلغة 
ولولا أنه وضع لغوى ما قهماه . 

وأجيب: بنع التبادر . وسبب الإستقياح إما هو عدم فالمة وصف 
الإنسانابالطول : وتهم أنى عبد ولشافى معارض يفههم الأخفش صاحب 
سيبويه وفهم عمد بن الحسن أستاذ الشافعى مع قدمهما وسلامة لسائنهما؛ 
وقد صح عنهما عدم اعتبار المفهوم : على أن الآمثلة الجر ئية القليلة لاتصلم 


)١(‏ الحنفية لا بقولوت بالفهوم فى كلام الدارع كتابا وسنة وبقولون به 
ف كلام الناس ج قال الكردرى وهذا ماع ينهم ز ماهم الكتب حجة ) : 
ولا ل بمتمروه فى كلام اأتارع فانوا إن الحكفى المسكرث عند التخصيص 
بالوصف وثنشرط هو المدم الأصلى قبل الشرع إبقاء لا کان على ما كان إلا أن 
إثبت من الشرع غلافه , وحكه عند التخصيص بالفاية والمدد هو الآصل الذى 
فرره الشرع دل على هذ أ الاستقراء : فقرله الى , فان طمبا فلا تمل له من 
بعد -تى ننكم زوجا غيرء , مك فيه بالل عاد الذكاح تكن لاعن الوم 
بل من الاصل الثابت قوله تعالى , رأحل لك ماوراء ذلك » وقوله 
, فأضر بوم انين جلدة » بقولون فيه بتحريم ما زاد بالصرص المحرمة للآذى . 





= ۱۳۹ س 

لانبات قاعدة كلية .١‏ 

قالوا ثانبا : القول بدلالة النخصيص على النبى فيه تكاثير لفائدةالسكلام 
لآنه حيتئذ يدل بمنطوقه وحفبومه ؛ فلا كثرت الفائدة بالننى لزم اعتبار 
المفبوم حرصا على بلاغة الكلام . وأجيب بنع الملازمة لآن وضع 
التخصيص لتق الحم لا ينبت بكثرة الفائدة بل بالنقل . 

قالوا ثالث : لوم بدل التخصيص على الن کان ذكر الوصف ترجيحا 
بلا فائدة مر جحة لآن ال مفروض عدم الفوائد الاخرى ا هو شرط المغبوم 
وللازم باطل لآ نالتخصيص بلاداع لايسنقم فى كلاءالبلغاء فمتلا عنكلام 
الله ورسوله بإ. وأجيب بثلائة أجوبة , الأول » منم ال لازمةلعدم ا لمزم 
باتتفاء جبع المواك . قالوا انفهوم دليل ظى فلا يدترط الجزم يعدم الفائدة 
بل يكفى الظن لانه بعد البح دليل على عدم الفائدة فى الوافع فلناهذا مس 
فى كلام غير الشارع لآن فوائده حدودة حب طاقة الانان ولمنا فلنا 


نوقش هذا الكلام بأن القاعدة لم ةنيط من ءال أو أمثلة قليلة وزيا 


فبمها الكثير من آمل الئغة بالاستفراء جزئيات كثيرة فم قبموا أن ااتخصيص 
بالرصف إذا اتن فرائده كلها بظن المذا. كانت فائد”* نى الحم عن المسكرت 
للا لر عن المائدة . فال التافون سی کلامم أن الاستقراء دل على وضع 
اللخصيص بالوصف وغيرء انى الحم عند نلن عدم فائدة أخرى لكل هذا 
إن صم وضع مؤدى إلى الجبل لفارت الأفهام فى فوائد التخصيص فد يحرم 
شخص بعدم الفائدة على حين يغوم آخر له قرائد كثيرة.. الواقع أن الاستقراء 
لم بدل على إفادة الاخصيص قى عد ظن عدم الفائدة . لآن أ كم الجرئيات 
النى لوحظ انتفا. ال بكر فبها عن المسكوت : الانتفاء يرا مراف اعدم الأصلى 
فآن الآصل مذلا عدم حل العذوية فى امسر وعدم وجوب الركاة فى الملوقة ؛ 
فالنفى فى هذه الجرئيات تحن مترددون فى .كه هل هو التخصيص أو المدم 
الاأصلى وإبفا. ما كان على ما كان ؟ قل تعين فهمه من التخصيص حتى نقيت 
بالاستقراء #اعدة كلية » ولمذا التردد ل يقل باللفيوم اكير من نة اللغسة 
:كعمد والاخفس . 

م 4 - الوسيط فى أصول اله 


لاوخ - 
بالمفهوم فى كلام الناس » أما الدارع فلا نسل ذلك فى كلامه لآن لكلام ا 
ورسوله فرائد لا تنفد ودلائل إعجاز لا تفرع وقد نقصر عن دركها أفيام 
المفلاء . الجواب الثانى , سابتا لكنا شع استكرام الدليل اللدعى لان اللغة 
لا تثبت بلروم عدم الفائدة بل بالنقل المنوائر أو الاحادى عن العرب أو 
أغة اللغة العم وأنى عرو ن الملاء وسيوبة والخليل . « جواب صدر 
الشربمة » فهم صدر الشريمة أن القائلين بالمفبوم شر طوا دلا ةالتخصيص 
على النفى ألا بخرج مخرج العادة وألا بص عليه تذكره ازال أو وجوده 
فى الحادئة أو لمل المتكلم أن المخاطب يحبل حك المنطوق فقط فجعلوا فوائد 
النخصيص بالوصف وغيره منحصرة فى هذه الآربعة وفى نفى الح عن 
المسكوت ؛ وقالرا إذا لم توجد هذه الآربعة عل أن النخصيص للنفى » وبناء 
على هذا الفيم أجاب عن الدليل نم الملازمة لجواز مرجم آخر لانفوائد 
النخصيص لا تتحصر فى الأربعة بل فد يكون لفوائد أخرى كالكشف فى 
نحو : الجسم الطويل العريش العميق متحيز ولخذه الفائدة لا بدل على فى 
لحز عن غير مل الوصف لاته لو دل على النفى ارم أن الجسم الذى لابوجد 
فيه هذه الأوصاف لا بكون متحيزاً وهذا حال لان الجسم لا بوجد بدون 
هذه الاوصاق و[نما وصف ما ثعر بف الجدم وإشارة إلى أن علة التحيز 
هذا الوصف ٠‏ وكالمدح والذم والنوكيد وكزيادة الشعے “نی فوله تعالى 
( وما من دابة فى !لا رض ولا طائر يطير يحناحيه إلا أمم أمثالك 9" ) . 


)١(‏ جمل الوصف الدال على الكدف أو المدح أو الثم أو التوكيد أو 
زبادة انعم من تخصيص الثى. بالوصف غير صحيم لان مع التخصيص 
تقس الشيوع والثىء الموصوف لاينقص شبوعه هذه الا“وعاف فلمل المراد 
بالتخصيص فى صارة المدر ذ كر الرصف . 

ش (؟) تان فى الكداف أصل التعدم مستفاد من وفوع إلدابة والطار فى سباق 
النفى ؛ ووصق الكون ف الا“رض كا والطيرآن ازيادته . وف المفتاح أن فی 
الدابة والطاثر تمل الوحدة والجنس فوصنبالييان إرادۂ الجنى. رقرلے 





۳~ 
ورد جوابه بأن القائلين بالمفبرم لإ حصروا فوائد التخصيص فالا ر بعة بل 
شرطوا ف المفبوم ألا يكون التخصيص فالدةسوى النفىفلايد لالتخصيص 
على الى عندثم إلا عند انتفاء جميع فوائده لا خصوص الاربعة فالملازمة 
صحيحة وا الجواب ما قفمتاء . 
قالوا رابعا  :‏ لما علق الحم بثىء موصوف دل على عدم الحم بعدم 
الوصف لاأن هذا التمليق يد لعلى علية الرصف للح والمعلول بنتفى بانتفاء 
علئه . والجواب أن عدم الوصف الذى صار علة بالتمليق لا يدل على عدم 
الحم لجواز تعد العلل للحك الواحد كاللك علله البيم والبة والميراث 
والاستيلاء وغيرها تالو يكفى طن أن لا علة غير الرصف بعد البح ث لان 
المفبوم ظنى فينتفى الحكر باتتفاء ااملة قلنا هذا رجوع عن جعل النفى 
مدلول اثافظ أى النخصيص وإضافته إلى فى الءلة وهو ماقلناممث رالحنفيه 
أن الحم فى غير موضع الوصف يق على عدمه الاأصلى لمدم الدليل ؛ 
فنحن مع القائلين بالمغبوم نقول بعدم ادك عند عدم الوصف لكنالفرق 
يننا وينم آنا تقول بعدم الك لعدم المله أى لمدم الدليل الشرعى » فثلا 


يكون عدم وجوب الركاة فى العلرفة من قوله ينيم ( فى خمس من الإبل 


السائمة شاة ) عدما أصليا لا حكا شرعياً وم بقولون إن عدم الوصف علة 
لعدم الم أى دليلا شرعيا على النغى فيكون حکا شرعيا عندم فلا زكاة 
فى العلوفة إتفانا لكنه حكر أصلى عندثا وشرعى عندم(1) 


صدر الشريعة الوصفان للتعمم مراده لزبادة التعمي لحصول أصله بوقوع النكرة 


بعد اانفى وزيادة من . 

(1)ولا تفم من هذا الجرابعصمك اله أن الظنبرحدة #ءلة يك فى اتتقا. 
الحك باتتفائم! إذ أو كن لآفضى ذلك إلى الال الشريمة اروا الآ<كام بزوال 
عللرا المتمومة كلا ظن توحدها رلا سا على أيدى ملاحدة جبلة بزعمون 
لأنفسهم حق الاستنباط من الشريعة ويقولون كها لم يدجبى حك كان هذا لزمن 
معنى والإنسان الآن ادئق عن الإنسان فى عبد عمد ا أعاذك اة من 
شياطين الناس . 


- 
دلبل التفاه : علمت عا تقدم أن أدلة المثبتين ل ندل على اعتار ا لموم 
لردها كلها والدعوى «تتفية مالم يقم علها دلبل » فدليل انفاة هو أنه 

لا دلبل على حجية المفبوم . 

رة الحلاف : يتونب على إعتبار المفبوم أن نق حم الاطوق عن 
المسكوت حك شرعى سواء أ كان الك ا لئ إثيانا أو نفيا » ويقرتب على 
القول بعدم إعتباره أن هذا ألئق حم أصل عدى لآن الاصل عدم الحم 
والبراءة من التكليف » وهذا يستلزم أمرين : ( الآول ) أن الحك الثبوق 
بثبت بالمفبوم فى المسكوت عند القائلين به لان الك الشرعى بكون مثبتا 
ومنفيا وعند غيرم لا بثبت ؛ لآن الك الابوق لابثيت العدم الأصلى 
لنناقضبما فقوله چم فبا روى الدارقطى عن ابن عباس , ليس ف البقر 
العرامل صدقة » يدل على وجوب الركاة فى غيرالعوامل عندالقائلين با مغبوم 
ولا يدل عليه عند الحنفية , ( الآم الاانى ) أن من شرط القباس أنيكون 
المعدى من الاصل إلى الفرع حكا شرعا أى اتا بالشرع » ولا يصم أن 
يكون عدما أصليا ليث كان الک الثابت فى المسكوت حا شرعيا عند 
القائلين بالمفبوم حت تعديته بالقياس وحيث كان عدما أصليا عند غيرمم 
لا تصح تعديته به كقوله تما فى كفارة الفتل ٠‏ فتحربر رفبة مؤمنة » فإن 
عدم جواز الكافرة فيا ثابت بالمفبوم أو بالعدم الاصلى على الخلاف وتبع 
هذا : ا لحلاف فى جواز تعديته بالفياس إلى كغارة المين . 

اعقراض وجوابه : إعترض القاتلون بالمفهوم على الحنفية بأنهم لو لم 
بقولوا به لما جعلوأ التخصيص بالوصف دالا على ننى الحكم فى مسألتين 
( الآولى ) ولدت أمة ثلاث فى ثلاثة بطون وفال السيد : الولد الاكبر 
مى : قإن هذا الإقرار يكون نيا لنسب الاخيرين النخصيص بالا كبر 
والجواب أن النق ليس بالمفهوم بل بدلالة السكوتوهى دلالة معتبرة كدلالة 
سكوت النى بتع على تق ريرهالعمل ا مسكوت عنهودلالةسكوتالبكر على الرضا 





فبهنا لا سكت عن دعوى الآخيرين فى موضع الحاجة إلى البيان كان هذا 
الكرت نقيأ لنسبهما. لكن الواقع أنه لبس نفيا بل هو عدم ثيوت النسب 
لان شرط ثبوت نسيهما الدعوى إذ هما ولدا الامة وهى ليست بفراش!1) 
وقلنا فى المألة «فى ثلائة بطون, لانهم لو كانوا بوا أى بین الوأحدوماقبه 
أفل من ستة أشهر كان إدعاء الاكبر إدعاء الكل . ( المألة الثانية ) شبد 
شهود على مبت فى أضية إرث : بأنهم لايعل.ون له وارثا فى أرضمصر إلا 
أحد ملا : قال الصاحبان ترد هذه وعلله الممترض بدلالة التخصيص فى 
عبارنهم على النغى فإن فوم فى أرضمصر صفة لوارثا وتخصيص الوارث 
با بدل على إنهم يعلمون له وارثا آخر فى غير هذه الارض . وأجيب بأن 
سبب رد الشبادة عنتدهما ليس ماذكر إل هو إشتاها على الديبة فإن زيادة 
الكان أى ( بأرض مصر ) لاحاجة إلا فى الشبادة فأورئت شية النفى 
عند عدمه لان التحصيص وإن لم يدل على النفى ففيه شيهته . والحق أن 
الصاحبين إعتبرا التخصيص نصا فى النفىوهذلا! يضر الحنفية لانهم يقولون 
بالمفبوم فى كلام غير الشارع . 
«الثالث مغبو م الشرط» 

هو دلالة تعلبق الحم بالشرط على ثفيه عند عدم الشرط كمَوله تعالى 
:ون كن أولات حمل فأتفقوا علين ., فإن خفتم فرجالا أو ركيانا , 
أى إن اشتد الخوف جازت لم اأصلاة حال المنى والركوب ( وإن كتتم 





(1) ولد الآمة من يدها لا يكبت نسيه إلا بالدعرى رواده من م الود 
بات نسبه مجرد ولادته لاا فراش كالزوجة لكن بن بمجرد نفيه من غير 
حاجة إلى لمان لاما فراش ضعيف . ونثبت أمومة الولد بدعوى السيد للرلد 
فلر أنت أمة بولدن وادعى ارلا قبل ولادة الا صارت أم ولد ربت نسب 
الثانى بلا دعوى فق هذه المسألة بكرن الاخبران ولدى الامة لا أم الولد ل 
لم يدعى الا' كير إلا بعد ولادتيم جيما . 
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جئبا فاطهروا ) : حبث دلت كل آبة هنبا بالمفبومعلى نفى السك عند عدم 
الشرط قال به القائلون معفمو م المغة وبعض من ل يقل به كالكرخى وغغاه 
الاصلل فلا يكون حكا شرعيا بل عدما أصليا وتقدم هذا مع مرة الخلاف 

الال : من الجانيين هى الادلة السابقة فيه والاجوية هى الاجوءة غير 
أن المثبتين زادوا هنا دلبلا : وهو أن الكلامإذا كان شرطا رم من إنتفاء 
الشرط فبه إنتفاء المشروط : عملا حقيقة الشرط : إذ هو !لامر الخارج 
عن الاهية الذى يتوقف عليه وجو د الثىء كالشبادة للزواج والتو قف يدل 
على إنتفاء الشروط بإنتفاء الرط . وأجيب بان الستدل إشنه عليه 
الدرط النحوى بالشرط الشرعى : فإن الشرط يطلق بالاشتراك اللفظى على 
الشرط الشرعى وهو ماعرفتاه وهذا بنتفى الك باثتفائه ' وعلى الشرط 
النحوى وهو ماعلق عليه ا لح مثل إن عصيت فأنث طالق والحكيترتب 
عليه ولا يتوقف فلا يتتفى باتتفائه » فتحن لا اسل أن الشرط فى مفبوم 
الشرط ما بنوقف عليه اك «بل المراد به الشرط النحوى ولا زمه نإنتفائه 
إتتفاء المعلق عليه لجواز وجوده بسبب آخر ک) إذا قال إن عصيت فأنت 
طالق ونجز الطلاق قبل المصبان . ودفع الجواب بأنه بازم من إتنفاء الشرط 
النحوى إتنفاء ماعا عليه أيضا لان الشرط سيب فيتتفى المسبب باتتفائه 
غيده . وأجيب بأن النفى حيئذ ليس بدلالة اللفظ بل بالدليل المقلى 
القائل ينتفى المسبب باتغاء سببه وهذا بعينه هو قول الحنفية أنالحكعند 
عدم الوصف والشرط هو العدم الاصلى لعدم الدليل عليه . 

تفربع : فرع على الخلاف : الخلاف فى دلالة قوله تعالى : (ومن | 
یستطع منک طولا أبتكم انحصنات الؤمنات فا ملكت أيماتم من قتياتكم 


م 1س 
الؤمنات) صدرت الآبة يحملةشرطيةعلق فا جواز نكاح الامة على المجز 
عن مبر آخرة فدلت يفوم الشرط عند الشافى على حرمة زواج الامةعئد 
إستطاعة مبر الحرة وخصص هذا الفبوم عنده عموم قول تعال : ( وأحل 
لك ماوراء ذلك) ؛ وعند الحنغبة لم ندل على شىء عند الاستطاعة فإنكن 
مخصصة لآية «وأحل لكر »إن لم يشترط إنمال الخصص ولا ناسخة . إن 
اشترط الإتصال علما بأن آية ومن لم يستطع متراخية غن الآية الاخرى 
والحكم عندم جواز النكاح عند العجز » وكان مقتضىمذهبم القائل' بأن 
الح فى غير عل الشرط هو المدم الاصلى أن بقال بحرمةزواج الامة عند 
استطاعة الحرة لان الاصلف الزواج الحظر لكن ثبت الجواز على خلاف 
الاصل بابة ( وأحل الكر ) لآن القاعدة أنا نعمل بالعدم الاصلى فى مفهوم 
الصفه والشرط إلا أن يثبت الدليل خلاقه عنه : وهذا عملا بالعدم 
الال فى قول تال : ( ومن ل يستطع فصيام ثلاثة أيام ) ومن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكينا » فإن لم تجدوا ماءآ فتيمموا ‏ لاأنه لم يرد 
دليل على خلاة , 

ميق الخلاف فى موم الشرط :- بعد أن ذكر الاصرليون الدليل 
السابق على اعتبار مفهوم الشرط ومناقشته يينوا : آنا حلاف فى اعتباره 
مينى عل حل الك فى الملة الشرطية فقال أهل اللغة جملة الجزا. كلام مستقل 
مشتمل على حك على جميع التقادير والاحوال والشرط قصره عل تقدير 
معين واه على سار النقادر كا فى القصر اعا فى إفادته الإثنات والئق 
فيكون تن الك عند عدم الشرط مضافاً إلى الدليل فقولك هذا الال صدقة 
إن برنت بفيد الجزاء إلتزام الصدقة على كل حال ويفيد الشرط أن الإلتزام 
ثأبتعند البره ومنق فى الا حوال الاخرى : وهذا هو معنى أن أهلالعربية 
بعتبرون المشروط بدون الشرط : فرأيهم أن المشروط أى جملة الجزاء فى 
محل الإفادة ولمذا تكون ابفلة الشرطية خبراً أو إنشاء بالنظر [لها والشرط 
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قيد للجزاء عتزئة الحال وظرف الزمان فالقائل إذا أسلبتسعدت كأنه يقول 
أنت سيد ملا أووقت إسلامك » وفال أهل المنطق جوع الشرط 
والجراء كلام واحد مشتمل على حك تلبق بربط مضمون اجزاء حضون 
الشرط وابوته على تقدير لبوته وهو ساكت عن غيره فلم كم فيه بالئق 
عند عدم الشرط «امثال السابق بيد عندهم إإزام الصدقة على تقدبر البرء 
ولا بفيد نفما عند عدمه وهنا معنى أن أهل النظر يعتبرون المشروط 
مع الشرط فرأيهم أن كلا من الشرط والمشروط جزء كلام لا بغيد وحده 
5 د كل من المبتدا والخير ١‏ فقال المتبترن برأى أهل اثنة وتال 
النافون رأى أهل المنطق . 
هذا المي مينى لحلاف آخر : هو أن الامابق هل يمنع ية البب 
2k NY‏ نرت الحم م با. EO‏ قب اغالب 
الشافمية . بيانه أن الصيغ ان اعتيرها الشارع أسبابا لاحكام کملی نذر 
وأنعطالق وأ حرقالتالشافمية ومن على طريقتهم . التمليق لابو ر على 
سببيتها وما أثره فى تأخير الك . فالقائل إن خر جت فأنت طالق . لفظ 
أنت طالق منهبمقى على سبسيته الحكحالالتعايق قبلوجودالشرط وأثرالتعليق 
فى تأخبر حكه وهو وقوع 'إطلاق : اقول أصل اثلفة إن الجزاء يرجب 
حكه على جميع النقادبر والتطيق خصصه بتفدبر معين ونفاه على غيره من 
التقادير فللا خصصه بتقدير معين لم بعدم سدبيةالجراء وإعا أخر حكه فقط: 
وقالت النغية اتعليق يعدم سيية الاسباب لآن السبب ما يكون طريق إلى 
الحم والصيغ المعلقة قبل وجود الشرط ليست طرةا إلبه لقول المناطقة 
إن الجزاء من !لشرط جزء كلام كالمبتدأ من احبر فصارت الصيغ بالتعليق 
منزلة جره السبب فلم تكن طريقا إلى السك نعم إصير سببا عند حمبول 
الشرط فإن قلت حيث ل يكن سيباً وجب أن يلغرا كتجيز الطلاق على 
0 م بلغ لان الثرط مرجو الحصول فبو بعرضية 
أن بكرن با لاف نحو طالق إنشاء اقه لان مشيئة اه مستحيلة المعرفة 
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واسنداوا أبضا بأن السبب هو المؤثر فى الحكم والتعليق مانع من دلك فى 

ال حال فلا يكون سببا فى الحال. ربأ الاعتراض على ر أىالحنفية . 
تفريم : - : - بى على هذا الحلاف مساثل ( الا ولى ) تليق الطلاق 
والإعتاق بالك كفولك لا جنية إن تزوجدك فأنتطالق أو لمملوكغيرك 
إن ملكتك فأنت حر : تال الدافهى لا يصح هذا التمليق لان الطلاى 
والإعتاق سببان حال العليق إذ أره فى تأخير الحم فقط : والشرط فى 
انعقاد السبب وجود عله أى الروجة وا مارك فلا لم يرجدا نحل بط لالتعليق 
وتال أبو حنيفة يصح لاما ليسا سببين حال التعليق فلا يذترط وجود 
ليما فليس ما يبلل التعلدق » قال بل التعليق بالك أولى بالصحة منالتعليق 
على غير املك فى الملك كقولك لزوجتك إن نشرت فانت طالق أو لعبدك 
إن بشرتى فأنت حر للتيقن بوجود الملك عند حصول الشرط فى الأول 
وعدم اإدمن به فى الثانى لجراز أن :جز مالاة,اوحر ينه قبل حصو لالشرط 
المألة الثائية : تعجيل النذر الال المعلق بشرط فقيل وجود الشرط 
لقواك إن شفى انه مريضى فلاه على أن أقصدق بالة فتصدقت بالمائة قبل 
الشفاء قال الشافى يصح وفال أبو <ثيغة لا يصح والوجه من الجانبين أن 
تمجيل الواجب بعد وجود سيب الوجوب قبل وجوب الااداء صحيح 
بالانفاق كتعجيل الركأة .ل الحول إذ' وجد البب وهو ملك التصاب 
والشافعى قال الدذر المداق انمعد سيا ل ١‏ التعليق قبل وجود الشرط فصح 
التعجيل لا ته بعد وجود سبيه كتعجيل إلكة قبل الحول بعد ملك النصاب 
وأو حنيفة قال النذرالعلق لم ينعقد سببا قبل الشرط فلا بصم التعجيل 
لانه فمل الواجب قبل سبب وجوبهكالصلاة قبل الوقت ٠‏ وقيدنا المسألة 
بالنذر ا الى لاجزاة قي عل أنه لابح نیل النذر البدني مثل إن شفى أقه 
مربضى فلآ على صوم شبر : ليس له أن يصوم قبل الشفاء حى إن صام 
أعاد أما عند الحنفية دلا فلذا فى الملى وأما عند الدافعية فلأنهم يقولون لا 
نفك الوجوب عن وجوب الاداء فى الواجب اليدنى ووجوب الاداء لم 
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فمل الواجب قبل وجو به . 


المألة الثالثة : تمجيل كغارة المين المالية قبل الحنث . وهى الإطعام 
والكسوة والتحربر . جوزه الشافى للأصل الذىقرره من أن عدم شرط 
الثى» لا منع [نععاد سبه وسبب الوجوب عندههو المين لإضافة الكفارة 
إلها فى قوله نمال . ( ذلك كفارة أهانك ) والشرط هو الحنث لترقف 
وجوب أداما عليهفالتتكفير قبل الحنث فل الواجب بعد وجود سببه قبل 
وجود شرطه » واعترض كيف نكون المألة من فروع الخلافية السابقة 
مع أن المين ليست من باب التعليق بالشرط . وأجيب بأنما منه بحسب 
المعنى لاشتهالها على السبب والشرط لكن هذا تأويل متكلف لان الحنث فى 
المين شرط شرعى والشرط فى الخلافيةهو الجعلى المعلق عليه . وقيد ناالمسألة 
بالكفارة المالية لآن تعجيل الكفارة البدنية أى الصوم لا يحوزعندلآن 
الوجوب ف الواجب البدنى لا بنفك عن وجوب الآداء عنده ووجوب 
الآداء ثابت بالحنتفالتكفير قبل الحنك تكفير قبل وجوه وقالت الحنفية 
لايحوز النكفير قبل الحنث مطلقا لآن سبب الكفارة هو الحنث إذ هو 
الجخابة المفضية إلها أما الدين فلا تصلحسببا لأنها موضوعة للبى تمق الاسم 
اله فلا نكون سببالمارنب على ضد مقصودها . وكفارة أيمانكم ليس نما 
فى السببية بل هو من إضافة الثىء إلى شرطه كصدقة الفطر , 

ممارضة لحجة الحنفية على منع التعليق عن السببية : استدل الشافعى 





1( اق أن لو جوب عر شغل الذمة روجرب الادا. هر المطالة بإبقاع 
الفيل وقد اتمةو على أن الرجرب بنذك عن وجرب الادا. فى الواجب الال 
كالمن ‏ يبت وجوه بالشرا. ووجوب أدائه بالمطالية واخنتفرا فى الواجب 
البدنى كااملاء والصرم تلك الحنفية هو كالمالى وقالت الشاقية الوجوب فيه 
وجرب الاداء ربا أن فرقهم بين امالى واليدق غر #حيح . 


- ۳۹ - 
على أن التعليق لا منع من الع قاد ال بب هرق ما تقدم بقيأس السبب المعلق 
على البيع المؤجل نن وااببع بشرط الخار ‏ وإلسبب المضاق إل الزمان 
المستقبل كأنت طالق غدا : فإن هذه أسبابٍ معلقة فى المنى على حلول 
الاجل وعلى الخيار أى إجازة من له الخيار وعلى بجى.'لزمن الذى أضيف 
إليه السيب والح فيا آنا أسباب متعقدة فى الال لم يمنع التعليق من 
سييتها وإنها أخر أحكامبا فكذ! يحب ف المقيس () وأجيب بالفرق بين 
البب المملق والثلاثة : أما الببع المؤجل نئه فإن التأجيل فيه دل على 
الاطالبة بلقن فأخرها ولإيدخل علىالببأى البيع بلولا على حكه فزيوثر 
قيا خلا ف الاسباب المعلقة بالشرط فإن الشرط دخل فبا على السبب » وأما 
ابيع شرط الخيارفإنالشرط فيه د خا على الحسكدونالسبب:بيانه أندخوله 
على السبب بجع ابع غير مشروع قياسا على التار : فإن الثهار 'حرم لآنه 
إئبات لاك امال معان بالدطر أى للیء هتر دد بين الوجود والمقاء على العدم 
وهو ظبورالقدج المع والبيعإثبات للك امال فلا يجوز تمليقهبالخطر أيضا: 
فالقيا سف البيع بشرط الخبار أن لايكون مث روعا لتعليفد ع شرط محتمل 
وه والإجازةفىمدةالخيار لك:ه شرع على خلا ف القيا سلضرورة دفع النين 
الناثىء من قلة الثروى باستكال النظر فى مدته وهذ» الضرورة تندفع بدخوله 
على الحم بأن يكون المعلق هو الماك فلا داعى لدخب وله على السبب المؤدى 
إلى جمله كالقار وإنىعخالفة القباس من غير ضرورة : وهذ! خلا المقيس 
أى الطلانى والاعتاق لاما من الاسقاطات فيصم دخول الشرط علهما 
فقلنا إن التعليق هما داخل على السبب كا هو الاصل إذ ليس ما يدعر إلى 
مخالفة الآصل بدخو له على ال . قد يغالالاعتاق إثيات كالبيع والجواب 
الفرق لان البيع إثبات للك المال والاعتاق إثبات الحرية فى المملوك . 


(1)فآن قلت القاس لا مرى ف الاسبابقنت لايجرى لالات السبية 


أما لاثيات بقائها فلا ماع منه . 


س — 
وأما اليب الضاف إلى الرمان فالفرق بينه وبين المعلق أن الأول 
موضوع بوت حك السبب فى الوقت الذى أضيف إلله بوتا مؤكداً 
قينعقد السبب قبل الوقت بلا مائع لاف السبب المءلق إذ هو يمن وهى 
موضوعة للبر وهو لا يتحقق إلا بإعدام الشرط الذي علق عليه السبب 
وباعدامه ينعدم السبب كإن كذبت فأنت طالق . ورد هذا الفرق ,أنه إتما 
بتحقق فى بين المنع من الشرط أما نى بين امل على فمله فلامثل إن شر تى 
بقدوم ولدى فأنت حر . فأبدى فرق آخر وهو أن السبب المعلق متردد بين 
الرجود وعدمه لآن الشرط فيهمعدوم على خطر الوجود والسبب المضاف 
مقطوع بوجوده لان الزمان المضاف إليه آت لا ريب فيه. ورد هذا الفرق 
أيضأ واز المكس مثل إن جاء الفد فأنك حر وع صدقة يوم 
بقدم فلان فلو صح هذا الفرق لانعقد سبب الحرية فى الحال ولا جاز 
تعجيل النذر لان العبرة للممنى لا لصورة الإضافة والتعليق : لكن الفقه 
على خلاف هذا . فيجوز بيع المبد قب الغدو وتعجبل النذر والحق أن 
المعارضة بالسبب المضاف فوية والاجوبة عنبا غير مسلة ولو رجح مذهب 
الشافى أو فرق بين بين المع وبين اخل أو بين الشرط المتيقن وجوده 
والذى على حطر الوجود لاستراحت الافكار . 
«مغب وم الغاية والعزن والحصر والاستثناء» 
الرابع مفبوم الغاية : وهو دلالة تقبيد الحم بالغابة على ثفيه بعدها 
كقوله تعالى , قان طلقها فلا عل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره » حيث 
يدل بمفبوم حتى على الحل إذا نكحت وإغا شرط المسيس محديث العسيلة 
المشبود وقول , فقائلوا التى تبغى حتى تقء إلى آم اق حيث يدل على نی 
لقتال إذا فاءت.قال به من قال فوم الصفقوالشرط وبعض من يقل بهما 
كمبد الجبار المعتزلى ونفاه الحنفية لكن فال خر الإسلام وهس الآئمة مدل 
الفاية على تقيض الحك السابق بالإشارة لان مقصود المتكلم إنادة الح 
متها إلى الغابة فيلزمه ثبوت نقيض الحك فيا بعدها وهو غير مقصود . 
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الخامس مفبوم المد: : وهو دلالة تقيد الحم بالعدد على نفيه عما زاد 
عليه كقوله تعالى : ( فاجندوا كل واحد منبما مائةجلدة ) فقوله يلعو ( ليس 
فيا دون خمسة أوسق صدقة ) قال به أكثر الشافمية وبعض الحنفية 
كالطحاوى و نغادغيرم .واعل أنهو لبس مته ن ةل الذئب والاسدوالحية عدبت 
الشبخين عنه يلت (خمس من الدواب ليس على انحر مفىفتلون جناح العقرب 
والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة ) لماواتما المنطوق فى الفسق 
وهو الابتداء بالاثى وشرط المفبوم عدم الماواء يا تقدم فيحل لها 

قباساعل الخة . 
السادس مفبوم الحصر : وهو دلالة أداة الحصر على الى عن غير 
المقصور عليه وأدوات الحصر كثيرة كإا وتعريف اتطرفين إذا كان 
أحدها بلام الإستغراق مثل 'لعادل عر وتقدم ما حقه التأخير وير 
الفصل وقد نكم الاصوليون عن الآولين وأحالرا الكلام فى الباق على عل 
المعانى . الآداة الآ ولى , إا » فال القاضى أبو بكر والغز الى و بعض الفقباء 
ندل إنما بالمنطوق على الننى عن المتأخر سواء أكان ركن ابخلة أم من متعلقاتها 
وتال أبو إحماق الشيرازى وجاعة تدل بالمفبوم وقبل لا تدل على النق عند 
الحنفية لکن كلام بعضبم بدل على أنباتفيدم فىكشف الآسرار والكافى؛ 
ولا إستدل الشافنية عدب إا الاعمال !ليا تعل إشتراط النية فى الوضوء 
لم يجب الحنفية منم إفادتيا الحصر بل بأجوية أخرى والراجح أنها تدل 
بالمنطوق لاله يتبادر منبا الإئيات وان مما كقوله بع , مابال أقوام 
يشترطون شروطاً ليست فكتاب أنه ا الولاء من أعتق » مريدا به نى 
ثبوت الولاء بالشرط , الثانية , تعر بف الطرفين بأن بكون أحدهما معرفاً 
بلام الإستغراق وصفأ أو إسم جنس والطرف الآخر جز من جرئياته 
مثل الشجاع غالد والرجل تمد وقاءما ومنه حديث «الماء من الماء» . قبل 
يدل على البق عن غير المتأخر بالمفبوم والصحيح أنه يدل المنطوق بطريق 
الإشارة والدال لام الإستغراق لآن معنى الشجاع غالد كل شماع خالد لآن 


کا 

ثبوت الجنس بره لواحد يستلزم نفيه عن غيره إلا أن النفى غيرمقصود, 
وتكرر من الحنفية الإستدلال به على الى مثل البيئة على المدعى والهين 
على من أنكر قالوا يدل على أنه لا جين على المدعى ولا بيئة على الشكر . 

السابع مفيوم الإدنئناء : وهو دلالة الاسثانا. إلا على بوت نقيض 
حك ما قبابأ لا بمدها قال به القائثرن بمفهوم الصفة والشرط وغر الإسلام 
واتباعه وصاحب الحدابة يآ بظهر من كلامه : قال فى قول اليد ما أنت 
إلا حر بدل على العتق لان الاقثناء من الننى إثبات على وجه اننأ كيد 
کا فى كلة الشهادة وقال أكثر النفية أن إلا لا تفيد كا في المستثى 
بل هو مسكوت عنه . والراجم أن إلا تدل على ثبوت النقيض فى المستثى 
بالمنطوق التبادر من كلة التوحيد ولقول أهل اثلغة الاستثناء من النق 
إثبات ومن الإثبات ن جم الاستثناء فها حكان: حكعلى ماعدى ألمت 
وحكعلى المستثى بنقبضه والدلالةعليه عبارةإن قصد وإشارة إن لم بقصد . 
والكلام متو فى مبحث الان . 

طرق فاسدة أخرى للدلالة  :‏ ذكرواهنا طرةا أخرى وينوا فادها 
مشا دلالة القران وهودلالةءطف!حدى الملتين المستقلتينعلى الآخر على 
تشربكالثانيةللاولىفى حكما الشرعى نفياً أو إثبانا مثل (أقيموأ الصلاةوآنوا 
الزكاة)حيث بدلعلىعدم وجوب الزكأة على الصى لعدموجوب الملاةعليه 
قال به بعض لان العطف بقةضى الشركة قلنا المقتضى الشركة ليس العطفبل 
هو الإفتقاري فى عطف اجمنة النافصة على الكأملة ومر هذا فى حث الواو 
ص ٠١‏ . ومنها تخصيص العام سيبه سؤالا أو ادة ونخصيصه بغرض 
المنكلر منه كالمدح والذم ويإفراد فرد من العام كه و بالعطف عليه » وكل 
هذا عله محث الخصصات : 


«مباحث الاس والنهبى » 
هذان فسان عظيان من أفسام الادلة الشرعية لأنه يبت يما أ كثر 
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الاحكام وعليبما مدار تكاليف الاسلام : وما مين الوإجب من غيره 
والحلال منالحرام » ولهذا صدر بعش كنب الأمول بباب الامر والنبى 
کا فعل جلال الدن الخازى فى المغنى . وسنيدأ إن شاء انه صاحث الاهر 
والكلام فيه بتلاول معنى لفظه » وما وضعت له صيغته » وما تدل عليه 
مجاز » وأقام اللأمور به باعتبار إيقاعه فى الوقت أوبعده وباعتيار حسنه 
وباعتبار إطلاقه عن الوقت وتتییده به , ثم بان شرط التكليف وهو 
القدرة . وهل الكفار مخاطبون بغروع الشربمة بناءأ على أن الايمان ليس 

من شروط التكليف بها . 

معنى لفظ الامي: الامر() بطلق على اللفظى,وإلغسى .. 

لكن الذى ببحث عنهالاصولىهو الامر المفظىلانه م نأقسام موضوع 
الاصول أى الادلة السمعية : وهو صيغته الممروفة فى الصرف والنحو 
واسمبها والمضارع المقرون بلام الامر متعملة فى الطلب اجازم على سيبل 
الإستعلاء : مثل « وجاهدوا» فى الله »علب أنفسك » لبنفق E E‏ 
والاستعلاء عد الطالب نفسه عالياً على الخاطب سواء أكان عالباً فى الواقع 
أم لا ؛ ولهذاكان قول فرعون لقومه , ماذا تأمرون » مجازأ عن تشيرون 
فخرج عن الجنس غير هذه الصيخ وإن أقاد الطلب مث بأمر بالعدل وخرج 
صيخ الامر المستعملة فى غير الطلب الجازمكالتهديد مثل , اعملوا ما شم » 
والتعجيز مثل ١‏ فأنوا بسورة من مثله . لما ليس أمرأ فى الاصول وإن 
كان أمراً فى عل اللغة » وخرج ما استعمله المنكار على سييل التضرع » أو 
اإنساوى فإن الاول دعاء عو رب اغفر لى والثانى القاس . وَل بشترط علو 


'الطالب لان قول الا"دنى للا على إفمل على سييل الاستعلاء أمر » ولهذا 


يذم قائله . 


(1) الآمر ف اللنة يستعمل أسما و٠‏ درا فيستعمل اسما عمى صبغة [فمل 


ويستعمل «صدرأ مى الطلب ومنه تعريفهم للآمر النقمى کا بأقى و منى التكام 
بااصبغة ومنه تعر يف صدر الشريمة الآتى . 


a ins 

وعرفه صدر الشريمة بأنه : فول التائل استعلاء! !فل . ورد بأمور 
(الاول ) أن إطلاق الآمر على الفول أى التكا. بالصينة لا بلائم مقصد 
الأصرل الباحث عن الآدلة والامر قم من الدلبل اللفظى ( الثانى ) أنه 
غير جامع لخروج إسم فمل الآمر والمضارع المفرون بلامه ( اثالث ) أنه 
غير مانع لدخول صيةة افمل المةمملة فى غير الطلب الجازم كالبديد . 

الأمر النغسى :- وأما الأمر النغمى فبو نوع من تعلقات كلام الق قعالى 
النفسى وهذا يثبته من يقول باللكلام النفسى كالاشاعرة دون من ينفيه 
كالمسزلة , وهو طلب فمل غير كف حا على سبيل الاستعلاء . كطلبه تعای 
من العباد الحج وال+باد فإنه صغة قدبة قائمة زان : لخرج بتولنا غير كف 
البى النفسى وإ نكن بافظ كف أو ذر لآنه طلب الكفعنالفعل وبقولنا 
حت أمر الدب وبقولنا على سبال الاستعلاء الدعاء والالقاسوالأصوليون 
بذكرون الا'مر النفسى تمي للفائدة لا'نه من مباحث علم اكلام . 

بطلق لفظ الامر على الفعل مجان : لفظ الامر حة.قة ف القول لانه 
هو المتبادر منه عند الإطلاق ويطلن على الفعل مجاز؟ سواء أكان مصدراً 
عمنى الحصول أم اسما معنى الشأن :كقوله تعالى د وشاورم افى الآ » ١‏ 
وفال البعض هو مشترك لفض بين القول والفعل ٠‏ وفرع عليه أن فمل 
التى يكت يدل على وجوبه على الامة لان الادلة الأتبة الدالة على أن الآمر 
للوجوب متنأولة له : فبةال فمل الدى بير أمر وكلل أهر للوجوب بالدليل 
ففله يي للوجوب بهذا الدليل . لكن هذا التفرئعإما يصح غندمن بقول 
بعموم المشترك اللفشى لآن الأمر موضوخ لكل من القول والفعل بوضع 
فبينا أصل وفرع : إن ثبت الأول استلزم آثانی من غير حاجةإلى دلي لعليه. 

الآدلة : استدلوأ الا“صلى بتبادر كل من القو ل والفعل عند إطلاق الآمر 
أما لامر فظاهر وأما الفعل فلقوله تعالى ( وما أمر فرعون برشيد)أىفلله 
لانه اذى بوصف بالرشد » ( وأمرثم شورى ينهم ) . ( حى إذا فشانم 
وتنازعتم فى الآمر ) . 





ET 

استدل القامون بالجاز أولا : تمن متفةون على أن الآمر حنيقة 
فى القول بوضع غاص فو كان حفيقة في الفمل أبضا ارم الاشتراك الأفظى 
وهو خلا فالآصا ملت فى كلام المرب فكان بجازأ فيه (٠‏ إلثانى )لو كان 
الأمر حقيقة فالف لأ صم افيه عنه لآن امتناخ النق من لوازم الحقيقّة . 
لکن صح بق الآمر عنه لان من قبل فملا و1 نصدر عه صيغة أمر بمح 
لغة وعرفا أن بعال إنه ل بأمر . وهذا الدليل بطل إطلاق الآمر حقيقة 
يمى المصدرى عل الؤمل با عنى المصدرى والآول أثمل لآنه بعال إطلانى 
الامر بالممنى المصدرى والإحم على الفعل مييه . 

وأجيب عن دليل الاشتراك بنع نبادر "فل وإطلاق الآمر على الفعل 
ف الآبات باز علاقه الديبية لان امعل يحب بالامر » واا أن نقول 
الاهر فى دوما أمر ترعرن عر شد » مھ لول بدايل فانبعرا أمر فر مرن 
وإسناد الرشد إله يحاز() , 

سينا الاشتراك كن نع التفريع إذ لا بارزم من الاشتراك أن فل 
اارسول یی يدل عل الوجوب لان الادنة الدالة على أن الآمر لأوجوب 
المراد منها الاأمر القو لى قطما کا ية .بن عند ذكر ها : على أن حك فمله ج 
ليس الوجوب على الام لانه م بصم دلبل على ذلك بل أذكر على صعابته 
افتداءم به في وصال "دوم وخام فمل فى الصلاء . وإذا :بت الوجوب فى 


بعض أثماله فدليل مستق لاعجرد الغعل مثل «دلوا 5 رأيئهوق أمل, ٠‏ 


)1 | عل اغاة: فى ”لوخ بإخلاله م لاله لامكن الحم 1 المراد 


واحد من معنى الدتك إلا بالثر اة ردبد عدأ على الإخلال مخلاف اناز 
فإنه عند القرينة حك به وعنك ع٠ا‏ تمك بالحقيةة .ورد با" لا إخلال فالشترك 

إذ ع عتما ع باجا فتوتفأو عمج المشثرك فى معانيه عند الفائل به , 
(؟] اماع فط الام فالةرآن وآلدتة وااغوامبس لايل مع ادر الفعل مله 
(ع0لالسيط) 


)۱ عل 

وه خذوا عنى مناسکک , هذا تبن أن هذا البحث اللذوى ليس هنه مسألة 
حكر أفعاله يلت ب!. هى مستدلة عا الاصولبون فى السنة( . 

ممى لفظ الامر ف القرآن : انب ما أسمعتك من كلام الاصولبين 
أسمعك شرح انفسربن هذا النفظ . قال الراغب فى مغر دات القرآن , الآمر 
مصدر أمرته إذا كلفته . و مى الشآن : وهو اظ عام فالآفرال والآفعال. 
أقول: وهذا لا بنا قول الاصوئيين: أنه بجاز فى الفعل. وذكر أن الآمر 
ى ال رأن ,تحقق بصيغ الآمر الى قدمنا وبالخر مش : , والمطلعات بتر لصن » 
وبالإشارة والرؤيا !إنى هى وحى كةول إسماعيل : با أبت افعل ما تؤمر. 
حيث سى الشكليف الذى رآه أبره عليهما السلام في المنام أمرا . 
بالتوفف فيه : فةال أ كثرم: هى موضوعة عى واحد لآنالاشتراكخلاف 
الأصل . ثم هؤلاء اخنلفوا فى أعينه على تمسة أقوال : قال امور منهم 
الشافعى هى حقيقة فى الوجوب لاغير . وقال بعض أححاب مالك هى للإياحة 
لان الصغة لطلب وجود الفمل وأدناه الإباحة . لكن هذا لا ستقيم 

1١‏ ) خلاصة ما ذكروه هناك أن أفمالهصل انه عليه وس إن كانت سبوا فلا 
عند ادبا و إن كانتحاسمية كال كل و اشر بأفادت الإ باحو يسما الحلفية_تقزائدة: 
إنباعه! حسن و ركبا لا باس به وإ نكانت خاصة » كالزبادة على الآر بع الزو جات 
لا نعم الامة » وإنوردت بعد المجمل وصلحت ااه لمكنها هو المستقادمن 
ايجمل بسيب ما دل على أنها بیان كالامر فى صلوا کا رأيتمونى أصك . وإ نكانت 
غير ذلك وعزل حكما عبت الآم ةكصيام رمضان . وإن جبل حكبا نسب إلى مالك 
والحتابئة أن حكنبا الوجوب على الآمة والراجمعند الحفية أنة إن ظبر قم د القربة 
ماكا تتفل بالصلاة والصوم أفادت لدب وإن لم يظم أفادت الإباحة لآنها 
الميفلة . ول نصح أدلة القول بالوجوب . وإن واظب صل انه عليه وسل علا 
بلا ترك أفادت الوجوب ومع الراك أحبانا أفلدت السئة الم ؤكدة . 
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لآن الإباحة أستواء الفعل ورك والطلب يستلزم رجحان الفعل » وفال 
أبو هاشم المعترلى ‏ والغافهى فى رواية : هى الندب : لآنما لطلب الفعل قلزم 
رجحان جائبه على جانب ارك وأدنى هذا الرجحان الندب ٠‏ ونقل عن 
أنى منصور الماتريدى أنها موضوعة لالب الأعم من الوجوب والتدب ٠‏ 
ونقل عن المرأضى الشيمى ألا موضوعة الإذن أى رفع الحرج عن الفمل 
وهو شامل الوجوب والندب والإباحه . والقا'لون بالتوقف فريفان : 
فقال الأشمرى والقاضى والغرالى بالتوقف فى تمبين الى الموضوع له 
أهو الوجوب أم اندب ء وقال ابن سريح بالنوقف ف تعين المراد عند 
الاستعال إلى أن يقبين بالدليل لافى تميين الى لاما موضوعة عنده 
بالاشسراك المفظى لكل من الو جوب والندب والإباحة والتهديد . 

أدلة القول بالوجوب : استداوا عليه بالإجماع الازوى والنص 
أما الإجماع قن وجبين :الأول 5 55 استدلال السأف من الصحابة 
والتابمين على الوجوب من غير كير بصيغة الآمر انجردة عن القرائن 
فكان ذلك إجماعا سكوتيا دالا على إجماءرم على آنا موضوعة للوجوب 
كا يدل تصرعيم جميماً بأنبا للرجوب على إجماعهم على هذه القضية . 
وأا استدلالم بءض الأواءر على :دب فقد کان بأوامر معبا قر ینت ه کا دل 
عل هذا الاستقراء لأرامر الكتاب واسنة وكلام المرب ب فبى عند الإطلاة 
تدل على الوجوب حقيقية ومع قريئة ااندب ندل عليه مجازأ . 

الوجه إلثانى : تعارف أهل الامة أن من أراد طا القعل جزما يطلبه 
بصيغة افعل وباما بجردة عن الفرائن وهو يدل على إجاعيم على أنما 
لاوجوب فالإجاع فى الو جن على أا للوجوب لبس صرعاً بل بطربق 
الأروم لإجماع آخر . 

وأما النص فآبات : الآولىؤ-ورة النورم+ : ء فليحذر الذين يخالفون 
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عن أمرء أن تصيهم فة أو بصب ع_ذاب ألم و Eh‏ 
على الطلرب أا مسوقة لتحذر الخالذين لامر اارسول أو أمر الله من 
إصابتهم بفتنة فى الد:.! أو عذاب فى الآخرة . والمتبادر من الخالفة عن 
الآمر الإعراض عنه ورك اءتثاله . ولا متب عاا خوف إصابة الفتنة 
أو المذاب إلا إذاكان !لامر للوجوب إذ لا محذور فى ترك غير الواجب ؛ 
واعترض بأن الاسندلال بالآبة يتم بأعرين : الأول ثبوت وجوب الحذر» 
اثانى عموم الاأمر في قوله : , افون عن أمره » وألا ولل موقوف على 
أن الاأمر الوجوب خامة وهو عبن النراع . والثائى نوع بل لفظ. أمره 
مطلق مادق على فرد ما . والجواب عن الا ول القطع بأن الاأمر بالحذر 
من الفتنة والعذاب لا يكون إلا للوجوب لان انقاءهما واجب ؛ وعن الثانى 
بان لفظ أمره مصدر مضاف إضافة جنئة لعدم المعبرد قيفيد الوم 
لكل أم ركالمعرف بلام الاستغراق ؛ ويمذا التحرير دلت الأية على أن 
كل أمر للوجوب کا استفيد دن ااعدوم ثم بخص مته الاوامر الى معبا 
قرائن ادب والإباحة أو غيرهما بالإجماع على أن هذه ليست للوجوب 
فالآية من باب العام اخصوص . 

الآبة الشانية : فى سورة الأحزاب , وما كان اومن ولا مؤمنة إذا 
قض اه ورسوله أمراً أن بكون لم الخيرة من أمرثم , . الى ما صح 
لالاؤمنين وا مؤمنات!ذا أمر إقهور_وله أمرأ أن ختاروا من أمر ماما شاو 
دن فمل ما أمروا به أو ترک بل علهم أن ينزلوا عد ما أمروا به : 
فالقضاء هنا هر الك القولى أى الامر کا حرر ذلك السعد فى التفويج 
والضمير فى أمرم عاند إلى إلقه ور سوله جمع التمظي . وجه الدلالة أن الآية 
لا نفت أن يكون لبؤمئين إختيار فى إمتثال أمر الله ورسوله ثبت أنه 
واجب الإمتثال : ولا بكون ذاك إلا إذاكان الآمر للوجرب . 
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الآية إلثااثة : فى سورة الأعراف , قال يا !بلس ما متعك ألا تسجد 
إذ أمرتك , . المءنى قال امه لإبليس أى شىء منعك من السجود لآدم إذ 
أمرتك فى ضمن الامر لدلالكة حيث قلت إسجدوا لآدم ولفظ لا فى 
آلا تنجد زائد لل قرله فى سورة ص . ما متعك أن تسد لا لقت 
بيدى ء : والاستمرام هب فو بسح والانعار لان المستقيم سيداته عام 
بالمانع : وجه الدلالة أنه تمأ للا أننكر على إبلدس وذمه على عخ'لفة الآمر 
أى إسجدرا! : اجرد عن القرائن ازم أن الأمر تاو جوب لانه لو کان للددب 
كان له أن يقول إنك ه! ألزمتى السجرد املام الإذكار . قد يقال رعا فهم 
الوجوب من قربنة حالية أو مقائية لم كا القرآن أو من +صوصية فى 
اللذه اني جرى التخاطب برا ويجاب . بأنها ا<ثمالات لم بقم عليها بر هان فلا 
تفدح فى ظبور أن هذا الآمر مطاق عن الغران . 

, الآية الرابعة » :- فوله تعالى فى سورةطه ٠»‏ أفعصيت أمرى »وهو 
حكابة عن قول موسی فارون والامر المذكور هو قول موسى له ه إخلفني 
فى قوى وأصلم » والعصية فى ترك المأمور به : سمى اق تار عاضياً 
والعاصى متوعد بالنار وله «ومن بعص أفه ورسوله وبتمد حدوده بدخله 
تارا » : ولا وعيد الا على ترك الواجب فكان المساصى برك ا مور به 
تارك لوا جب فلزم أن ازمر للوجوب : فد بقال منم تجرد أمر موسى عن 
قريئة الوجوب لقوله تمالى , وأصام ولا تنبع سيل المفدين » 

الاية الخامة : فى المرسلات ٠‏ وإذا قبل لحم اركموا لا بركمون ٠‏ 
وجه املال أنه تعمالى دم الكفار على مخالغة أركموا الجر د عن القر ينه 
قرم أن الركوع واجب وأن لمر للرجوب !ذلا ذم على ترك المندوب 
أو المباح . 

دليل التوقف عند ان سرح : أن صيغة الآمر مستعملة فى معان 
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كثيرة فبى تملة لمان فمند الإطلاق يتوقف قيا إلى أن بتبين المراد 
بالدليل فالكبرى ببنه . 

ودليل الصغرى أن صينة الآمر تستعمل فى عثير ينمعى :مها الإيجاب 
وهو معتاها الحقيق ففط نو أقيموا ٠‏ الصلاةء » والندب نحو فكانبوم 
إن علتم فيم خيرأ ‏ والنادیب أى تبذيبالأخلاق كذوله پم لعمرو بن 
سلمة وكانت يده :طش فى الصحفة , سم اه وكل مینك وکل ما بليك» : 
والإرشاد إلممصالحالدنيا كقوله تعالىكتابه العزيز واس دوا شبيدين» 
والإباحة نحو ٠‏ وإذا حلام فاصطادوا ٠‏ والتهديد أىالتخويف نحو , إعلوا 
ما شثم , . والإنذار أىالإبلاغ مع التخويف نحو ١‏ قل تع بكفرك قليلا 
إنك من إصحاب النار » ؛ والإمنتان نحر «كاوا ما رز قك اله حلالا طيبا , 
وفوله مما رزقك» صارف عن الإباحة إلالإمتتان ١‏ وال كرام كقولهتعالى 
لاهل الجة , إدخلوها بلام » ٠‏ والنسخير كفوله الى للذين إعتدوا فى 
السبت «كونو! قردة خاسئين » ؛ والتعجيز و قوله وإن كلتم فى ربب ما 
نزلنا على عسدنا فأنوا بسورة من مثله » . والإهانة نحو , كونو! حجارة 
أو حديداً » إذ لبس المراد صيروا حجارة بل الفرض إهاتتهم , والقسوية 
عند عطف ألبى على الام حرف خير عو , إصيروا أو لا تصبرواء 

والفرق ينها وبين الإباحة أنهسالدفع توم الرجحان والإباحة لدفع 
بوم التحريم : والدعاء عو ,اليم إغفرئى, : والإلهاس كقول الشخص لمن 
يساويه: إفمل » والقى ودر طلب الآمر إل ترمد كقرل إمرىء القيس: 

ألا أها الليل الطربل ألا جلى 

إصبح وما إلا الصباح منك بأمثل 

أحس بطول الليل رنه فأدعى إتبعاد إنثهائه وقر بتته وصف اليل 
بالطول » والثرجى وهو طأب الآمرا دوقع كتولك فىكثرة الغبم وإجداب 
الأرض أمطرى يا سماء » والإحتقار كقول موسى عليه السلام , ألقوا 
ما إنتم ملقون » » والكوين نحو , كن فيكون » والفرق ببنه وبين السخير 
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أن اانسخير يطلب فيه الإنتقال من حال إلى إخرى وهذا من عام إلى 
وجود ء والتخبير نحو فوله « ص ٠»‏ إذا لم نسح فاصدم مأ شنت » والفرق 
بيئه وبين الإياحة أن الإباحة رفع الحرج حقيقة . 

وأجيب عن دليل إلتوقف بثلالة أجوبة الأول :.- منع أن الإحتال 
بوجب التوقف تتأديته إلى بطلان حقائق الالفاظ فا من لفظ إلا ومعنه 
احتال قريب أو إعبد كالنسخ والتخصرص والإشتراك والمجاز ولان 
الإحبال اذى لا دلبل عليه لا بنا أن الآمر ظاهر فى أحد اأعانى ومع 
الظهور لابوجب التوتف ودعوانا أن الآمر ظاهر فى الوجوب الأدلة 
السابقة فبحمل عأبه حت بوجد صارف عنه إلى أحد الممانى اث قدمتا 

الثانى  :‏ الدفض :اہی فإله لو کان مجر د الإستمال فى معان بو جب 
التوتف لوجب ف النهى لاستعاله فى معان أرضا :كن لا توقف فيه : لان 
معناه المتبادر عند الأطلاق الحرم کا فى ذوله تعانى , لا تقتلوا النفس انى 
حرم اق إلا بالحق »» ذم يستممل يحازاً فى الكرامة مثل ,لامخطب أحدم 
على خطبة أخيه . ولا ببع على بع أخيه» . والدعاء ثل , لا تزغ قلوينا 
بعد إذ هديئنا , » والإر شاد مثل , ولاتأموا أن تك:بوه دغيراً أ وكيا 
إلى أجله , يدليل العلة المذكورة بعد » والتحقير نحو فوله أمالى ٠‏ ولا مدن 
عبنيك إلى ما متمنا به أزواجاً متهم ٠‏ » وبيان الماقبة نحو , ولا تين الله 
غافلا عا يعمل الظالمون ٠.‏ والتبئيستحوه لانءتذروا قد كفرتم بعد إعانم , 

الثاك  :‏ بالمعارضة أى إقامة الدليل على قيض الدعوى فإن الى 
أمر بالإنتباء فلو قلنا بالتوقف فى الآمر للزم نى الى لتساومما حبائد . 
ودفعت هذه المعارضة بأن القائلين بالتوقف ف الآمر فاثلون به فى الهى 
والفرق بين طلب الفعل وطلب الترك لاينافى التوقف لآن النوقف ف الآمر 
توقف فى أن المراد هو طلب الفمل جازماً وهو الوجوب أو راجحا وهو 


a 
الدب أو غير ذنك مع التطع :+ ج لطاب ارك والتوقف فى الى‎ 
ور محر لواچ وهو‎ ae توقف فق أن ن ارد هرو‎ 
الكرامة مع القطع أنه ادس ايلب "دهن . لكن لايذهب عن كأنالتوقف‎ 
فی اہی لا دلبل عه يآ تقدم فى اجُراب بالنقض‎ 

ورود الآمر والنهى بصيغة احبر : قد يميد ا لخر الك الشرعى على 
سيل اة بان کان اكوم ه فيه حکا مثل , كلتب عام الصيام » , 
حرمت عاك المبتة, وقد يقيده عل سبل الجا بأن يحمل الخبر المثبت جازا 
عن الأمر نحو «والوالدات برضمن : والطلقات بثرصن» بحن لترضع 
الوالدات وك نص ااطلقات > وا لبر المنق جار عن الہی غو دفلا رفك 
ولا فوق ولا جدال فى المح » لا مخطب أحدم على خطبة أخبه ‏ ولا 
طح أغيه فى روا الرفع . وقرءنته أن اير إفيد الك ثم بوت 
النى. أو بنفيه فإذا حل على حقيقته أدي إلى كنب ب الشارع راز أن 
لا بتحقق مدلوله فى الخارح بألا بتحقق الإرضاع أو عدم الخطبة فر جب 
حمل المثيث على الآمر والنق على النهي باز آنه لا بلزم من عدم الإنيان 
بالمأمور به والإنيان بالمنهى عنه كذب الشارع حيائذ والمر ق انعر فن 
الآمر وانهى بلفظ !خي إفادة توكيدهما لآن الخبر أدل على الوجود : ففيه 
إشعار بوجوب المسارعة إلى امتثاله فكأن اخبر امتثئل بائفس والمتكلم يخبر 
عن حصول المطلوب به 


قد بقع الآمر بعد الى متصلا به تو قوله حت كا فى اانرمذی كنت 
نيتم عن زبارة القبور فقد أذن مد فى زبار: قي أمه فزوروها 3 
نیتم عن ادعار لموم الاضاحى فون ثلاث فأمسكوها ما يبدو! لک 
وقد بقع مملقاً بزوال سيب التحريم نحو , فإذا جلثم قاصطادو!, اذا 
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قضيت الصلاة فا.نشروا فى الارض !فوا من فضل اه » . وفد اخدلف 
العللاء في معنى هذا الامر فقال !خنقية والمءتزلة هو باق على اارجوب وال 
208 الاأصوليين هو لاإ بأحة وقبل بے : 

استدل الحنفية : برجود المفتضى وهو أدلة الوجوب الابقة وهى 
لا تفرق بين المطلق واارارد بعد الحظر كذوله , فإذا انسلخ الأشور الحرم 
فانتلرا المشركين » وقوله م انماطمة بنت حبيش , فإذا أديرت أىالحيضة 
فاغس م عنك الدم وصلى » . أمر قد برد للإباحة ڳا فى فاصطادوا . فأعسكوها. 
الآ باشروهن . وقد يكون اندب فى .. فزورها . #تندروا في الآرض 
وابتغوا » لكن ذلك بالقرينة وى العلل بأن هذه الافمال شر عت منفعة لنا 
فلا تنقلب مضرة حمأرا واجيأ علينا ستحق ناركه المقاب ويرجم الدب 
فى عتما مأ فيه من القر به . 

واستدل الاحكر بأن الامر ,مد الحظر غلب فى الإباحة فى عرف 
الشرع حى بادرت إلى الفهم من غير قريئة فو جب حله عايبا لآن الحقيقة 
العرفية تقدم على الاغوية المبجورة بالإتفاق . وأجيب بمنع العرف ؛ بل 
الدلالة على الإباءة بالقرائن الخار جية 


صيفة الآمر فى الاباحة والندب أعى استعارة أم حفيقة وأصرة 1 


اراج أن صيئة الامر حقبقة فى الوجوب خاصة کا قدمنا : وبناء 
عله 0 استعفلت ف الإباحة والندب قال الكرخى والجصاص تكون 
استعارةٌ : وقال الدض تكون حقيبفة قاصرة واعتاره فخر الإسلام لو 
الأول أن الإستمارة إستعال النفظ فى غير ما وتم له لعلاقة المشاءرة وهذا 
الى متحقق عند استعال الصيغة فهما إن حقية:,ا الرجرب وهر مابن 
للإباحة والندب انما جواز الفهل وااثرك معفاويهما ف الإباحة ورجحان 


of `‏ 5 
الفمل فى التدب : والوجرب جراز الفعل مع امتناع الثرك پو ماين ا 
جزء المفيوم ثم المشاءبة بين الوجرب وبنمءا فى جواز الفعل وليس 
الاستمال ازا من إطلاق إسم الكل على البعض التباين الذى قدمنا 

ووجه الفول الثانى  :‏ أن الحقيقة القاصرة عند الذاهب إلا تتحفق 
باستعال اسم الكل في جزئه وهو موجود عند استمال الصيغة فى الإباحة 
واندب فإنهما يدلان على جز ئين أحدهما جواز الفعل وهو ثأبت بالصيغة » 
والثانى جواز اترك وهر نابت بالاصل فإذا عرفنا أن الوجوب هو جواز 
الفمل مع امتناع انرك كان مدلول الصيخة فى الاباحة والتدب جدء الرجوب 
الذى هو حقيقتا ومن هنا قالوا دلااته! علببا من إطلاق إسم الكل عل 
البعض . فإن قلت لماذا ل جملوه مجازة كصاحى الرأى الأول . قلت بارا 
على اصطلاح منقول عن فخر الإسلام فى اقيق والجاز : هو أن !الفط 
إذا استعمل فى كل ما وضع له كان حقيقة وإن استعمل فى غير ما وضع له 
أى الخارج عنه کان باز وإناست ل فى جزء ماوضع له كان حةبقة قاصرة 
لان الجر ليس عينأ ولاغيرا کا هو عرف !اتكلمين : ومذ بتبين أن 
الخلاف افظ مبنى على أمرين : الأول اختلاف الإصطلاح فى منى الغير 
فى تعريف الجاز . الاق الإختلا فى مدلرل الصبغة عند اتم هما فى 
الإباحة والندب أهو جواز الفعل فقط وجواز الترك )١(‏ . والراجم أن 
الإستعال استعارة بناء على العرف العسام فى معتى الغير وهو المتبادر من 

أصرل اللاغة المشبورة . 
مع الآمر يعد نه ٠‏ بق ماه وض أن الام الذی قزرا أنه 
حقبقة فى الوجوب إذا نسخ كفرله قعالى , فقدمرا بين يدى جرا ؟ صدقة , 
وأمره ب د بقتل الكلاب ١‏ : اختلف العلاء فى حك الفعل بعد النسخ فن 


. ثابت بالاصل آم هو جواز الفمل وجواز ارك‎ )١( 





mE 
قول لمشافعية تمق الإباحة وى فرل يق الدب لأن الوجوب رفع ال حرج‎ 
عن الفمل مع المنع من الترك . فالناستم رفع أحد الجزئين وهو منع اترك‎ 
فارتضع به الوجوب لان ال ركب ر تفع بار ماع أحد جز ليه فق الجزم الآخر‎ 
وهو رفع ارج سالا عن المارض : فوم من يقول مع تساوى الفعل‎ 
والنرك !ذ لاا دلل على الزيادة تمق الاباحة ومنبم من يول مع رجحان‎ 
الفعل لان الأصل فى 'إراجب أن بكرن قربة فق الدب : وبناءا على‎ 
القواين هل بكرن إطلانى !لامر بعد المح حقيقة أو بجازاً . فال مدر‎ 
اأشر بعة بكون حقيقة بالإجماع لان الو جوب أربد به حال نکم کان‎ 
مستعملا للشارع فا وصع له . تعم الذى طرأ بعد نخ أمران : رفع‎ 
الوجوب وبقاء دلالكه #تضمتية على جزء هوني الرجوب وهو جواز الفمل‎ 
وهى لا تبرر وصفه بالجاز انه مبى على الاةمال والإرادة لا على الدلالة‎ 
كا لو أردت بالانان ال موان النأطق فأنه يدل على الحيوان بالنضمن وهر‎ 
ذا الإعتبار لا يكون مجازاً ولو أردث به الحيوان كان مجازا : والفابت‎ 
بعد النسخ هو دلالة الآمر على الجواز لا إرادته مله‎ 

أما مذهب النفية غير العرافبين فى الآمر النموخ فرو بقاء الفعل على 
ماکان عليه قبل الآمر فقد ,کون مباسا كا فى الاموال واانافع وقد يكون 
حراما يا فى الدماء والاعراض وااضا. : قعل هتا المذهب بقاء الآمر على 
الحقبقة ‏ وهو الوجوب الحسوخ ‏ ظاهر لان حك الفعل بعد الخ ثابت 
بالأصل ق الاشياء لا هةفاد من الاش : 


« الآمر المطلق لا يدل على التكرار والم.وم » 
الآمر إما مقيد ما فيد الشكرار (© كتعليقه بشرط أو وصف أو 
وفت هى أسباب فالشرط نحو ٠‏ وإن كلتم جنا فاطروأ ٠١‏ إذا قمتم إلى 


() التكرار هو الإنيان بالفعل مرة بعد أخرى كالملاء بعدالملاة والصوموحت 


ا 
الملاة باغ اوا ۾ والوعاف عر و و تة واإزاق فاجلدوا » والوقت عر 
(أنم ااضلاة إدثرك الكد مس ) وهر ندل على كار بتجدد اليب فيفيد 
تكرار الف والوضو. والجد والصلاة . وإما «عطلق وهو الذى لم يقترن 
ما فيد الكرار أو المرة وفى إقادته التدكرار مذاهب , 

الماهب الأول : أنه بو جب !عمو م والنكرار : أما السموم فلآن الآمر 
مختصر من طلب افمل بلص در اعرف فرك مختصر من أطلب الركاة 
والمعرف باالام ,فيد الميرم . ورد بأنه مختصر من طلب الفعل بالمصدر 
اانكرة لان الامريف عارض ولا ديل عله . وهداول اللكرة هر الفرد 
امهم . على أن الاعريف لوس قصا فى اله موم عمنى النعدد لجواز أن تكون 
للام لجنس . وأما ال رار فلن نى عق تان ( با أيها الاس فرض علب 
الحم جوا ) فسا الأفرع بن حابس وهو العرنى أ کل عام با رسول اق 
فال لو قات نعم لوجت ولا إستطءام ) و جه الدلالة أنه م ال إلا لاه 
فوم من الآمر النكرار . ونوفش الم:دل بأن الأفرع لو فيم النكرار 
ها سأل . فقال سأل لآنه عرف أن فى 'اتكرار حرجا عظ.| وأنه لاحرج فى 
الدين . لكن هذا الترجيه يصحح ازال بماد أن ثبت وضع الآمر 
التكرار بدليل آخر فأن هو ؟ ولا يدج جعل الال دلبلا على النكرار 
فالحق أن لادلالة فبه . نمم مض هذا ا ؤال دايلا على مذهب التوتف 
وأجاب صدر الشربعة بأن السائل ل يفوم النكرار بل أشكل عأيه سبب 


کے بعد لصوم و ع وم المع ل ر له لافراده بان کے اهبام مللا أعاده مول الناس 
لآفرلد بى آدم واس المراد بالدموم هنا هذا العنى بل جرد اعدد اول الافرآد 
عل وجه "لشمول أولا وتكرار الفعل بترم عموعه لان الان باافعل مرة بعد 
أخرى إنما بكرن ع#صول أفراد متعددة وخذا اروم إناصر البعضفى نصبالنزاع 
فى الم اة على ذكر التشكرار ويم بذ كر ممه العموم ولا لزم من العموم بمعنى 
التعدد السكرار لآن التعدد قد بكرن بالحصول مرة واحدة كأ فرع الطلاى الآتى 








سل نا س- 

الحج أهو الوقت فبتكرر بتكرره قياسا على ساثر العسسادات الى نكرر 
سوبا أم هو البيت الحرام فلا يشكرر . 

اذهب ااثانى فال الشافى : هو موضوع الرة وعتمل التكرار عى 
أنه لا يتصرف إليه إلا عند القربنة هكذا هو منقول فى الحررات ومنفق 
مع دليله . ودليله أنه ختصر من طلب الفعل بام در النكرة وهى فى 
الإثبات تخص وبحتءل أن يكون عتتصراً من الطاب بالمصدرالمعرفة لاحتمال 
قربنة الشكرار . 

المذهب الثالت : أنه بوجب ال کرار إذا كان معلا بشرط أو مقيداً 
بوصف لا إن کان مطلقا : مثال الآولين ( وإن كت نبا فاط روا ) وقوله 
( أقم الصلاة لدلرك المس ) حي يد الآءر بااصسلاة بوصف دارك 
لسر كنا تك ار عرب بادا عل أن الا الان بء 
التكرار . والجواب أن التسكرار فما وفى أمثالح) ليس مستفاداً من الآمر 
بل من کرر الحم لنکرر سیه : تی إذا م يكن الشرط أو الرصف 
سبباً لا يدث الكلام على التكرار : مثل إذا أشرقت اكمس تصدقت أو نه 
على صدقة لشروف الشمس إذ لا بشكرر المشروط لنكرر الشرط لان 
وجود الشرط لا بقتضى وجو د المشروط مخسلاف البب فإن وجوده 
يقتضى و جود المسدب . 

الرابع فال أ كثر الحنفية :. إنه مرضوع ألرة ؛ مطلقا كان أو لقا 
بغير ااسبب وعتمل كل جنس مصدره بالئية لانه مختصر من طلب الفعل 
المصدر التسكرة وهو مفرد ومعناه الواحد الحقيق وهو المثبةن فبتمين 
ويجوز أن براد به الواحد الاعتارى أعنى جموع جنسه من يث هو 
بجموع لان وإحد جنمى كجاس امات وجنس الطلاق وإن أندرجت ته 
أفراد <قيقية !ذ المصد. تحتمل الواحد الجنمى ولا يوز أن يراد به المدد 
لآنه عند متاه لان العدد ضد الواحد وتآنى منائشته 


= ۸ا سه 

قال العياء ومثل الامر ی أنه ادل عل کار م ااغاعل كالارق 
والزافى حيث بتحقق الوصف عرة فجب برا الخد لآن المصدر الذى إشتمل 
عليه اسم الفاعل حقيقته الواحد اقب فقأ .هذء هى ألمذا مب اى ذكرها 
صاحب اتو ضيح وقد بيت ها ورد علا : 

والختار عند الحنفية أن الآمر يجرد ااطلب لا بقبد المرة أو التكرار 
ولا حتملہما لان ديغة الآمر مزلفة من مادة وهيئه #الاولى الدلالة على 
الصدر المطلوب وائثانة لمدلالة عن طلب عصيل الفمل فى المستقبال ؛ 
والمصدر وإن كان مفرداً ليس مءئأه الواحد بل هو اسم جنس صادق على 
الواحد الكثير كار اا المعالى lil,‏ خرج الأمور عن العبدةٌ بإمتثأل 
الآمر مرة لابا أدنى ما يصدق عله المصدر . 

رة ا لحلاف : -- ثمرة هذ! الخلاف تظمر فى أمور : (! ) فول الزوج 
لارأته طلقى نفك فاه بنصر ف إلى تفويض اثلاث على مذهب العموم 
ويحتمل الإثنين والثلاث قتصح نیما على المذهب الا فى القائل بإحتاله 
وبنصرف إلى الواحدة على الرابع غير !:» تصح نة الثلاث ناء عليه لاما 
وعححدة جفسية محتملة ولا نصح نمه الاثنين لان الإنين عدد محض ولا دلالة 
لإسم الةرد على العدد کا بينا , 

هذا وقول الحنفية ببطلان نيه الإثنين مبنى على أن اسم الجنس المفرد 
معناه الواحد الحق.قى وهو الأفل , أو ال+نسى وهو الكل » وحن أن هذا 
معنى اسم الجنس فى الاعيان غير المنماثلة كالحصان والدار : أما الاعيان 
اة كالماء والمءانىكالقيام فالافظ بطلق فيه على الفليل والكثير والطلاق 

ب- قال صدر الشريعة وم يذكروا مرة الخلاف بين المذهب اثالث 
القائل بالتكرار عند انلبق وبين الرابع . قال : وانرة فيا لو قال الزوج 








سه فن| — 

لامرأته إن دخات الدار وطلقى نفسك حرث بنصرف إل اثلاث أى بتكرر 
النفوبض بتكرر الشرط ومثله إذا جاء رأس اكير فاعتق واحداً من 
عبيدى حيث يكون له الإعتا ق كل هلال . وحكاية الحلاف فيه تخريج منه 
ولم يرو عن سلف اذهب وينبنئى أن يفيد الکلام النكرار إذا كان الشرط 
سيباً على المذهبين لكن لا من نفس الامر . وإن لم يكن سببا لابفيده . 

ج قوله تعالى : . السارق والسارقة قافطموا أبدهما , . بدل على الرة 
الواحدة لآن معناه أوجدوا قطعا ولا يدك على كل أفراد القطع ولو احتبالا 
بالإجماع فلا بحب إلا قعلع بد واحدة هى الى ولا يدل على قطع البسرى . 
ونسب إلى الشافنى الاستدلال بالآبة على قطع اليسرى فى السركة الثالثة 
بناءا على أن الآمر يحتمل التكرار عنده . والحق أنه استدل بالستة قال فى 
مغنى اتاج روى ايده عن أى هرارة عنه پم أنه قال فى الارق : 
٠‏ إن سرق فقطموا رجله ثم إن سرق فاقطعوا بده ثم ٺس سرق 
فطعو | رجله1)ء , 

الأمر المطلق لا يميد الفور 

يفوت أداء الفمل بغو ته كالامر. بالصلاة والصوم وحكه أن الوقت إن كان 


١ )‏ )قإن قلت لا نسط أن الآمر لا بدل على قطع السرىء اذالم بقطع سرقه 


ف المرة اأثائة مم أن الآمرن الآبة مبنى على الوضف ومعطل بالرقة کا نكرر 
الجد کنا وجد الزن فى آبة والزانة ولازانى فاجلدو! » فالجواب أن ظاهر الابة 
فطع اليدين بسرئة واحدة ولكن صرف عن ذلك الإجماع على أن تقطع بالرةة 
بد واحدة وعلى أنها الدين وكذ لك السنة حيت أفى عله سارف ةقطع ءينه وكذا 
بفراءة ان مسعود المشبورة , فانطموا أعائهما , يحمل الط على القيد رجي 
معنى الأبكل سارى وقطعوا عينه فيش نكرر الفطع يكرر السرقة لفوات عله 
وهو الينى مخلاف الجلد بالزنا لبقساء امحل وهو الجسد فلا ندل الابة على قطع 
البسرى . أما قطع الرجلل ف الثانبة واليد 'يسرى فى اثنالثة عندنا فثابت بالسته . 


Ye: 

موسعاً جاز تراخى الفعل وتأخیره إلى آخره وإن کان ميقا حيث لا بسع 
إلا الفعل كان الآمر على الفور فلا يو : #أخير الفعل . وإما مصاق ع نالوقت 
كالامر بالزكاة وصدتة الفطر والقضاء والكقارات . 

فقال الور : إنه جر د الطاب فى ااستقيل فبجوز تأخير الفعل عل 
وجه لايفوت المأدور بها يجوز المادرة به , وهو المعروف عند غير ا+تفية 
بالوجوب على النراخى , إلا لقربنة تفيد الفور أو النزاخى فالاو كاسقى 
وكالامر بالركاة فإنه فورى وهو الرأى اغى به عند المنفية لان مع الآمر 
با قرينة دقع حاجه الفقير وه حاله ٠‏ وكالآغر باخج علد أنى برف 
ومالك وأحدو صح الروايتين عن الإمام لان الحياة إلى السنة الثانية 
موهومة وهى قرينة إلفور والثانية كافمل بعد يوم وقال الدكرخى هو لاطلب 
على الفور وتسب إلى المالكية والحتابلة : والفور هو الانيان بالفمل 
فى أول أوقات الامكان بعد الامر فياثم بالتأخير وكل من قال إن الآمر 
للتكرار قال إنه لافور لان التكرار بوجب استغراق الآوفات باافعل . 
وقال الباقلاق يغيد على الفور طلب الفعل أو العزم عليه إن أخره . 

داءل التراخى أولا أن هيئة الآمر جرد اطلب فى التق ومادته 
لبيان المطلوب فليس فيه ما بدل على إلفور . وثانياً لو كان الآمر للفور 
لكان مؤقتاً بأول أوقات الامكان فكون الفعل بعده فضاء : ولا قائل به 
ف الراجي المطلق . 1 

والقائلون بالفور أستدلوأ نحو اجدوا لادم واتنى : والاوامر كاها 
على نبج واحد . قلنا معبما قرينة الفور فالصحبح القول بالنزاخى . 

القاعدة الثانية : الآمر بأمر الغير لبس أمر! من الآمر ناغير على الختار 
فقول برک فى أفى داود ,مروا أولادم بالصلاة وم أولاد سبع » ليس 
أمرا من الشارع للصبيان فليسو! مكلفين . وقيل أمر للغير . 








- ١05ل‏ سه 

والصحبح أن الآمر المصدر بقل مثل , وقل أتملواء أمر لئان بلا خلاف 
لان اثثاق هر الخاطب بالآمر والاول مأمور بتقله له بلذظ فل . 

ودليل القاعدة أنه لو كان أمرا للثانى ارم مدصية العبد فى قول شخص 
للسيد : مر عبدك أن يديع عبدى فلم بأمر ولم ببع العبد واللازم باطل 

تقسيم المأمو ر به إلى أداء وخضأء 

الامر يقتضى فعلا مأموراً به فبعد أن فرغنا من الكلام عن مدلول 
لفظ الامر وصيغته نمضى.قدماً مع الاصوليين عول أ فى الكلام على 
المأمور به . 

فسموا الاتيان بالمأمور به إلى أداء وقضاء : وهما فى الاة مترادفان () 

وفى اصطلاح الحنفية الآداء نام عين الكابت بالآمر والفضاء تلم 
مثل الواجب بالآمر : وعما قسيان لامور به سواء أ كن عبادة أو غيرها 
وسواء أكان الامر مطلقاً أو مزقتا . 

شرح تعريف الآداء : النسابم إيحاد الحق والإتبان به سی تلا لآن 
الحق المؤدى إن كان للميد فالمؤدى بسله له وإن كان مه كالعيادة كانه 
بالإتیان بها يسلبا إليه سبحانه : والثابت ما طابه الشارع عبادة أو غيرها 
على وجه الافتراض أو الوجرب أو الدنية أو اللدب وهو أمران : الأول 
الفعل بالمنى الحاصل بالمصدر كبيثة الصلاة والصوم واإشانى العي نكالءن 
والدية وتسليم عبن الثابت يكون بفعله فى وقته إن كان مؤقناً كالصلاة 





ز١)‏ قال الراغب فى المفردات الآداء نوفة الحق . وقضاء الدين الفصل 

فيه رده أ .ه. تأداء الآمائات والركاة والحقوق وقنازها عمنى واد : 
أد الاخ إلى من املك , ا فضت الملاة وانتثررا » ای دونه وقضاه . 
وقيل إطلاق الآداء عل ممتى الفضاء ماز لإنبا. الآداء عن دة الرعابة . 
١١۲ (‏ الوسبط فى صر ل كته ) 
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والصوم المفروضين أو فى ال مر إن كان غير مؤقت كالركة والكفارات 
ويدخل فيه تلم إالجى.. الاأرل هنه كالانيان ,تحر بمة الصلاة فى آخر 
الوقت والإتبان ساف عده فإنها تتم أداء عند الحنفية فى غير الفجر ومثل 
التحرية الركة عند الشافمية . ودليل الاكثفاء فى الاداء بتسلم الجزء قوله 
لع ٠‏ من أدرك ركمة من الصبح ققد أدرك ااصبح » والمراد بالآمر النص 
المفيد لاطلب سواء أكان بصيخة الامر أو با يؤدى معناه مثل «كتب عاي 
الصيام . , ولله على الئاس حم بيت ٠‏ 

ونخر الإسلام عرف الاداء آنه نسليم عين الواجب فار عةقه فى السنة 
والندوب : وهو منى على أن صيغة الامر باز فى الندب والصحيم الأول 
لان المندوب وإن ل يكن مأهوراً به حقيقة فهو ثابت بالآمر باز . وإنما 
لم يدخل المباح فى لفظ الثابت على التعريف الاول مع أنه قد ثبت بالا'مر 
مثل ١‏ وإذا حلام قأصطادو! , لاهم لم يتعارفوا إطلاق الا داء عليه 

شرح تعريف القضاء : قانا إنه ليم مثل الواجب بالا مر وقبدوا بالمثل 
دون العين لان المقضی مغابر الؤدى لثبونه بدليل جديد : وعائل له فى 
نوعه وهياته : وهذأ عند من بقول القضاء ثأبت بسبب جديد . ومن يقول 
سب الا داء بعر ف يلير العبن الا داء . 

وقيدوا بالواجب لاخراج النقل فإن الةضاء لا يحرى فيه ويشمل 
الفرض . وإما اقتصر عليه لان القضاء مبنى على أن المتروك مضمون 
باائرك والنفل لا يضمن به وإتما وجب فضاء التفل عند إفساده لا"نه صار 
واجباً بالشروع فيه . لكن برد عليهم أنهم حققوا القضاء فى السنة حيث 
فالوا بقضاء سنة الفجر قبل الظبر وسنة الظر القبلبة قبل أداء ابعدية, (). 





. أظر مرا الفلاج وحاشية الطحطاوى ص مه أميرية‎ )١( 
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والمراد نسل مثل الواجب بعد وأته المقدر له شر عا أولا . فلا يقال !اصلاة 
بعد الوقت لمن نام كل الوقت :قمع أداء لحديث ء من نام عن صلاة أو نسيها 
فيصلا إذا ذكرها فإن ذلك ونما ) لان قوله فإن ذلك وقنها قدر ثانيا . 

والشافعية خصوا الا داء والقضاء بالعادة الواجبة فة موا فعل المأمور 
به إلى ثلاية أقام أداء وإعأدة وقضاء فالا داء الاتيان بالواجب أو بالجزء 
الأول منه كانركمة الاولى فى وقته المفيد ,م شرعاً كااصلاة والصوم أو 
الاتيان به فى العمر إن لم يقيد بوقت كالحج والركاة ‏ والاعادة الاتيان 
بثل الواجب فى وقته لخلل وقع فى فعله أولا غير الفساد وعدم صمة الشروع 
والحنفية معترفون ببذا الةم فى ققهبم فإنهم قرروا أن إلصلاة إذا فسدت 
أو م بصم الشروع فبا لفقد ركن أو شرط كان فلا انب أداء وإذا نقصت 
(ترك واجب كالسورة أو الطمأنينة والحاعة على الول بوجو ما : كان فلا 
ثانياً إعادة وه واجبة جبر ' نة ص ف الآول بره ب جود الهو ولا نالآول 
أدى مع كراهة التحريم : کان عليهم أن را الإعادة قم ثائثاً والصحيح 
عندم أن مايفعل أولا مع الخال هو الواجب وإعادته جابرة هذا الخال , 

والقضاء الإنان بالواجب الر قت بعد وقته . وعلى هذا فالإتيان بمثل 
الواجب بعد الوةت خلال فى الأول والإتيان بالنن راء أكانت مطلقة 
أو مؤقنة كالكوى والخوف والعيدين خارج عن الاقام الثلاثة 
وبعضهم إعمم الآداء فى الواجب واتغل فيعرفه بأنه الإثيان بالعبادة 
فى وقتبأ . هذا واج اأصحيح بعد الحم الفاسد أداء عندنا وعندم . فوصف 
بعض شاخ الحنفية له بالقضاء تاهل . : 

ويطلق كل من الآداء والقضاء على معنى الآخر مجاز! بالاستدارة عند 
الفقراء لمشامتهما فى قسليم الحق إلى مستحفه وفى إسقاط الوأجب ٠‏ 

هذا ويثمين من تعر يعات القضاء إلابقة أنه ری فى حةوق العياد 
عند الحنفية دون غيرهم ؛ وأن تأخير الوأجب عل الفور لا يبحمل فعله قضاء 
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لانه ل يل بعد وقته لكته دغير عذر مءصة » وكذا تأخير الواجب عند 
أول وفته إذا غلب على ظنه حصول عذر عدم من إبقاعه فى الوقت معصية 
أيضا . أما إخراجه عن وقته فإن كان بير عذر فهو معصية ٠‏ وإنكان 
بعذر شرعى كالمرض ف الصوم أو عقلى كالنوم فى الصلاة فليس مصية . 
الكلام على دليل القضاء : أجمعوا عنى أن القضاء بمثل لا تعقل عائلته 
للغائب يحب بدليل جديد وهو كالغدبة للصوم فى حق الشيخ الفائق وكرد 
صاع تمر مم إلشأة المصراة بدل الاين عند غير الهنفية إذا بعت ثاة على 
أنها كثيرة اللبن فظبر أنها مصراة . واختلف فى القضاء مثل ممقول كالملاة 
الصلاة والصوم الصوم فقال عراقيو الحنفية وأكثر العافعيةو عامة الممعزلة 
وغر الإسلام أنه جب بدليل االآدا. وهو مذه بكثي م نالشاضية وا نالك 
استدل الآولون : بأن الإتيان بالفعل المؤفت كالصلاة عرف قربة 
فى وقته بالشرع على خلانى الةيأس فإذا فات الوقت لا يقام مثله مقامه 
بالقياس . إذ لا مدخل للرأى فى أصل المبادات ومقاديرها وهيئاتا . 
ولهذا لا تقضى الجءة جمعة لان إقامة الخطبة مقام الركمتين فى اجممة لم ثبت 
إلا ماعا . ولا يقضى تكبير النشريق لان الجر بالتكبير عقب 
المكتوبات لم يسمع إلافى أيام النشريق : فإذا لم بقم مثله مقامه بعد الوقت 
بالقياس ارم وجو به بنص جديد . فإن قات , لو وجب القضاء بدليل جديد 

لكان أداء . قا مى قضاء لآنه استدراك لوجوب سابق . 


: المراد بالدليل ما بشمل الكتاب والسنة والإجماع لاالفياس‎ )١( 
أى قياس المقضى على المؤدى فى الوجوب . وع صدر الشريعة عن الدليل‎ 
بالسبب الجديد وعير الشافمية بالأمر الجديد والمقصود واحد.‎ 


| 

أحتج من يرى وجوبه بدليل الآداء :- بأن الواجب الذى له مثل 
شرع عبادة بعد الوقت كالصلاة والصوم وصدر عن المكلف وقدر على 
صرفه إلى ما وجب عليه تفريفا لذيته . نقول : هذا الواجب إذا طلب 
فى الوق بدليل لا يسقط مخروجه . بل يفيد الدليل وجوب مله . لآن 
خروج الوقت يقر عدم الامتثال فيتقرر استمرار شغل الذمة بالواجب», 
غاية الامر أنه قات شرف الوفت غبر مقدور عليه لآنه لاامثل له ففات 
غير مذ مون إلا بام إن كن عأمداً الجن عن مقابلته بالمثل . وللإجماع 
على تأثيم تارك الواجب فى الوقت عبد . توضيحه : أن الشارع إذا قال ؛ 
صم بوم الخيس أفاد أمرين ؛ ظلب صوم بوم وإيقاعه فى يوم الخيس . 
فإذا تعذر الان بق وجوب الآول فبطالب به فى وقت آخر كوت المائلة 
بين الصومين فى وقتين لاعاد المصاءة رهى : تقرى اق يكبي النفس عن 
هواها ؛ وحاصل الدليل ؛ أن الدليل ا لمو جب الأداء يدل على بقاء الوجوب 
بعد الوقت وأن الوفت لا بمتبر جزءآً ولا وصفاً مقصودأ فى اعتبار 
الفمل قربة . بل هو كال فقط . وقيدوا الواجب بالذى له مثل مشروع 
بعد الوقت : لآنه إذا لم بكن له مثل كذلك لا يئبت القضاء کا فى الجعة 
وتكببر التشربق . 

هذا وقد تضمن دلبابم أمرين : أن الواجب لا يسقط يخروج الوقت 
بل يمر وجوه . . وأن شرف الوقت غير مضمون بالإثم إذا لم 
يكن عامداً() . 

واستدل صدر الشربعة لإثياتهما : أولا بآية :. فن کان منك مريضا 
أو على سفر فمدة من أيام أخر » . وثانبا بحديث : ٠‏ هن نام عن صلاة 
أو نيا فليصلرا إذا ذكرها فإن ذلك وقتها . . فإنهما دلان على عدم الإثم 
بالقرك فى الوقت عند العذر . لانهما ل يذكرا حكا إلا قضاء الواجب فكان 


(0) أما العامد فيم بالتص والإجاع ‏ نفدم . 


95 
"كل الموجب . بل فى الحديت إعاء إلى أن العبادة المقضية كأنا فى رقا 
وبدلا ن كذلك على أن الواجب الذى كان ابا فى الوقت لم .قط خرو جه 
بل تد وجربه(!! . . ثم تقول : إذا ثبت بقاء الوجوب فى الصلاة والصوم 
ثبت فى كل مثل معقول بالقياس كالنذر الممين بزكاة أو صلة رحم 
أو اعتكاق : بجامع أن كلا عبادة ثابتة بسبها مقدور عليا .(؟) 
قد تقول : حيث وجب القضاء بالآبة والحديث : فوجوبه بدليل 
جدبد . أقول : هما لبيان أن وجرب العبادة الثابت بالدليل الاصلل مستمر 
ولم بطل خروج الوقت لا لإيجاب جديد وإيجاب القضاء فى غير الصلاة 
والصوم بالقياس ليس ثابتا بدليل جديد بل بالآية واخديث السابقين ٠‏ 
غابة الآمر أن الفياس كشف عن بقاء الوجرب بعد الوقت لان اثقياس 
مظبر لا مثدت , 
رة الخلاف : طبرت ثمرة الخلاف فى قضاء الصملاة المفروضة 
إن تركت ف الوقت عمد » فإن بمض القائلين بالرأى الأول لم يوجبوا 
قضاءها كداود إظاهرى وان حزم وبعض الشاقعية وبعض الشيعة 
وابن تيمية . لانه لم يثبت عندم دلبل على القضاء . وأهل الرأى الثانى 


)١(‏ وجه دلالتهما على بذاء الوجوب : أما الآية فلانها تفيد أن ما بعل 
المريض والمافر فى عدة من أيام آخر هو الذى وجب عليه فى الشبر . وأنا 
الحديث : فلآن الضباثر فى , سما . فلمصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتبا ۽ راجمة 
إلى الملاة السايفة . 

(r)‏ صورة القماس : قتا اانذور والاعتكاف على الصوم والصلاة فى ياء 
الوجوب بعد الوقت لان كلا مهما عبادة مقدور عليها وجيت يسيبما . فالنص 
فى الصرم والصلاة ايت يقاء الرجوب فما به وى النذر ورغيره 
بالقياس على ما ورد فيه .فالابت ف الكل هو النص لآن الفياس مظهر 


قحم لامثبت . 





- ۷ 
يكتفون ف إيجحاما بدليل الادا. . وبقة أععاب الرأى الأول بقولون 
بالوجوب ولمم الاستدلال إءموم فوله يله فى حديث الحتعمية الآنى : 
وفدين الله أحق أن يقضى » . فإن لفظ الدين يمومه يشملل لملاة الى 
م تؤد فى وقنها وبالقياس على الصوم حيث وجب قضاؤه بالقرآن وبإجماع 
الصدر الأول على قضائها . وقال أن الام فى التحربر : قبل مر نه فيا لو نذر 
صوما معيناً فضت أيامه ول يصمه أو صلاة كذلك يحب القضاء على القول 
الثاق دون الأول إلا بذر جديد وقل القضاء متفق عليه فلا تمر تلخلاف . 
وحكذ يطالب أصحاب الرأى الأول بدليل القضاء ويمكن أن يقال : 
الدليل القبأس للنذور على المفروض ؛ اعتباراً لإيحاب العبد بإيحاب 
اه على . 
اعتراض عل المذهب اثأنى : قالوا لو وجب أاقضاء بالدليل الموجب 
الأداء لجاز الاعدكاف فى رمضان آخر . . فا إذا نذر إبشكاف رمضان 
هذا العام فلم يسكتفه . لكنهم لم عيزوا الاعتكاف فى رمضان آخر 
بل أوجبوه فى غيره بصوم هبتدأ . وجه المزوم : أن الدليل الذى أوجب 
الآداء وهو صيفة النذر ٠‏ أوجبه بلا صوم اكتفاء بالصوم اأفروض 
فى رمطان . فكان اللازم أن يحزىء فى رهضان حيث يكثق بصومه 
لکن م بقولوا هذا » بل أوجبوا الاعنكاى بصوم متصود » فكان 
القضاء تابا بدليل جديد موجب للصوم . . وهو قباس المنذور على الصرم 
المفروض لن قضاءه بدايل جديد , قعدة من أيام أخر » بريد المعترض ؛ 
فإذا ثوت ذلك فى إيجاب العبد ثبت فى إيجاب افه : لآن الفرق تم . وازوم 
الاعتكاف فى غير رمضان رأى أنى <نيفة ومد )١(.‏ 
() عا جه الاعتراض بقرها إن التزمنا أن الصوم فى الاءتكاف,المقضى 
قضا. . نكن الظاهر أنه صوم مبندأ وجب لرطاً للاعتكاف المقضى ؛ 
لطبارة للصلاة إذا ندر الشخص أن يسلى بوضوثه اقام ر صل حى فض . = 


سس إر؟ سل 
و اجب عن هذا الاءتراض أن عدم جواز الإعتكاف فى رمضان 
آخر الستلزم عدم الاكنفاء فى الؤدى بالصوم المفروض : لته لما نذر 
الإعتكاف فقد أوجب عل نفسه شرطه وهو الصوم المقصود لآن إيجماب 
المتروط إعاب لشرطه لكن لما كان النذور إعتكاف رمضان ثاب الصوم 
المفررض عن المقصود وسةط المقصود إعارض شرف الوقت وهو رمضان 
فإذا ۾ يمتكف فى رمضان الذى عينه وفات الوقت الشريف بحيث لا يمكن 
الوصول إلى مثله إلا بعد زمان مديد يخاف فيه عروض الموت عاد الموجب 
ما وجب كاملا لا بودي نأقصاً . ونظيره فى الاكتفاء والعودة إلى الأصل 
مالو نشر صلاة يحب الطبارة بنذره لانها شر طا فلو كان متطبر حال النذر 
ناب عن إحداث الطبارة فإذا انتفضك مولوب بطبارة مبتدأة . فإن قلت 
هذا لا بوجب صوماً مقصرداً لآن الطبارة إذا اتنقضت ثم توضأ لفرض 
الوقت ثاب ذلك عن الوضوء للملا !انذورة. قلت الفرق أنا!طبارة بمكن 
فعلہا فى وقت ما وصوم رمضان لا حصل إلا بعد زمان مخثى فيه الموت : 
فالسبب فى أنه لا يحوز قضاء الاعتكاف فى رمضان آخر : الاحتياط فإن 
وجوب القضاء تدور حاله بين أمرين :لول أن راع شرف الوقت 
فيتأخر إلى رمضان آخر . الشانى أن سقط شرف الوقت فيعتكف قبل 
بجی رمضان ولا ينتظره وحيئئذ بای بصوم جديد کا هو موجب 
الاعتكاف لكن الئانى هو الاحتياط خافة أن يعرض الوت فى أثناء العام 
قبل أن بنى شذره . () 
هذا وقال زف فى السألة جوز ف رمضان . وقال أبر يوسف والحسن 
بطل النذر لان الثاذر إما أن يشكتف بلا صوم وهو بأطل اففد شرطه ٠‏ 
أو بالصوم فيكون لازماً بلا ملزم . الكن يفال له ما قيل للمعترض . 
(1) فآل ر الاسلام فى بيان أن وجوب الصوم المقصود لبس بدليل جديد بل 
بالنذر : ما خلاصته أن نذر الاعتدكاف يرجب صوم أبامه انه شرطه لفو لے 


= ۹ کس 


تقسيم الآداء والقضاء 

قسم الحنفية كلا من الآداء والقضاء إلى ثلالة أقسام : فالاداء بنقسم 
إلى كامل وقاصر وشبيه بالقضاء وکل :با بوجد فى حقوقه نعالى وف 
ردقا 

فالاداء الكامل فى حقوقه تعالى هو فعل العبادةف و تيامتجميةأو صاف 
الكال المشروعة فها كأداء المكتو بات والحمة والعيدين والتراويحق ماعة: 
فى الصحيحين عن أبن تمر رضى الله عنه عن رسول الله يل , صلاة الماعة 
أفضل من صلاة اأفرد بسبع وعشر بن درجة, والقأصر فعابا غير متجمعة 


= يق لا اعدكافإلا بالصومو إيحاب الشى. يجاب لشرطه فلا أوجب الثاذر 


الاعشكاف فى رمضان ضم آليه فضيلة إيفاعه فى الوقت الشريف . وشرف الوقت 
زيادة فى الاعتكلف لزم ما نقصان فيسه وهو عدم رجوب صوم مخصوص 
والاكتفاء بالمفروض . فاذا لم كفن رمان فانت هذه الزبادة ميث لامك 
إحراز مثلبا بالاعدكاف فى رمضان آخر إلا بعد مضى عام مدید عنمل عروض 
الوت فه فاما سقطت الزبادة لعدم القدرة سقط اانقصان فماد الاعتكاف إل ج له 
وهو بوجوب صوم مقصود وأصيح مضو على الناذر بشرطه . ووجوبه على 
هذا اانحو أحوط من وجوبه مع رعاءة شرف الوقت إبقاعه فى رءضان آخر لآنه 
لا احمل سقوط الزيادة بطون الوقت احمل سقوط النفصان بالطريق الأول 
فوجب الاع كاف كاملا يسوم متصود وما وجب کاملا لا يزدى ثاقصا بابفاعه 
فى رمضان آخر . ووجه الآولوية أن موجب سفوط آلز أدة خوف عروض الموت 
فقط وموجب سفوط االغمان احرف والنذر لآن انز بقاضى اعتكاة بصوم 
مقصود فاذا ثبت مأ يفيده سبب واحد وهو خوفالموت فد ثبت بالطريق الأولى 
مافيده سيان خوف الوت والنذر » واثاتى أن إيجاب العبادة عند الاحتبال أولى 
من تفه امن بالخروج عن العبدة . 


حا الالال عب 
الاأوصاف المشروعة كصلاة التفرد وصلاة المسبوى فالآولى خلت كاها 
عن الجاعة . والثانة خلا أولها وهذا يعتبر المسبوق منفرداً فى قضاء ما فاه 
مع الد مام فتجب عليه القراءة فيه . والتثبل بالماقرد والمسبوق يدل على أن 
القصور إما تام أو نأقص . 
والشبيه بالقضاء فمل العيادة فى وقنهبا لكن عرض لا ما به أشيت 
القضاء كإنبان اللاحق عافاته بعد فراع الامام واللاحق من أدرك أول 
الجاعة مع الإمام ثم نام أو سبقه الحدث فل يستبقظ أو يفرغ من الرضوء 
إلا مد فوات رک و ولو بعد قراغ الامام . فل ته بعد الفراغ أداء 
باعتيار سدصوفا فى الوقت. قضاء باعتمار فوات المتأبعة النىالتزمها معالامام 
فهو بعد الفراغ بقضى المتابمة اى !نعقد لحا إحرام الامام بمثلبا : إلا أنه خا 
كانت العرعة فى حقه الآداء مع الامام لافتدانه به وقد فاته ذلك بعذر 
جعل الشرع أداءه بعد فراغ الامام كالاداء ممه فصار كأنه خلف الامام : 
وإا كانت الصلاة أداءاً شبباً بالقضاء لاعكه لآن الآداء باعثمار أصلبا 
لوفوعه فى الوقت والقضاء باعةبار وصفرا أى متادمة الامام 
افريع : بنفرع على اعتبارها أداء أنه لا يقرأ فى قضاء مافاته . وه لو 
سها فيه لا يسجد لاسهر لاله خلف الإمام حك : خلاف المسبوق فإنه يقرأ 
وإن سا فى قضاء القدر الذى فاته يسجد للسهو لآنه منفر دو بتفرع على شبهه 
بالقضاء أن فر ض اللاحق لا بتغير بالإقامة أو بنيتها بعد فراع الإمام ؛ فلو 
سبقه الحدث فأقام بعد فراغ الإمام بأن دل وطنه ليتوض ا أو نوی 
الإفامة بده فى موضع صااح لا والوقت باق ول قطع صلانه بكلام أو 
غيره ؛ لا بتغير فرضه أربعا الاقامة ولا بنا لان الدبيه بالقضاء فى حم 
القضاء الموض لابنغير بإفامة المافر ولا بسفر الق اتقرر العبادة على حالها 
يخروج الوقت . ققد رأبت آنا قيدنا الفرع بثلاثة فيو د فرضتاه فاللاحق 





- إلز! سه 

وشرطنا نة الإثامة بعد فراغ الإعام وشرطنا عدم قطع اللاحق 
للصلاة : رهذا لآخراج ثلاث مساك بم المصلى فبا الاةامة . الاولى اللاحق 
إذا نوى الافامة أو أقام ذملا فى الوقت قبل فراع الامام فإنه يتم فى اليثاء 
أريعا لان نبة الاقامة اعترضت على الأداء فتغير اافرض أبعاً وكان أداء 
لآنه بصير قضاء بأحد أعرين إما عر وج الوقت أو بصلاة ما فات معالامام 
ولل يوجد واحد هنهما . 

أثانية : المسوق إذا نرى الاقامة وهو يقضى هافانه يتغير فرضه أربعاً 
لاعتراض نية الاقامة على الأداء إذ المسبوق مؤد قا يتم لعدم وجود وأحد 
من سبى القضاء . 

الثالة : اللاحق إذا قطع صلاته بكلام أو غيرء بود سبق الحدث ؛ ثم 
استآنف صلانه فى الوقت فإن نوى الأقامة فى هذه الخال يتم أريماً لآنه 
حيائذ مؤد إذ بعد الاستئئاف لا تكون صلانه مرة.طة إصلاة الامام . 

أمثلة الآداء فى قوق العباد : والادا. الكامل فى حفوق الدباد كرد 
عينالمخصوب وتسلي المبيع على الرصف الذىورد عايه الغصب والبيع : فإن 
المؤدى فهمأ عبن ما وجب حقيقة » وفد يكون المؤدى عبن ماوجب باعتبار 
الشرع كا'داء الل فيه وبدل الصرف فى عقدى السام واإصرف ٠‏ لآن عين 
الواجب فيما حقيقة هر الدين أي الوص ف الثابتفى الذمة . ف1 أدىالقمم 
اا فيه أو الدذهب الذى مو بدل الصرن اعتير الدارع الأؤدى عين 
مأ وجب مع أنه غيره حةيةة . وهذا لابه لو اعتيره مثله لازم عظوران : 
الأول الإستبدال بالمسلم فيه وبدل الصرف قبل ق,ضهما . والثانى اماع 
الجر على تسليمها لآن الاستبدال موقوف على التراضى ؛ وما قيل فهما 
يقال فى سائر الدبو ن كالدن والاجرة لان الدن وصف ثابت فى الذمة ». 
والمين المؤداة مغايرة له .إلا أن الشارع جءله عين الواجب لنمذر تسلم 
الوصف الثابت فى اإذمة : فقول فى الفقه الديون تقضى بأمثالها لا بأعياما 


= 

عى على الثيقة لا على اعتبار الشارع إذ الحقيقة أن امال المؤدي شل 
الوصف الثات في الذمة والشرع جمله عينه لتعذر تسلي العين . فالعين إذا 
عبان : عين سدقيقية وهي الوصف الثابت ف الذمةرهو غير مقدور التسليم 
وعين شرا وهر اا ل الى أسقط الوصف وقد أعثر عيبأ . , والبعض 
يفسر قضاء الديرن بآمثالها بألا تقضى بالمقاصة يمى أن الدائن لما أخذ الال 
أصبح مدنا ا مف الذى له بالذى عليه وقه نظر لان قضاء الدين 
على هذا لا بكرن ساي عين الثابت فى الذمة شمف ولا تسام له لان المثل 
عل هذا اشر هرما 0 والنسلي لم بقع عليه بل : 
امال للدي . ات ژ ديه المستقرض مثإ 
ما وجب لا عيئه لإمكان أداء المين بأن برد عين اتبيه انى افترضه . 

والأآداء القاصر له أمثلة : | - رد القاصب عن المنصرب إلى المالك , 
وقسلي المببع الشترى 8 e‏ دن بان کان المنموب أو المبيع 
عبدآ نجنى فى بد القاصب أو البائع بعد الغصب e‏ 
عدا و خطأ أو استباك مال إنىان » فان ن جنايئه ودينه ناتان برقبئه ٠ ٠‏ 
ومئله العغل امرض والحل بأن حدما عند الذاصب رالبائع :: فهو أداء ارد 
عين مأ عضب وتسلي عين ما بيع ٠‏ وقصورءم لحصول الرد والتسلم على 
وصف غير وصف السلامةٌ الأول . 

وفرع على أنه أداء أنه إن هلك فى بد المغصوب مته بعد الرد إليه أو 
ازى بعد النليم و ل الدقم فى الجناية ارا ء الغاصب والبائع لوصول 
الأولين إل عين حقبما ٠‏ وفرع وحرر ل اشرو أو الشترى 
لو دفعاه فى الجناية أو الاين قاقتص منه أو بيع اتنقض القبض ورجع 
الغصوب مه بااقسمة والشترى امن : لان إزالةبدهما عن الغصوب,البيع 
حصلت بسبب وجد عند الخاصبوالبائع قياساً على مالو سياه مستحقا لاك 








= ۳ا ع 
آخر ا 1 هذا هو هو الحكم قيا إذا هلك عند المالك أو الشترى , 
بالرض أو فلكت بحل . 
وعالف أو يرسف ويمد نثالا الشغول بالجنساية مسب رايب 
لا بنقض التسلم بل يوجب الاقصان فقوم المبسع مشغولا وريا ويرجع 
المدترى بفرق ما بين القيمتين . ورد بأن الشغل بالجنابة والدين إستسقاق 


لا کی 


2 أداء الدن بدرام زيرف وهى الى ردها بيت الال وددج بن 
اجار 0 : فبى أداء 'لتسلى أصل انلق أى الدرام وقاصر لنسليمه على 
غير الصفة الواجمة إذ الواجبالجياد : فلقصوره لدان أن بردها ما دامت 
قامّة إلى المدن وبسترد الجاد بالاتفاق إحياء؟ حقه فى الجودة . ولاه أداء 
لو أنفقها الدائن تم القضاء عل الها عند القبض أم لا ادها لآننا 
لر أبطلناه لبطل الآمل بالوصف: والزيرف أداء بأصلبا فلا بطل بفوات 
وصف الجودة . وقال أبو يوسف إن قبضبا عالما مالحا برد مثأبا ريسترد 
الجباد للآنه لما فيض دون حقه وصفا فنكأنه قيض دون مه قدراً . أما إن 
قبص الدائن الستوقة فله ردهأ فائمة ورد مثلبا إرب. هلكت لآنه ل صل 
أداء الدين بالأصل وهذا هو حك الاقود الفضبة المزيفة فى بلادنا . 

(ح) إطمام المالك الفاعب ما غصيه مئه : صورته غمب شخص 
ما يؤكل عينه كا خير والتقاح ثم أطعمه المألك مر هما أنه ماله لا مال الاك 


والمالك جيل أنه ماله : فبذا الإطعام آداء لآن الغاصب سل امالك عين حقه 


١ (‏ ) هذا التوع من النقود لا نظي له عندنا الان . وكانوا بقسمون اأتقد 
القدم إلى أربعة اجان ؛ وأ( زيروفه؛ ٠‏ والاورجة #السفرجلة ؛ رارق فار برق 
ا عتم والتورسة عه والسدو له بنك ابل لاء ند عن سار وال أونذاف بالقشة 
ونظير هذا التوع النقرد الفنية المريفة عئدنا 








e 
إلا أنه قامر لآن الغا ب خ ينبت للاك اليد نى أزاها فقد أزال بدا ف‎ 
كل التصرفات وأئيت بدا ذا الكل فقط . وتسب إلى "شافع أن الاطعام‎ 
ليس بأداء فلا برأ الخاصب به بلى يطالب مسال المغصوب أو قيمته لآن‎ 
الإطعام وإن كان فده صورة الآداء الكنه لبس عقيةته بل هو تعر ر‎ 
بالك حيث قدم له الطعام موهما أنه ماله أباحه له والعسادة أن يأكل‎ 
الإنان من الماح فون ما ,أ كل من ماله . ورد هذا التوجيه بأن ماله وصل‎ 
إلى بده ولا بعذر المالك بالجبل كا لو قال له ألمالك يعنى هذا الال فبأعه حدث‎ 
بنغذ ابيع : والعآدة المذ كورة لا نصام دأبلا على التغرير إذ لا عبرة بعادة‎ 
لا به اغا یا ف‎ ٠ الف الإسلام القائل‎ 
. ينبن أن يأكل المسل من مال مضت : مثل ما بأ كل من مال سه‎ 
وءوضم الخلاف مأ إذا أطعمه القاصب عين ماه حتى إن أطعمه‎ 
ما بتخذ منه كاز من القمم لم يكن مؤديا وضمن المغصوب بالإنفاق‎ 
للاتلاف ؛ وإن وهبه الغاصب له وسله أو باعه منه أو أكله المالك من‎ 
. غير أن يطعمه الفاصب برى. لتسلي العين من غير تغرير‎ 
رفا‎ E O E افان‎ 
أباها فقضى باستحا لغير ثم ملكه الزوج من المستحق فإن لم قض‎ 
بالقيمة للزوجة إلى أن كاوج لبد يبب من أسياب الملك له لما‎ 
فبذا النسلم أداء ء لآنه عين ما استحةته بالعقد لهذا لا جلك الروج‎ : )( 
أن بتعا إباه وتجبر على القبول إن أراد دفعه لها : ويشبه القضاء لآن تبدل‎ 
املك يوجب تبدل المين حكا فد صح عن النى َي , ام‎ 


(1) أما إن تضى بشممة الاب لها قبلى أن علكه الزوج اتغل حقبا إلى القيية 
E‏ ف تاي فب ب ذا تزوجها على عبد النبر 





حس 0 عم 

تصدق ب» على بريرة وقال هو علأا صدقة وعنبا لنا هدية . فا فضته مل 
په بالقضاء أمران : : أنه لا يسئق علا إلا بعد تسليمه أو القضاء به للا 
لاه 8 کان مثلا فى الحكم كان ١ا‏ کا اروج قبل التسلم أو القضاء .الاق 
1 ن الزوج إذا تصرف فيه بدبع أوهة أو إعتاق نفذ لآنه صادف ملك 
فيندقل حقرا إلى القيمة کل قضى با بعد الإ سنحقاق قبل الشراء e‏ 
المألة في عبد هو أبوها لس تدا بل جاربا فه القوع وإلا فلك فلث 
تفرضبا فى عند ما أو فى حصان أو دار. 

, أقسام القضاء » : بنة-م القضاء إلى فضاء مثل ممقول وقضاء عثل 
غير معقول وشبيه بالآداء : فالاول ما أدركت فبه الماثلة بين الال 
والألف ك5ةضاء الصلاة بالصلاة . و'اصوم ب|اصوم . واللافى ما م تدرك 
فيه الماثلة كةضاء الصوم بالفدية عند العجز الدائم کا فى دى الشيخ الفانى 
والمريض رض ملازم معجز : لانه لا عائلة ببنهما صورة وهو ظاهر . 
ولا معنى لان الصوم كف النفس والفدية إنقاص الال لد حاجة الفقير . 

قالوا ومنه ثواب النففة على النائب فى الحج وذلك أنه إذا عجر القادر 
على الح عجرا يديا لناب عنه فى أداء الفريضة من يحج عنه فال عامة 
أهل المذهب وقع الم عن الأمور وللآمر ثواب الافقة وسقط الحج الذى 
عليه هذا اثواب ولا بقع المج عن الآمر لأنه عبادة بدنية لاتجرى فها 
النبآية » وظاهر المذهب ود ديعم واختاره السر خسى وهو 
من غثمم التي رسول ات 0 إن اریت 5 على عباده ف المج 
قال نعم ل 51 اقول الأول لاقل 5 بين الإنيان المح والإنفاق 


1 

وعلى الثانى لا تمقل بين حج هو قعله وحج هو فمل غيره . لكن فى هذا 
الفثيل نظر لآن ثواب النفغة على !لرأى الأول وحج الغير على الثانى 
ليبن بقضاد : 

وتقدم أن 3 القضاء ثل معقول أنه لا يثبت إلا باص لان 
لا مدخل لارأى فيه : فالفدية فى الصوم ثبتت بقوله تعالى : ٠‏ وعلى الذين 
بطيقو نه فدبة ظمام مسكين , الآبة : بطبةوته أى بكلفونه يحبد كالشيخ 
الفانى » وسقوط المج بثواب النفقة أو بحم الغير ثبت يحديث المتعمية 
الذى روبناه : ولهذا لا بقضى رى الجار والوقرف بعرفة والاضحية فإن 
هذه ل تعرف قربة إلا فى أوفاته! . وكذلك تكبير النشر بق فإنه ذكر جهرى 
ل يعرف قربة إلا فى أيام النشريق : لان الاأصل فى الذكر الإخفاء 
« أدعوا ربكم نضرعا وخفية » ووجوب إلدم بترك الرى ليس قضاء . بل 
لجبر النقصان المتمكن فى الحج . ولحذا أيضا لا يقضى تعديل الأركان إذاصلى 
بلا اطمتنان ؛ ولا تقضى جودة الدرام إذا أدى الزيوف ف الركاة » لانه 
إما أن بقضى الوصف وحده فيا وهو غير معقول إذ لا يفوم بنفسه » وإما 
أن يقضى الوصف مع الأصل وهو لا يتم إلا ببطلان الأصل فيؤدى إلى 
بطلان الآصل بالرصف وهو قلب الممقول : وأيضا لم برد فيه نص فل يبق 
غير الإثم ويرتفع بإعادة الصلاة فى الوقت . 

اعتراض عل الحك السابق  :‏ واعترض على أن القضاء بمثل غير 
معقول لايئيت إلا بنص +سألتين : الأولى قضاء الصلاة بائفدية فى حق 
الشيخ الفانى أو الميت إذا أوصى حيث ثبت بالقياس على قضاء الصوم 
بالفدية فى حقبما مع أنه لا ماثلة والنص لم برد إلا فى !لصوم وعلته غير 
ممقولة . والجوا بأن وجوب القضاء.ا لم يثبتؤاقياس بل ثبت بالاحتياط 
وذلك لآن وجوب قناء الصوم بالفدية عشمل التعليل باامجز أو غيره 
وبناءا عليه يثبت فى الصلاة قياساً لہا عبادتان بدنيتان شرعا تعظيا قه » 








ع | سس 

ويحتمل عدم التعليل فتكون الفدة مندوية لانها من الحسئات الاحية 
للسبتاث - ليث دار الآمر بين الوجوب والدب . قلا بالوجوب احتباطاً 
لآنه إن کان راجا فبا و إلا فهو قرية وكفارة . ولحذا ةماع المنفية بأن 
الفدبةقفضاء للصلاة کا عامعوا به فى لصومن دجوا ذلك قال عبد رحمه أن 
الزءاداتتجمرنه الفدية عن اصلاة إن شاء اف . 

الما الثانية: ‏ قضاء الأضية التصدق بي لبا إن كانت فاة : 
وبقبمتها إن ھا متها إن هالک قياساً مع أن إاقة ادم أى الاضمية ل ر قرب إلا 
ف فن أباءها كك . والجواب أن وجوب القضاء بالتمدق م 
بثبت فباساً بل احثياطاً ذلك لآن الاضحية عرفت قربة بالنص وهى إراقة 
الدم ؛ فالظاهر من اانصوص أن الإراقة أصل فى الاضحية من أول الآهر 
لقرله ب فا أخرجه الترمذى عن عائقة رضى الله عه ه ما عل 'دى من 
عمل بوم النحر أفضل عند اقه من إهراق الدم , : ويحتمل أن الاصل فها 
المد لآنها عبادة مالية ١‏ والأصل فى اليا .ات المالية كالركاة 
وصدقة النطر التصدق بالعين عخالفة وى النفس انحبة لذال الحريصة عليه 
إلا أن هذه الآصالة نقابا الشارع من التصدق ب العين إلى إراقة الدم تطبيا 
للطعام المقدم إلى أضداف اله تعالى بوم الاضحى بماله : أن الصدقة وسا 
الاس فلو إستمر الام فى الاضحية امدق لم يكن الطعام طا . فتقل إلى 
الإراقة لينتقل الخبث إلى دم الأضحية . لذا کل تاق 
والماشی '. فالإحتاط عا بالاصل الظاهر فى وقت الاضحة فم >ز 
التصدق بالعين أو القيمة لى أبأم النحر لقيام النص الوارد بالإراقة . و بعد 
الوقت عملنا بالأصل انتمل فو جب اتصدق بمين الاضحية قامة ؛ ويقيمتها 
إن لكت أو ل يمرن حبواث للاأضحية . والدليل على أن و القضاء 
بالتصدق لاحتال أصالته لا لخلفيته عن الارافة أنه إذا جاءت أيام النحر 
من العام القابل لر ينتقل الواجب إلى الإراقة مع أنه وقت بقدر عابرا فيه 


ع لاس الوسيط ف أمؤل انه 


سس ۱۷۸ ب 

فلو وجب التصدنى بعد ألوقت خلفا عن الإرافة لوجت بالقدرة علا : ا 
عاد وجوب الصوم على الشيخ الفانى بقدرته عليه بعد أن كان الواجب عليه 
الفدية : لان الصوم أصل مقطوع به والفدية خلف وليس فيا إحتال 
الآصالة . 

أقسام القضاء فى حقوق الماد :- ينقسم إلى أربعة أقسام » قضاء كامل 
مل معقول ‏ وقاصر مئل معقول , وقضاء عثل غير معقول ؛ وقضاء شيبه 
بالآدا. وبعضهم فمه فى المبادات على هذا الحو فالكاءل كفمل الفائتة فى 
جماعة والقاصر كفعل! منفرداً ورد بان اجماعة فى القضاء لا تبت دبا فى 
الذمة لما ليست فيه سنة «ؤكدة ولا واجبة لما فأ من إع لان المعصية 
والتقصير بل هى جائزة فقط1(7١)‏ والصديح هذا ااتقسيم لعموم حديث اججاعة 
المار ولفضاته بم الصبح ماعة غداة ليلة التعريس كا رواه الإمام أحمد 

فالآول : كضيان المغصوب المثلى - وهو ال مكيل والموزون والمندود 
المتقارب ‏ بالال وهو الاصل فى مان العدوان جيرا للفائت على وجه 
الكال لائلته له صورة لانه من جنسه ومعنى لائ فى امالية )١‏ 

والقاصر : كرد القيمة فما له مثل كالمكيل إذا إنقطع مثله إنفاقا وفما 
لا مثل لهكالحروان عند اپور لان حق المستحق فى الصورة والمعنى إلا أن 


() أنظركشف الاسرار + ) ص ١1‏ 

(۲) ومنه ما بقضبه المستفرض فإنه مل الأصل لا عينه لآن رد إلعين فيه يكن 
عخلاف الدين قإن الرد فيه أدا. وتقدم . والاصم أنه فى الفرض من الةضاء الشيبه 
بالآداء لآن بدن القرض وإن کان مثلا لکن فى حك عين الافبوض إذ لر لم جعل 
كناك کان مبادلة النى. بحنسه نسيئه فيؤدى إلى الربا ولا كان رد الكل فى الفرض 
فى حكم العین كان الفرض فى حكم الإعارة فا أن للعير الرجوع متى شاء لا لمزم 
الاجل فى القرض لاف سائر الديون . 





فى 

الحق فى الصورة قد قات للءجز عن القضا. فبقى الءنى أخرج البخارى فى 
تاب العتق عن ابن عبر عنه زم ٠‏ من أعتق شما له فى عبد قوم 
عليه فى ماله , أى تصيب شر بك إن كان موسرا وهو قضاء : لذائئة فى المالية 

وقاصر : لفوات الصورة . ظ 
والفاعدة :- أنه متي أمكن الكامل لا يصار إلى القاصر وتفرع عليه 
أمرآن الآول . آل أبو دنيفة قهن فطع بد إنان 5 ودل عر قعل الرء 
بقتص منه بالقطع ثم الفتل لدائلة الكاملة غير أن للرلى أن بقتصر على 
القتل إستاطا لبعض حقه به کا أن له أن يمفرا . وقال الصاحبان ليس له 
إلا القتل لآنهما جنابة واحدة قياسا على القتل بضر بات والضرية الآخيرة 
هى إلقائلة . بيانه : فى الفرع أن القطع فل حكى لان لمأ قئله بعد القطع فقد 
تبين أن القطع أقضى إلى القال وأن قصده من القطع كان قتل المقطوع لان 
القتل أنم الائر الذي كان بغصده القاطع وهو إزهاق الروح : فصار حم 
القطع شرعا حك القتل وهو الفصاص فرر كةطع أفضى إلى الموت بالسراية 
فإذا ثبت أنهما قتلان بتداخل القطع الذى هر فتل حكى والقتل الحقيقى 
وإصيران جتاية واحدة . وأجاب الإمام بأن هذه الوحدة باعتبار المقصود 
من اجتابه وألاعول عليه فى القصاص هو صورتما إذ ها تتحقق الماثلة 
وصورج! جذابتان بفعلين فتعدد الجزاء لتمدد الفمل وهو القصاص فى 
العضو ثم الس : وما بحصل التداخل الا دى فى الأعلى فى بدل محل أى 
الديةم إذا جى عليه بأزالة شعره وإصابته «رضحة حيث تدخا ديه 
الموضحة فى دية الدمر : على أنا تمنع أا جنابة واحدة ف القصد لأنالقائل 
م ممم أثر الفطع لانه فوت حل هذا الأثر . ,القثل ألا ترىإلى ذكاة الحيوان 
بعد جر جه فإنها لم نحقق موجبه أى القتل ولهذا لم رم أ كل المجروح بعد 
ذكاته يإ فى قله تعالى , وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » فهو كقطع تخلل 
البرء بينه وبين الفتل وتمنع التداخل فى الآصل أى اقل بضربات لان 








ب ۰ - 
الضربات المفضية إلى القغل لا قصاص فبا بل الةم اص فى القتل اذى 
أفضت إليه . 

السألة الثانية : إذا غصب مالا مثليا فبك وجب رد مثله فإن إنقطمع 
مثله من الاسؤواق وجنت القدمة لتعذر القضا. بالمثل الكامل : لكن 
اختلفو! فى ميدأ الوجرب فقال أبو حنيفة من بوم الفضاء ما : لانه لما 
إنقطم المثل تضيق وجوبه عرق وتحول بالقضاء إلى القيمة إذ قبل 
القضاء عنمل أن يظهر المتسسال فى أسوقى فلا بد من قاطع ر سمى . وقال 
أبر يوسف من يوم ااغصب لان لا إلتحى با لا مثل له بالانقطاع وهى 
غأ : وجب الولف ااب الاسل يا ص الماعدة والأصل أى المثل يحب 
العجر بالا نقطاع فيعتير من وفنها . وانفةو! على أن وجوب القيمة ف القيمي 
من يوم العُصب . 

والقضاء عثل غير «مقول : كدقع الدية فى قل النفس فإبه لا عاثئة 
نوما صورة وهو ظاهر ولا معنى لان انس مالك ايس ال والدية مال 
علوك ومن هتا تال الحافية والشافمة الواجب بالفتل هو ااقصاص دون 
الدية إلا إذا تعذر بان م تعمد القثل قبتتقل إلى الل غبر المعقول وهوالدية 
وعن الشافى فى قرل بخير الولى فى العمد بين الفصاص والدية اا أخرج 
السته عن أنى هريرة عنه بم , من قل له تيل فهو خير النظرين إما أن 
بفتدى وإما أن يقتل » . 
مبنى العقاب على الماثلة وإءا تتحفق ف الفصاص كا تتحقق به دكمة الرجر 





ب ۸ سه 

المثل الكامل مم القدرةكا لا بعدل إلى الفدية في !لصوم . والمراد بالافتداء 
فى الحديث الصاح على الدية وإنما شرعت الدية ف الخطأ لا لآنما امل الكامل 
بى لما فما من المنة على المةتول حيث ل مدر دمه بالكلبة والمنة على القائز 
حيث سليت له نفسه لآنه يتعمد الفتل . 

وتقدم أن القضاء بالمثلى غير المعقول لا ثرت إلا .نص : وبى عليه 
أربعة فروع . 

« القر ع الأول , أن [إنافع لا تضمن امال المنقوم فى المألة الآنية : 
إذا غصبت بان أمسك القاصب المين المنتفع بها حى عطلها عن اتتفاع 
المالك أو بأن أنلف متناف ,استعالما كسكنى الدار وركوب السيارة 
فبذه المنافع لا تمن بالمال المتقوم عند أن حنيفة بل يكت فى زد 
العدوأن :تعد ر الغاصب عتاباً له. وفال الشافعى تمن به . 

انحنفية : أنه لا عاللة بين المنافع والمال المتقوم لأا ليست متقومة 
لعدم ماليتها إذ الال هو المرغوب فيه انرز أى الذى حازئه الايدى 
وأمكن بقاؤه وادغاره لوقت الحاجة » والمافع لا يمكن إحرازها لابا 
أغراض متلاشيه کا توجد تنعدم والبقاء أساس الإحراز فهى فى عدم 
النقوم نظير الصيد والحشيش قل إحرازعما . وتاشافى أنها «تقومة لانها 
ملك أى يتصرف فبا على وجه الإختصاص ولا يشترط فى الاقوم المالية 
بل يكن فيه الملكية وهى موجودة فى ا نافع بل الملك فى الحقيقة راجع 
إلا لان قضاء مصالح الخاق ما لا بعين المال فلا حاجة إلى نص جديد بدل 


على مانا بالال . «الحاصل ألما انفقا على أن المنافع ليست مال (:) 


ز ١‏ ) الصحيح أن الال عند الثاقمي هر العين دون المنفعة لابا معدومة وإئما 
ضهنت بالفصب عنده لابا متغومة كالاعيان [نظر العى للخطيب جم ص ٠٠٣‏ ۲۸ط 
التجارية ‏ فلا صبحة لدعوى أنيا مال عند هكا يأنى فى دليله الثانى . 





ل A‏ سس 

واختلفا فى تقومبا وااراجح مذهب الشافعى . 

واستدل على تقوهها فرق ما نقدم بأمرين الأول . بورود عد الاجارة 
علبها كإجارة الظثر للإرضاع والدور إلكى والاراضى الرراعة بالنص 
لقوله تعالى , فإن أرضعن لك فا توهن أجورهن » . 

واعترض على الحنفية إذالم نكن المسافع متقومة فكيف ورد عقد 
الإجارة علا . وأجمب ,أن العقد علها ثبت بالنص على خلاف ااقفياس(:) 
بإقامة ألعين مقامبا : وذلك لحاجه الناس إلى الإ تفاع ا وما ثبت للحاجة 
يتقدر بقدرها . قبل من الحاجة تس الح لان فى القول 
مدع ge EE E‏ .راجت بأن دفع هذه الحاجة لم 
بنحصر فى الضيان بل بتحقق بالتعذير با حبس أو بالضرب أو برها . 

واستدل الشافى ثانا . بأنها فى العقد متقرمة : وكلس! كانت كذلك 
نبت نقومبا فى نفسما : دليل الصغرى أن الزواج لا بد فيه هن المبر وهو 
امال المتفوم لقوله نسالى , وأحل لك ما راء ذلك أن تبتغوا بأموالك , 
والزواح يحوز منفعة الإجارة لةوله تعالى حاكياً عن شعيب وموسى عايههأ 
السلام د إى أريد أن أنكحك إحدى إبنتى هاتين على أت تأجرفى بای 
حجج » الأبنين وشرع من قبلنا شر ع لنا إذا قصه الفه من غير إنكار ولم 
برد ناسخ فتكون المنافع بمجموع الابتين مالا متقومآ۲) . ودليل الكبرى 
أمران : الأول أنه اوكان النقوم لاجل المقد لكأن غير المتقوم فى نفسه 
متقوماً بورود العقد لكن ما ليس بمتقوم فى تشه لا بصير بورود اعفد 





سيان تحقيق أنه على وؤق الفياس . 

مضي ا اق اک بيب لل كز لا و ل 
النساء ل تحصر المبر فى المال وإن سلتا أن فيا ما بشيه ا صر وهو بأء الإلصاق 
فآية القمص خمصة لا . 








ب “را — 

عليه متقوماً كالمبتة والنزير إذا بيما أو رهنا . الثانى أن تقومبا ف العقد 
إما لتقو مها فى تفسما وإما لإحتياج الءقد إليه لا جائز أن يكون الا بدليل 
عدم تقو ما فى عقد الخلع فإن الخلع فيه معاوضة امال هن جانب الدوجة 
وإخراج لمناقع بضعبا عن ملك الروج من جاتبه وهذه المافع غير متقوءة 
فى حال الإخراج وإن كانت مشقومة فى الزواج إظهاراً لشرفبا وخطرها : 
قعدم تقوما فى الخلع مع العقد عليها دلبل على أنه ليس من لوازم العقد 
علها تقومها قتمين الأول . 

ا راید دليلبا الآول فإن ما لبس متقوماً فى نه 
فد يكون متقرماً بالعقد بسب مافيه من الرنا بات وه 
ثابت بالنص على خلاف القياس لعدم الإحراز فيطل القياس الذى يراد 
به إثبات تقومها فى الغصب على أى نحو فرضته : فلا بقأس تقوم الإنافع 
فى الغصب على نقو ممأ ف العقد لوروده على خلاف القياس ولا يهاس مقايلة 
التافع بالمال المنقوم فى الغصب على مقاباتها به فى العقد للفارق وهو الرضا 
فى العقد والرضا يؤثر فى !يجاب الال فى مقا بلة ما ليس عال يا فى الصلح عن 
ام لت : 

>١٠‏ اة يرون أن ن العقد على المنافع على خلاف القياس أى عل غلاق 
الال القائل إن المعقود عله بحب أن يكون موجوداً : وااناقع معدومة توجد 
يتا قيا ولا نبو وقد سبحت أجوبتهم فى الرد على الشافمى . والحققون على أن 
العفد علا وارد على وفق القاس لأنها معدومة ترجد شبد فشيئاً ولا عكن العقد 
ع إلا كذلك كالإجارة والرواج والعارية والوصية والمئدسة وى دفع الماشبة إلى 

0 ع بلبنبا جانا ثم بردها فيذه امجموعة من المقود أصا صل برأسه لا أنه عاف 
ر الأمل أنا الدفد على الممدوم الذى کن إتظار وجوده ديع اخل 
وتر الجر قبا وجوت فيز بطل 4 فيه من الغرر: رلا تدر حاجة إل المند عل 
قا رجنوده ٠‏ أنظر رسالة ان ثيمية فى الفياس وعليه فلا مالع من قباس ا نافع فى 


الغصب على المناقع فى الإجارة وغيرها : 


TE 
: الفرخ الثاني : أنه لا د.ان على الشبود بالرجو ع فى المألة الآآبة‎ 
شبد على ولي القصاص شاهدان بالعفر. غطى به القاضى ثم رجع لابضنان‎ 
. التساص "فا لولى إذ لا مائنة بين منفعة إستفاء القصاص والمال‎ 
الفر ع اثالث أن القائل لابضمن فى اسألة الآأنة : وجب القصاص‎ 
اول المقتول على قال ققدل القائل أجنى قبل استيفاء القصاص لا يضمن‎ 
فائل القاتل للولى : له لامائلة بين المال ومنفعة استيفاء القصاص لا صورة‎ 
وهر ظاهر ولا مع لان فى استيفا. القصاص انتقام الآولياء وحي اهم‎ 
وقابتهم من شره لأنهم أعداؤه وفى حياتهم حساة المفتول وبقاء ذكره‎ 
وابى ذلك فى امال . وأما رجوب الال على الآب فى قله ابنه وعلى الخطى,‎ 
فى القثل قباللص على لاف القياس الجر فى الاب وصياأنة الدم العصوم‎ 
. من الضباع فى الخطىء‎ 
الفرع الرابع : أن الشبود لا يضمتون مير المثل إذا شهدوا بالطلاق‎ 
امد اللدخول ثم رجعوا لان المنافع املو كه بالزواج كالسكن والنسل غير‎ 
منقومة فلا عاثلمأ المبر لا نه مال متقوم . و:ةومبا بالمبر عند الرواج شر ع‎ 
. إظبارا لشرف اليضم وهنا من ل بجاناً لا لاما منقوءة فى الواقع‎ 
وتال الشافعى : فى الفر ع اثالث يضمن الدأنل الدية وق الرابع يضمن‎ 
. الثبود مبر المثل لان مناقع استيفاء الةصاص والزواج متقومة عنده‎ 
والقضاء الذى يشيه الاأداء : هو ندارك الواجب بعد فواته بفعل‎ 
: عرض له ما جعله شیہاً بالا داء : كتسكبيرات الزوائد فى اركوع . انه‎ 
رجل أدرك الإمام فى رکو ع العيد . فخاف إن أنى بتكبيرات الزوا:د أن‎ 
تفوت الركعة برفع الإمام رأسه فأنى يتكبيرات الزوائد راكنا . فهذه‎ 
الدكبيرات ليست أداء لفوت مكانها وليست فضاءأ عضا لان تكبيرات‎ 
الزوائد حال القيام لى بشرع لما مثل فربة كلةراءة والقنوت أن فانه شىء‎ 
منهما وهو تام ولكابا شبية بالآداء لآن الركوع شا بالقيام حقيقة‎ 
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وحكا : أما حقبقة فلاتتصاب الجزء الاسفى فيما . فالركوع قبام ناقص 
للانحناء فيه . وأنا حكا فلاان من أدرك الإمام ؤ. الركوع يصير مدر 
للركيةكن أدر كه فى القيام فابذا اكه ولان التكبير مشروع فى الركوع فى 
الحلة آنی بتكييراتالروائد فى لرکو ع احتياطاً :نزولا لهأ منزلة الادامخلااف 
من فاته القراءة والقنوت لالهما لم بشرعا فى الركوع أصلا . 

والفضاء 'اشبيه بالآداء فى حقوق المباد: تل القمة فيا لو تزوجعلى 
مهن هو عصان عير موين : يانه أن تسليم حصان وط للزروجة كلد 
ونام قيمته قضا. لابا مثل الواجب : لكنه يدبه الآداء لان القيمة أصل 
من وجه إذ الحصان لا جل وصفه ل يمكن أداؤه إلا بتعيينه وهو بتعين 
بتقومه : فصارت القيمة أصلا من وجه الرجوع إليبا فى التقوم.والحصان 
آمل من وجه آخر لآنه أصللقانميةوهو مماومالجنس..فلأصالة النسمية 
ومعلومية الجنس يحب الحصان كاو أمير حصانه المعين:ولجرالةالوص ف جب 
القيمة يا لو أمهرحصانغيره:فبخير الزوج لان التسليم إليه.وأيهما أدى تعر 
الزوجة على قبولهلآن تسا الحصان أداء حقيق وتسلبم قومتهشبيه بالآداء . 

« التقسيم الثنى لامور به باعتبار حسنه » 

بيد : معنى الحسن والقبح : الخلاف ف اتصاف الفمل جما هل يدرك 
المقن أحكامه نعالى و بالنالى هلل تثيت له تعالى أحكام قبل البعثة ؟ 

الامر الإلمى بقتضى حسن المأمور به والنهى يقتضى قبح المهى عنه ؛ 
لحكة الشارع ١‏ فالحكير لا بأمر إلا ا هو حسن ء ولا بنهى إلا عن ماهو 
فبيح : ويحمل بنا قبل النقسيم أن نشرح معنى الحسن والقبح ومذاهب 
العلاء فما . ومعرفتهما أمر مهم فى عل الام ل ايمل حسن المأمور به وقح 
المنبى عنه وما بقل النسخ منبما وما لا يقسل0) . 

() يد آنا لم تع كتاب اللوضيح فى بعض ماكتبنا توخا التحقيق 
المعارمات ونبسيط! . 
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بطق الحسن والقبح هى مناسةالفمل لاطب م اقرح عمنى بجاقاته له كحسن 
حلاوفالمل وقبح مرارة الحنظل و<من الصور وا لاسوات وقبحبا ؛ وهر 
بهذا المعنى لوس ذانيا بل تاف باختلا انا سبل باختلا ف أ<وال الشخص. 
وبطلقان عمال كال واانقص كحسن آمل والصدق وقح الجرلواللكنب(0) 
وما بذين المدرین لاخلاف فى ثبوتهما الافمال» وبطاق الحسن بممنى کون 
لزعل تعرث بستحت فاعله المدج من اله تعالى فى الدنيا وثوايه فى الآخرة . 
والقبم می كر نالفعل يحيث بستحق فاعلهالذممئه قعالى فى إلدنيا وعقابه فى 
الآخرة كحسن الإمان باق تعالى وعدله وإحسانه وقح الكفر به والزنا 
والسرقه : وهو مذا ال معتى نتاف فى تساف الفعل به . 

فقالت الأشاعرة : لا يدرك حسن الافعال وقبحرا بالعقل » بل بدركان 
بالشرع ء فا ل يرد الشرع لا يحسن إيمان ولا بقبح كفر : فالحسن عندم 
ما أمر به أمر جاب أو ندب أو إباحة ‏ والقبيح مأتهى عنه بى رمم أو 
كراهة . قلا حسن ولا قبح للاافمال ولا حك إلا بمد ورود الشرع . 

وقالت الممتزلة الآفمال ةمان : الأول بدرك العقل فيه حسنا وقبحا 
وإن لم برد شرع كحسن الإمان باق والمدل وقح الكفر والظل » ولكن 
ما منشأها ؟ قال أرءض ذات اافعل ؛ وقال البعض صفة <قيقية فيه . 
وقال الجبانى صفات اعتبارية كذ الحيوان الملال » حسن إن قصد به 
الا كلء وقبيح إن قصد به التمذيب ومثله ضرب اليم إن قصد به التأديب 
أو التعذيب » ثم ها إما ضرروربان كحسن الصدق النافع وقح الكذب 
الضار, وإما نظر يان كحسن الكذب النافع وقح الصدق ااضار : القسم الان 


ره) المسار فى هدا الإطلاق هو مجتمع الناس . فالآفمال ذا المنى يمكن 
الحكم عنيا من طر يق كلى لآن الفعل متى غلب تفعه للمجتمع فى أكثر 
الأحرال عد حا كالتعاون والأحسان ؛ ومى غلب ضرره كذلك عد قبيساً . 
كإخافة الامنين ونفض العرود . 
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أفمال لا بدرك المقل فيها حسناً ولا قحا » بل يعرفان بالشرع كصوم آخر 
بوم من رمضأنرفطر أول بوم من شوال:فالشرعفىهذا القسم إذا أمر بثىء 
فةد دف عن حجمده ؛ وإذ! ہی عل دی فقد كشف عن ق<ه لان الحكيم 
لا يأمر إلا ماکان حدنا ولا هى إلا عا كان قبيحا. فالوا : والقسم 
الأول تثبت أحكام افه تعالى!') رتكليفه فيه قبل اة . فالحسن يكون 
واجبا أو مندوبا والقبيح يكون حراما او مكروها. والمقلهو المدرك ذه 
الأحكام نيعا لما أدرك فى الفعل من الحسن والةبح . فهو الدليل عايها وإن 
ليرد شرع ونعد وروده يكون مؤكداً ٠‏ يلقم الحم التكلين عندم إلى 
الخسة المعروقة : فالمدرك بالعقل إن كن حسن فل بك يشبح لله فبو 
واب وإن كان بحيث لا بقح رکه فهو مندوب : وإن كان المدركحسن 
ترك ثى. بحيث يقبح فعله فبو حرام . وإ نكان حدث لا يقبح فهو مكروه 
وإن استوى فيله وتركه فهو المباحج وأما القسم الثانى فلا تبت أحكام الله 

فيه إلا بعد البمثة بالشرع كقول الأشاعرة . 

وقالت الحنفية : كالممتزلة بدرك العقل الحسن والفبح فى بعض الأفيال 
ولايدركق بعض) الآخر..لكن هل إدراكالمقل للحسنوالقبح بكرن دليلا 
علىثيوت حك اف فالفمل : اختافرا فى ذلك : فالبخاريون قالوا لا تيت 
أحكام الله إلا بالشرع . كا قالت الاشاعرة. وقال أبو متصور المانريدى 
فى جماعة يكون دللا فى بعض الاحكام الاصدية فقط , كوجوب الإعان 
وحرمة الكفر ونبة مأهو شفيع إلبه تعالى » بل ر أى أبو منصور وجوب 
الإمان على ألصى العآقل الذى يستطيع المناظرة فى التوحبد . وتقارا عن 
أنى حنيفة أنه قال : لو لم ببعث اله للناس رسولا ؛ لوجب عايهم معرققه 
بعقرلم ؛ وأختار فخر الإسلام وأبو زيد الدبومى أن البالغ الذى لم نصله 


و) امازل لا تبون ته كلاما نفسياً . فاله؟ انذى اثبثوه لبس هو الخطاب 


بل هو شغل ذمة ال كلف أى اعبار الله أن ذمة العبد مازمة بالقعل أو الثرك . 
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ذعوة الإسلام لا جب عابه الإمان بأفه تعالى إلا بعد مضى مدة التأمل ۽ 
ومقدارها مفوض إلبه تعأل , فإذا مات بعدها غير معتقد إعانا ولا كفرآ 
أو ممتقداً الكغر خلد فى انار ؛ واخنار أبضاأن الصى العاقل لا >بعليه 
الإمان لا روى فى المذهبأن المراهقة إذا كانت من أبرين مسين وزو جت 
مايا فسئلت عن الإسلام ما هو , فلم نط الجواب . لا ,فرق يإنهما ولو 
كانت مكلفة فى الصبا لفسخ زواجبا لردما . 

فتلخص من هذا اليد أمران : الأول أن الأشاعرة فالوا : لا يدرك 
الحسن والقبح فى جميم الآفال إلا بالشرع . والحنفية والممنرلة الوا 
بدركان في بمضبا بالعقل وفى بمضها بالشرع :الثانى أن جيع الم لين قالوا 
لا حا ؟ إلا اه رب العالمين ثم اختلفوا : فقالت الأشاعرة : لا ينبت حك 
قبل البعثة ولا دليل على الاحكام إلا الشرع ؛ وفذا شرطوا فى التكليف 
بلوغ دعوة النى يبتع . وقالت المععزلة : شت الك قبل البعئة . والدلمل 
على الأحكام هو العقل فى الآفمال الى أدرك حسما أو قبحها والشرع فى 
غير ها فيكون الشرع مؤكداً لأمفل فى اقم الأول , فأدلة الاحكام عندثم 
خمسة الكتاب والنة والإجاع والقباس والعقل ؛ والحنفية بعضهم 
كالاشاعرة و بءضوم كا امتزلة : إلا أنهم جءلوا المقل دللا على حك اله فى 
أصر ل المقائد فقط كو جوب الإعان وحرمة الكفر , 

إلبات الحنفية والمسزلة لقلية الحسن والقبح : إستدلوا علا بأن 
حسن مكارم الأخلاق كالعدل والوفاء وإنقاذ الغريق وقبم أضدادها مما 
إتفق عليه المقلاء : أهل الادبان وغير م كالبراهمة فو كاتأ شر عبين ما وقع 
هذا الإتفاق فثبت أنهما مدركان بالءقل لذات ١١‏ الفمل وأجاب الاشاعرة 

(1) وذاتتتهما أن يثبنا لفل جرد تصوره من غير تخلف ولو من طربق 
المصلحةفي الحسنو المفسدة فى القبح . قالقاى يقبح لا فيه من الضرر وقبحه لايتخئف 
عنه وإن عرض له الحسن إن كان قصاصا لمصلحة المحافظة على حياة الناس , 
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بنع الصغرى لان الحسن والقبم المنفق علما بممنى المدح والذم فى يجارى 
المعنى الثانى متو قف على الإيمان بالجرا. ٠٠١‏ وبأن الدليل لابتح المدعى عند 
الممتزلة لان الحسن عندم ماعمد عليه والقبيم مابذم عليه ولابتحةق المدج 
وإلذم على الفعل إلا إذا تعلق به حك اه بأن يأمر بالاول وبنهى عن الثانى . 

واستدل الأشاعرة بأنه لو اتصف الف سل بالحسن والقبح الذاتيين لم 
بتخلفا عنه لكن خف القبح عن الكذب عند :هينه طريقا لإنقاذ نى من 
ظالم فبو حيئئذ حسن . وأجبب عم الصغرى لآن الكذب بأق على قبحه 
لكن قبح ترك الإنقاذ يزيد على قحه فارتكب أخف الةببحين وهو 
الكذب غابة الآمر أنه انصف بالحن لا فيه من الإتقاذ: ونظيره نلفظ 
بالتعر بض بأن يورد كلا ماله هلان يقصد هو امل لصادق ويفهم السامع 
العمل الكاذب لحديث د إن ف المعار يض ممدوخة عن الكذب » . 

واسندلوا ثانيا بان أفمال الهاد إضطرارية لا إختيار لحم فيا : 
فلا توصف مسن ولا فيح إِذ الموصورف ما ما لحم فيه إختيار . 

بان لمغری أن أفمال مناد فى الاصل دكنة لا توجد إلا رجح 
برجح وجودها عل عدبا : وهذا امرجم فام الدليل على أنعمن القه تعالى 
جب مهه الفعل (+) عقلا وهو الإرادة القدغه . ه 





() وقد أنصف الازميرى فى تعلمقه على المرآة حيث قال إن الحسن والفبح 
تعنىكرن الفعل متعلق الثواب والعقاب فى الآخرة لا نزاع فى نبوتهما بالشرع . 
وفال فى المرآة إن إنباتهما من جرة العقل بالدثيل فى غاءة الإشكال + | ص ويلا 
وهذا تدم بأن ما قال به الائفة هو الحسن والفيح با نى الثاقى لا الثالك . 

ر ۽ ) لان الفعلإن لم يكن كذلك فبو [ما مرجم من العيد وهو باط لاحتياجه 
إلى مرجح والمرجح إلى آخر فبلزم النسلسل , وإ رجحم غير العبد حزما ہے 
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ومع أخنفية كرون العا ل إضطرارياً انه صادر باخشار العيد وهذا 
الإختبار ١‏ لبس عخلوفاتهبل بقدرة المد 5! يهم من نرب مالسب :وهو 
صرف قدرة الىد إلى قم ده المصمم إلى الفعل فاقدرة اجلو فة تؤر فى قصد 
الفمل وهو سحانه توق الفعل عند قصد 'أمبد رى العادة )١(‏ . 

قد بقال إن اكب يؤدى إلى أن تكون الميد قدرة مؤئرة كقدرة 
الله لہا توثر فى القصد عدم وهو سبحانه خالق كل شىء . وهو على كل 
ثىء قدبر ‏ وأجيب يحوابين الآول أن القصد حال أى أمر إعتبارى ليس 
موجوداً ولا مندوماً فلس الكب يخلق إذ ا للق إ> اد ادوم وهذا 
الجواب مى على أن الامرر ثلاثة: موجودات . ومعدومات :وواسطةو 
الاحوال وهو رأى القاضى أنى بكر وإمام الحرمين . وقال جور الامور 
مو جو دات ومعدومات لا غر وعله فالجواب بالفرق بين الخلق والكسب 
فاق أمر إضافى )جب أن بقع به الفعل المقدور فى غبر ذات القادر 
وجب إنفراده بإبحاد ذلك المقدور والكب أمر إضاف يتمع به المقدور فى 
ذات القادر » ولا بصم انفراده بأيحاد المقدور فار لاتق ف الفمل 
الغمل عفلا رهر باطلأبضاً لآن هذا امرجم إن کان بلامرجم فوجوده نكم : 
رإن كن عرجم لزم ا[نساسل بالببان السابى . 

)١ j‏ أما الأشاعرة ففولون إأه ماق الفدرة احادثه بالفعل يدون أن يكرن 
غا تأثير فى وجوده أصلا بن الآفمال کا مخلوقة ته تعالى سواء أكأنت من أفمال 
الف سكالمرم على الثى. أم من أقمال الجوارح فالمبد أولا عغتار مثلا الفملل على 
الثرك ثم تعلق القدرة الحادئة بالفعل وثقارته وعلق القه ثعالى الفمل علد ذلك 
بحسب جرى (امادة و ابس المد سوى الكسب المذكور وهو أمر اعتبارى وهذا 
مضداق قوله تما , اله عالق کی شى. ‏ وفوله :الى , وای كل ثى. ققسادره 
تدرأ » واللمتزلة فالو! العيد بو جد أفعاله بقدرة خلا ان فيه . 

(م)أى نة بين اخالق وانغاوق . 
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إيحاده فى غيره : وأثر الكاسب التسيب فى ظبور ذلك الفعل الخلوق 
على جوارحه . 
وللحنفية جواب ثأن : وهو تخصيص اخنار المبد لأقماله من وم 
الآدلة الدالة على أن انه خالق كل شى, كقوله تعالى ‏ الله عالق كل ثى. . 
والخصص هو العقل إذالو ل يكن للم.د نأثير فى اختباره جا تقول الآشاعرة 
تنحق فائدة خا قدرة المبد ولم يسن تكايفه فعا لعباده : وإثابته على 
الطاعة وعقابه على المءصية لآن خاق القدرة والتكليف يذ عيث والعقاب 
ظلم والثواب ليس فى مقابلة الأعمال الصالحة » وهذا لا يلبق بإلله اکم › 
وبدل إاغرآن على خلافه 0١‏ 
إلبات الامر الثانى : أى لاحك قه قبل البعثة دايله . إته لو نيت حك 
قبل إلبءثة ازم التعذيب بمدم امنثاله وهو: باطل لآيات الاولى قوله تعالى : 
,وما كنا معذبين حى مث رسولا » فإن قلت لا بلزم من الدكليف 
التعذيب بانخالفة لجواز العفو ؛ ذلنا اللازم !:دةاق الاتهذيب ؛ وهو ماق 
أيضا بالآبة لآن علة النؤ فيا أنالعباد معذورون بالجبل. وخصص متقدموا 
الحنفية الآية بثير شكر المنعم وخصصما المعترلة بما لم يدرك بالعقل لدايليم 
الآ قن سر أنه أخص عا أخرجوه . 
الآبة الثاني : قوله تعالى , ولو آنا أهلكنام بعذاب من قبله لقالوا ربا 


) وقد معت القارى. وأنا أكتب فى هذا الموضع يتلو قوله تعالى فى سورة 
الأنعام , كذالك زينا لكل أمة مفب » وقوله تالى بعد ذكر إعاء شياطين الإنس 
والجن ر واو شاء ربك ما فملوه » فأجبت بأن تز بين افه ومشيئيه لا نج المبد على 
أفماله وإتها زين العمل السى. وشاً. الإعاء امتحاناً المبادكفوله , إنا جمانا ما على 
الارض زبنة ها لنبلوم أهم أحسن عملا » وموافقة ليله ما سيكون من العيد 
والعاقل لا ,تدع . والمغرط بتدفع , وافه المستعان ٠‏ 
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لولا أرسات إلينا رسولا فننبعآباتك من قبل أن نذل ونخزى » . أى لو 
عذبناه بالإهلاك لاعتذدو! بالجبل لآنهلم برسل إليهم من يعلهم : وجه 
الدلالة أنه تعالى لم برد عذره بالا كتفاء بمقوهم ؛ إلى أرسل إليهم کی 
لا پعتذروا به . 

الآبة اثثالثة : . رسلا مبشرين ومئدرين لكلا يكون الناس عل أله حجة 
بعد الرسل » . فقد جعل تعالى إرسال الرسل ماعا من احتجاج النأس فدل 
على أنه لو م برسل لاحتجوا . فكان ينتفى تعذيجم و بالتالى تكليغهم . 

استدل المعنزلة على بوت الاحكام فى بعض الأقمال قبل البعئة . 
أنه لول يثبت حك قبلا لرم إخام الآنبياء أى عجرم عن إثبات النبوة ٠‏ 
لكن إخامهم باطل . بيان الأزوم أن النى زم إذا قال للمرسل إليه انظر 
فى معجزتى لتعلم صدق » بقول له : لا أنظر ما لم جب النظر على لآن لى أن 
أمتنع عن غير الواجب , ولا يحب على النظر مالم أنظر فى المءجزة .: لآنه 
لا وجوب إلا بالشرع . ولم يثبت الشرع عندى لاه لا ثبت إلا بالنظر فى 
المعجزة فيزم الدور » وحينئذ يعجر الرسول عن إقامة الحجة عليه .. فلا 
تثبت التبوة ؛ فإذاكان سبب الإلخام أن الوجوب لا يثبت إلا بالشرع . ٠‏ 
تمين أن يثبت بالمقل وهذا ثبت جنس الأحكام بالعقل . والجواب منع 
اللزوم لآن الوجوب ثابت فى نفس الامر نظر أم لا ومى عرض عليه 
العجرة ثم امتنع من النظ ركان إباؤ» تمرداً وعناداً لا بلتفت إله : وإذآ 
فتقوم عليه الحجة : لكن هذا الجواب ,لوح عليه الضمف لان المفيد هو 
بوت الوجوب عند المأمور بالنظر لا فى :فس الا مر . ولاموجب اللمرد 
والعناد لعدم اميت للرجوب . 

«تقسي المأمو ذال ج لشو رى 

بعد أن ميدأ لك الكلام على الحسن والقبح فى الآفمال مى بتوفيق 

لله فى تقسم المأمور به . 
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قسم الحنفية المأمور به باعتبار حساه إلى ثلالة أقام : حن لحسن فى 

تفه حتيقة : وحسن لحسن فى نفسه حكاً ۽ وحسن لغيره. قالقم الأول 
ما کان منكأ حنه صفة فى نفس المأمور به أو فى جز ءثال الآول الإعان 
ومثال الا الملاة حدات سن ما فما من العبادة وهی جزءها لپا عبادة 
ية خاصة . وهذا القسم منه ما لابقبل ااتكايف به الوط كالتصديق فى 
الإمان فإنه ركن لايقيل اقوط ولو الإكراه لآن عله ةلب فهو خن ؛ 
ومنه مابقبل التكليف به إسةوط كالإقرار فى الإيمان والصلاة : أما الإقرار 
فإنه ركن () فى الإعان فالمتمكن مه إذا ترک مات كافراً لكنه .قبل 
السقرط بالإكراه لقوله تعال . منكفر باه من بعد إعانه إلا من أ كره 
وقلبه مطمئن الإبمان , . وأما الصلاة فإنب! حسفت ها فيا مى العيادة اى هى 
تعظم و خضرع به لكنوجو ما بسغط بالجنون والإغماء واليض والتفاس. 
القسم الثالى : ما حدن لنفسه حكا كالصوم فإنه ليس بحسن فى ثفسه 

حقيقة لآن فيه تعذيب النةس بتجويعها وإظائه! الكنه حمسن بواسطة جسن 
قير النفس الامارة بالسوء زجرآ ها عن المصيان . وكاتركاة فإنها ‏ ليست 
حسلة فى نغسها حقبةة لان فيه! إضاعة الال لكا حسات عدن الإحسان 
إلى الففير ودفع عوزه . وكالحج فإنه فى تفه قط للمسانة إلى أما كن بعيدة 


ز١‏ ) وقال الحقفون الاءان هو التصديق ذفط لقرله رص ) فى حديث جربل 


, الإعان أن نؤمن باق الحديث , أى تصدق والافرار شرط لإجراء أحكام 
الاسلام عل الاس لقره رص) ( أمرت أن أقائل الناستىيفرلوالا! إلا الله. فإذا 
قالوها عصموا منى دماءثم وأمواحم إلا محنبا وحاءهم على الله ) والفائلون إن 
ركن استدلوا عدبت وفد عبد القيس ( !لإمان أن تشد أن لا إل إلا الله وأن 
عمد رسول انه ونقم الصلاة الحديث ) وجوابه أن الراد الإبمان الكامل 
جمعا بين الآدلة 

ز٠۴٠‏ -- الوسبط ف أصول الققه ) 


TT 

لكنه جسن بواسطة زيارة الببت الحرام الذى شرفه أفه وإنما لم يكن هذا 
لض من المسن لغيره مع التغار الذحتى بين الوسائط وهذه العبادات 
الثلالة لآنه لا تغار فى الخارج بين الوسائط ويها فصار كالحسن انقسه . 

وهذا الةم يقبل السقوط العارض كالجنون والعجز . 
اقم ثالث حسن لسن فى غيره أى فى أمر مغابر لحقيفة المأمور به 
ذهنا وعار جا : فذلك الذير اما أن بتأدى ,المأمرر به تفه کا ماد فانه ليس 
بحسن إذانه لآنه تخر بب الإلاد وثمذب العباد وإئا حسن 1 فيه من إعلاء 
كلة ان وهذا الإعلاء يتأدى بالجباد الأمور به . وكصلاة الجنازة : ليست 
عة نفسب الآ دون ليتع عو[ ما حدنت ما ؤييامنقضاء حقهأى نكر يمه 
والدعاء لموهذا القضاءيتأدى بالصلاة.وكالحد فإنه إبلام إذ هر ضر ب أوفتل 
وإماحس نلا فيه من الرجر وهنا الزجر بتأدى بالحد.وإما أن لابتأدى ذلك 
الغير بالمأمور بهكالوضوء إذ هو إضاعة الما وإما حسن لآنه وسلة إلى 
الصلاة : وكالسعى إلى المعة إذ هو فى تفسه تعب وإنا حسن لان وسبلة إلى 
أداء اجمعة . ثم الصلاة لانتأدى بالوضرء ولا الحعة بال بل بعل مقصود 
بعد حصو لكل واحد مهما . وهذا القسم يحب فيه المأمور به بوجوب 
الغير الذى حسن له وبسقط بقوط وجوبه حى لو أسلم الكفار سقط 
وجروب جبادنا لهم . وإن بغى مل أو قطم الطريق قات سقط وجوب 
الصلاة عليه وإن حافت بسقط وجروب الوضوء وإن مرض أو سافر 

سقط وجوب إلى إلى اجمعة 


والاءر المطلق عن قربنة الحسن للغير بدل على حسن الأمور به حسنا 
لايقبلالدقوط ومع القربنة بدل على أنه حسن لغهره لان الامر الكامل 
ودر المطلق يدل على كال حسن |أمور به . 
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بنقسم المأمور به إلى «طلق ومؤقت فالمؤةت ما قيد طلب إيقاعه بوفت 
يكرن فعله بعده قضاء ٠‏ كالملاة المقروضة وصوم رمضان ؛ والمالق 
مال بقيد طلب إيذاعه بوقت كذلك :كاانفر المطلق و(ا.كفارات والركاة 
والمشر والخراج : وعد المنفية منه صدقة الفطر لاما وجيت تطبيراً 
للصاتم عما قد يهم منه من اللغو والرفث وحوها من غير توقيت : 
لکن استظور ان الام آنا من المؤقت لما روى الام فى علوم الحديث 
عن ابن عر عنه پم أنه قال بعد الآمر إخراجها , أغنوم عن ااطواف 
فى هذا اليوم » فإخراجبا بعد بوم الفطر قضاء . وعد أبو زيد الدوسى من 
المطلق قضاء رمان . وعرق التزدوىة') والسرخى الؤقت عا قبد طلب 
إبقاعه بوقت يكون فعله بعده قضاء أو غير مشروع فأدخلوا فيه قضاء 
رمضان وصيام الكغارات وصيام النذر امطلق لان طلا مقيد بالنبار 
والصوم بعده غير مشروع . والصحيج اريف الآول وأن الثلائة من 
قم المطلق لآن امار داخل فى حقيقة الصوم لا أن طلبه مقيد به . 
هذا والحج من المزقت على انعر يفاثانى انه غيرمشر وع بهد أشبره ومطلق 
عل التعريف الأول لان وقته العمر : لكن الذى بذعو إلى اأمجب انفاق 
أهل التعريفين على أنه من المزقت . 

ووجوب المطاق عل التراخى عند الخبور : ومع التراخى جواز تأخير 
امتثال الآمر عن وقت وروده ما : بغلب على ظنه فواته.لان الآمر المطلق 
عن فربنة الفور والآمليق واو قبت بيغم هنه التراخى ععنى عدم وجوب 

)١(‏ فم ذلك من أله المممار الذى ابس ببب بفضاء رمضان ‏ أنقار 
كدف الآسرار ج و ص نعم بيد أننا ل تلع کناب التوضيح فى بعض ما نينا 
توخا كتميق العلومات وتسيطبا . 
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الامتئال فى الخال ولا يدل عل الفو: إلا بالقرينة('! كالامر بالركاة مع آربنة 
أنها تدفع ساجة لفقير ومى عاجلة . والح عند أفى بوسف مع قرينه أن 
إلموث فى سلته غير نادر وفال الكرخى وجماعة وجوب ألاطلق على الفور 
أى و جوب الامتثال عقب ورود الآمر : لان الآمر عندم الور وتقدمت 
ا لمال ص ٠٠١۹‏ . 
أقام الواجب أازقت : بلقسم باعتبار لوقت المقيد به إلى أربعة 
وى ى الحقيقة أقامللوقت : ظرف ومعيا. دو سيب : ومعيار ليس لسبب » 
وشده الظرف وا عار وجه الحخصر أن الوقت إما أن ببق عن أداء 
الواجب وهذا الفسر غير واقع فى الشريمة لانه تكليف با لا بطاق إلا أن 
بكون القصود من اكليف القضاء لا الآداء كن وجبت عليه الملاة 
آخر الوقى باسلامه أو بلوغه أو طبارتم! من امذر آخر إلوقت فإن المقصود 
شغل الذمة لجل الفضاء . وإما أن بفضل الوةت عن الواجب كرقت الصلاة 
ويسمى ظرفا. وإها أن يساوبه وهو سبب لوجو يه كصوم رمضأن فإن سببه 
رمضان ‏ ویسمی معبارأ هو سبب : وإما أن بساويه ولیس يسبب كدذر 
الصوم فى وقت معين فإن يبه الذذر لا الوقتو إسمى معيار ليس إسبب » 
وإما أن بشبه الظرف من وجه والمعبار من وجه كاج فإنه بشبه الظرف 
فى أن الوقت يفضل عل أداء الواجب ويشبه المعبار فى أن وقته لا يسع 
إلا حجأ واحدأ- وبمى ا!شيه بالظرف والعبار أو الشكل . 
1 الظرف ل 
القسم الأول  :‏ ما يفضل الوقت فيه عن أداء الواج بكوفت الصلاة 
(1)لا تنا بين هذا اقول وبين الختار وهر أن الآمر لابدل على الفور ولا 
التراخى بل على جرد الطلب لان مراد اختار بالتراخى عدم تيد الامنثال بالحال 
لا نفييده بالمستقيل رفهم التراخى منه ليس موضوع له بل لانه يسنممل فى الفور 
و لالتراخى وقر ب (راخى عدم فر بثةالهور لآ نالترخى عدم أعلى رالمور وجود زائد 
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وصدة القطر عل ما رجعناءب وبسميه الحفية ظرظ للآن الظرف ما عبط 
بالاظروف وكثيرآ ما يكون أوسع منه » وبسييه العاقية موسعا . 

وهذا الف له ثلاثة أحكام الأول أنه ظرف الؤدى وشرط للأداء 
وسيب للوجوب : يان ف الصلاة أن المؤدى مر 24 الحاسلة من أركانبا 
فالرقت ظرف له انه بءه وغيره ؛ والاداء سايم عن ما وجب بالآمر 
وهو بتوقف على الرقت لان فط لاصلاة بعده قضاء وقبله بأطل > 
والوجوب نروم وقوعبا فىوقها لشرف فيه _ والوقت سبب هذا الوجوب 
عمنى أنه مؤثر فيه أى يلرم من وجوده وجوده فى حك الله والمؤثر ا حقيقى 
أى المرجد هر أنه (). 

واستدل على مسبينه بأمور :- الأول فوله تعالى « أقم الصلاة لدلوك 


اكمس إلى غسن الأبل » أىلزوال اشم س إنى ظلمةاللبى وهو أمر بالصلوات 
الأربع : وجه الدلالهةي قالوا أن اللام للسبية فا بعدها سيب لما قبلها ‏ 
والصحيح ألا دلالة فيها لان اللام لوقت كا فى قول النى بتع ( أتانى جربل 
إدلوك الشمس ) بدلبل ( إلى غسق الليل ) . 

الدليل الثانى :_صةإضافة الصلاة إليه كفو له تعالى (من قبل صلاةالفجر) 
(من بعد صلاة العشام) رالأصلفى الإمدافةالااختصاصفينصرف عندإطلاقها 
عن القرينة إلى اكامل ومعناد الماك فا بقبلهكدار أحد والسبية فى غيره 
( اثالث ) أن الواجب بغير من كال إلى تقصان بتغير الوقت كالعصر فى 





)١(‏ الوقت سيب ف ااظاهر کا جرت سته سبحانه أن برتب الاحكام على 
الأسباب الظاهرة تبسير! على الماد ينصب علامة واضحة على وجوم! ‏ والسبب 
الحقيقى هو التممالمتجددةو مخاصة _لامةالأعضاه نا سبتها للوجوب]ذ الصلاةشكر اله 
على نمه فم الوقت مقامها إفامة اتحل مقام الحال ليعرف به مقدار النعم النى 
هو سوب الآنها مسنمرة مترادفة . 


اك 
أولوقته وعثداصفرار اعمس والاصل أن الك مختلف باختلافسييه(:) 
(اارابع ) أن الرجوب يشددد بنجده وقته وهو أفرى الادلة .م هذه 
الادلة كل واد مها أمارة نقيد فاظن ليام الإ<مال وجموعبا يفيد القطع 
الففهى لآن رجحان الظنون بزداد يكثرة الآمارات . والسبب هنا عى 
المزير فى الک كالملة (r,‏ 


لجرت وو اا 


عرفت أن الوقتسبب لوجوب الصلاة .- فبل هو سبب بوجو 
أو لوجوب أدائها NS‏ الحذفية هو سبب الوجوب وإأبت وجوب 
الآداء بالخطاب اللفظ نحو ر أفيموا الصلاة )() . وقالت الشافمية الوقت 
سيب لوجوب الأآذاء متى أن أول الوقت سبب. له موسما فبخير المكلف 
فى إبقاعها فى جزء مامن الوفت ويتضيق وجوب الآداء بآخره . 

وهذا ا لحلاف مى على أن وجوب الآداء هل بنفصل عن الوجوب 

فوا جب البدنى أم لا؟ ورعن قبل بيانالمالة أن تعرف الفرق بين 

)١(‏ جعل صدر الشريمة الاغير للصلاة عة وكراهةو ادا لا الورجرب وهر 
مردود لان الوفت سبب الوجوب لا للؤدى 

(؟) فإن فلت الح تدم فكيف يؤثر فيه السبب الحادث قلت القدم هو 

الايحاب وهو حكمه تعالى بأن العيد إذ؟ استجمع صغات التكليف زمه الفعل 
والوقت ليس سببا له بل لائرء وهو الوجوب الحادث على أن تأثير السبب ليس 
معناه الإيحاد بل التعريف برجود الیک کا قدمنا 

رم , هذان هما السببان الظاهرانر السببالحقيق لر جوب هوالإ جاب القدم 
من اه » ولوجرب الآداء تعلق الطب النفمى بفعل الصلاة فان فلت ثبت وجوما 
بالوقت فى بثبت وجوب أدائها فان الحتفية بيت و جوب الآدا. مضيمًا ع 
الوقت بوث لا يسم غيرها لاه بالتأخير عنه . 








وو( - 
الوجوب ووجوب الآداء : قال صدر الشريمة الو جوب إشتغال ذمة 
المكلف بثى. أى أن الشأرع إعتبر الفمل اليد أو المالى ثابتا فى ذمةالمكلف 
جبرا من غير أن طلبه مه وو جوب الآداء ازوم تفربغ الذمة عنا تعلق يها 
أى طاب إيقاع هذا الفعل الذى شذات به إلذمة وإخراجه من العدم إلى 
الوجود فو بستدعى سى بوت حق ف أأذمة أى -. ق ألو جوب - وو ضح 
الفرق عثالين ‏ الآ ول فى الواجب الالى إذا اشترى شبئاً بثمين غير مشار 
إليه بثبت هذا الن فى الذمة أى :دغل هذا الحن من غير مطالبة فرذا هو 
الوجربفاذا طالبه المدترى بالون رمه أداؤ «و تف ربغ ذمته جماشةات بهمطالبة 
الشارع للهشترى حيتك فهذا هو وجوب الآداء . المثالالثانى فى الواجب 
البدنى وهو صوم رمضان فى عق المريض والمافر فإنه وأجب عا يما ععى 
أن ذمتهما مشغولة به من غير طلب وتا لو صأما فى المرض والسغر صم 
ولو ركاه لا إثم علهما: فوذا هو الوجوب ‏ وبعد الإفامة والصحة يلزم 
تفربغ الذمة عا شات به أى !أطائبة بأداء الصوم فهذا هو وجوب الاداء . 
وبعد هذا تعرض السالة الى بى علها الخلاف ‏ إتفق الحنفية 
والشافية عل أن الوجرب بتفصل عن وجروب الآذاء. فى الواجب الال 
كالزكاة وصدقة الفطر والمن المؤجل -ففى الركاة يثبت و جوا ملك النصاب 
ووجوب أدائما عولان الول وفى صدفة الفطر «ثبت وجوبا عاد الحنفية 
بو جو د الشخص الذى | جنم م في» وجوب افقنه علىغيره وحق ولاية الغير 
ءابه وعئد الشافعية بغروب س آخر بوم من رمضان ويئت بوجوب 
أدائما بطلوع خر يوم الفط وى امن المؤحل يبت وجوبه نقد الببع 
ووجوب أداله علول الاجل - والدليل على تأخر وجوب الاداء عن 
الوجوب فى هذه الثلالة وأمثانها قوط الواجب بالتعجيل قبل وجوب 
الآداء فنو أدى الركاة قبل الحول وصدقة الفطر قبل جر بوءه والمن قبل 


TOS 
حلول الأجل صح الاداء وسةطات وأولم بتقدم الوجوب لم إصح لآنه أداء‎ 
مال يحب‎ 
واختلفو! فى الواجب الد فال | كبر الهنفة تخر بو جوب الآداء‎ 
عن الوجوب وقال الشامدبة ودمض الحنفية كان ا لمعين لا‎ 
إستدل الدافعية بأن الوجوب كون الفعلى يستحق تاركه الذم فى الدنيا‎ 
والعقاب نى الآخرة وبثرم هذا ا لمعى لزوم أداء الفعل فلا يتحقق الوجرب‎ 
دون وجوب الآداء أى إخراج 'أفعل من العدم إلى الو جود الدامل للآداء‎ 
والقضاء والإعادة فإذا تمق !لدبب ووجد امحل من غير مانع تحقق وجوب‎ 
الادا. فام تارك فى الوقت وجب عليه القضاء وإن وجد فى الوقت مانع‎ 
شرع كالحيض أو عقلى كالنوم والنسيان والإغاء فالوجوب بتأخر إلى‎ 
: زمان إرتفاع المانع‎ 
واستدل أ كثر النفية بدليلين : الأول وجوب قضاء الصلاة على من‎ 
نام أو أغى عليه كل الوفت ووجوب قضاء صوم رءضان على المريض‎ 
والمسافر إذا أفطرا فإن وجوب الفضاء علهم فرع وجود أصل الوجوب‎ 
أو وجوت الآداء لك إتفى وجوب الآذاء عليهم لعدم الطاب أما فى‎ 
الام والمغى عليه فلأنهما لبا أهلا للخطاب اتنجيزى لعدم الفبم وأما فى‎ 
المريض والمافر ذلا ما مخاطبان بالصوم فى أيام أخر أى بعد المسحة‎ 
. والإثامة فتعين الو جوب فى حق الآربمة وسببه الوقت‎ 
الدليل اتا : صحة صوم المسافر والمريض فى رمضان عن الصوم‎ 
المغروض فيه وعدم إكمرما لو مانا بلا صوم قبل إدراك عدة من أيام آخخر‎ 
فإن تة السرم عن الفرض دليل على ثبوت وجوبه فى حقبما للآنه لا يقم‎ 
فير المفروض عن المفروض » وعدم [تمبمأ بترك الصوم فى السفر والمرض‎ 





حت ا 

دلبل على عدم وجوب الآداء (؛ , 
إعتراض على حقيقة الوجوب : عرفأ أن الو جوب بنفصل عن وجوب 
الآداء فى الواجب المالى إتفاقا وصرح الحتفية بأنه لا طلب فى الوجوب بل 
هو إعتبار الشارع أن ذمة كلف مشغواة بالفعل أو بالحق والشافعية 
ملزمون ذا لانهملو فالوا إنق الو جوب طلا ازم أن مىوجوبالآداء 
إذلا بعقل طلب فعل إلا إذاكان وإجب الاداء أو الفضاء : فاعترض على 
المذهبين بأن المكلف إذا أدى الفمل بعدأاو جوب قبل وجوب الآداء كيف 
بسةط الواجب مع أن سقو ط الواجبلا بتحةق إلا بنقدم الطاب منالشارع 
وفسد الإمتثال للك الطلب من المكلف وهر فرع عله به إذ عندعدم الطلب 

ينعدم الو جوب وقصد الإمتثال . 


1١)‏ ) أقول و كن مناقدة الدليدين: أما الأول قبع أن الصلاة يجب على النائم 
والتامى والمغمى عليه مد زوال العارض قضاءا بادا خد رث الداد فظن واليمتقى 
و من نىصلاةفوقتها إذ ذكرما ,ولأحد منحديث أفقنادة الآنسارى,[ما تفوت 
الملاةاليقظان ولا تفوت النائم » ! هجمع الزوائد + ص. ٣ع‏ إذ الظاهر منهما أن 
وقباحين ذكرها ولا نعارض ,هما وبين الا( إن الصلاة كانت على از منین کنا با 
موفوتا ) ٠‏ وأما الثانى فبمئع أن عدم الإثم دليل على عدم رجوب الآداء لجواز 
أن يكون وجوب الآداء ثبت فى حتی ال بض والمسافر موسعا كن أخر الحج عن 
الله الأول عند عمد وبتضيق بالصحة والإفامة لآن معي الخطاب السابق , فن 
کان منكر مريضا أو على سفر فأفطر فمدة من أيام أخر : فبو عاص من اختار 
الإنطار نوسعة عليه لآن وج وب الآداء ثابت فى حى الكل بآبة ( كنب علي 
الصيام ) إلا أنه مضق لجيج الم وموسع انربص والماقر قل يتأخر الخطاب 
عنهما کا قال فى التوضيح وغيرء وأا ما کان فالبحث نظرى, الخلاف لتفلى خلاصته 
أن لزوم العبادة من غير إثم بالتأخير هل بسمى وجويا أو وجوب أداء موسعا؟ 

ويزيد الحتفية ثى. واحد هو طرد اللاب فى امالى والبدنى حيث لا داعىالفرق 








سه To‏ 
عل أنه سيب اوجوب الاداء ووجوى لخادل طاب إيفاع الغمل ص 
خطاب النكظيف «سيا عن الأول فشغل الذمة بالدين المؤجل سبب وطلب 
أدائه عند حلوله مسبب والآول غير الثانى ولا طلب فيه )١(‏ فإن قلت 
قكيف بنعصل وجوب الاداء عن الوجوب مع القول بسبيته قلت قد 
الصلاة وحولان !حول فى الركاة . 
٠.‏ تحقيق لاحكام وقت الصلاة » 
مختثفة وتحقيقا لهذا نبين أن !لظرف هو كل الوقت بدليل أنها تفع أداءأ فى 
أى جزء مله ولا إعصى التأخير عن أوله والشرط هو الجزء الأول منه . 
أما السبب فبو الجزء الأول إن اتصل ه أداء الصلاة فإن ل يتصل به الآدا. 
فالبب الجر. الذى يليه إن !نصل به وهكذ! إلى الاخير () فإن لم تؤدى 
الصلاة فى الوقت فالسبب لوجوبها جميعه والدليل على سبية جزء الوقت 
إن أدى فة أن الدييية تتلزم تقدم السبب على المسبب فلو قلنا بسبية 
الكل لزم تقدم المسبب على السبب ٠‏ إن فنا بوجوءا فى الوفت وازم 
وجوب الآداء بعد الوفت إن قانا بوجوما يعده ‏ والدليل على أن هذا 
(١)هداجواب‏ مل ابوت وشرحه ر صم وهو أحسن من جواب 
السمد فى الالريخ جا صن .7 وابن اليام فى التسرير جع ع پ۹٠‏ لاما بؤديان 
إل أن يكون الوجوب هو عين وجوب الآداء . 
( ۲ ) وقال زقر ما بسع أدا. الصلاة كلبا لأ سبية ما دونه تؤدى إلى اد كيف 
بامحال قال الجاعة [ ا تؤدى إلبه أو كان المطثوب الآدا. في الرقت ففط لكن 
المطلوب تحقق الرجوب ف الذمة ؤديا كبا أو بءضبا فى الوفت أداء أو ليزدما 
بعد الوت قضاءاً . 1 








مے r‏ سه 
الجزء هو ما اتصل به الآدا. لا جزء معين أنه لو كان الأول على التعيين لا 
وجبت الصلاة عى من صار أهلا لها فى آخر الوقت بقدر ما يسعها وهو 
باطل لوجوما عليه بالإجماع .ولو كان الجزء الآخير على مين ا صمالاداء 
فى أول الوقت لانه أداء قل البب فلهذا قل الحتفية إنه الجزء الأول 
لسبقه فى الوجود وصلاحيته من غير مزاح فإن لم بتصل به الاداء فالسيب 
الجرء الذى يصلٍ بعده . 
واعترض بأن مقتضى هذا التقرير توقف السدمية على الآداء ولو وقفت 
عليه وهو موقرف على الوجوب الموفوف على السبية لازم الدور -- 
والجواب أن کل جزء سبب على صربق الم تیب والاتفال من غير توقف 
والمتوقف على الاداء هر :قرر هذه السببة للجرء الذى انتمل به بعد أن 
كان عرضة لانتفاها عنه لو لم بؤد وابس المتوقف قبا - والدليل على أن 
كل الوقت مبب إن أخر الآداء عئه أنه الآصل والءدول عن الكل إلى 
الجزء كان لضرورة وهى منشفية هنا , 
كال السبب ونقصاته يؤر فى المسبب الككال والتفصان::قدم أن اليب 

هر الجر. المتصل بالادا. فهذا الجر. إن كان كاملا يجب الآداء كاملا وهو 
إيفاعه فى وقت كآمل . قان اعترض عليه وقت نافص ؟طلوع الشمس 
واستوانما واصفرارها يفسده لآنه وجب كاملا فأدى ناقصأ .وإ نكانالجزء 
نافصاً صح أداء الصلاة فى الوقت ااناقص كملاة عصر يومه فما بين 
الاصفرار والغروب لانه وقت نافص وقد وجب باه فأدى کو ج( 
٠‏ (و)أخرج مسل وغوه عن عفبة بن عامر عنهسل انه عليه وسل أنه قال إثلاث 
ساعات لمانا رسو اتهصلى اته عليه وم أن تصلىقينأو أن تقير فا موتاناحين 
تطنعالشمس بازغة حى تر تفع وحين قوم قائم الظبيرة وحين تضيف للغرو ب حى 
قرت ونر الى أن عبدة الشمس بعميد, ئها فى هذه الآرفات فالملاة فى هذه 
الأوقات كه غبادتبا 





س )هم — 

واعرض على القاعدة : أنه إذا شرع فى العصر قبل تغير الشمس 
فتغيرت قبل أن بتمبا كان اللازم أن تفسد . والمذهب أا حيحة .أجيب: 
لما كان وقت العصر متسعاً جاز له شم لكل الوقت فيعقى الفاد الذى طرأ 
فى الاننا. لآن الاحتراز عله مع الإقبال على العادة «تعذر ‏ لكن هذا 
بشكل با لو شرع فى الفجر وطاعت الشمس فى أثنام! حيث :سد مم أن 
الوضع واحد . والجواب بالفرق لآنه ما كان لإصلى شل كل الوقت فى 
العصر كان له أن ببودى البعض ف الوقت الكامل والبعض فى الوفت النأاقصس 
ود يعترض الفسد فلا بر ٠‏ أما وقت الفجرفكله كامل شيجب أدا, 
كل الصلاة فى الوفت الكامل وحيتذ له شغل كل الوقت على وجه لايعترض 
الفساد بالطلوع عليه(:) , 

وتقدم أن الصلاة إذا لم تؤد فى الوقت فالسببكل أجزائه وهو سبب 
كامل ولو فى العصر تغليما للأجزاء الكاملة على النائصة فيه لكا . فإذا 
کان كاملا وجمت الصلاة كاملة فلا تؤدى فى ناقص . ولهذا لايصم أداء 
عصر غير اليوم فيا بين الاصفرار والئروب ويفسده إصفرار الشمس 
فى أثتائها . 

مى يفت وجوب الآداء : ثبت وجوب الآداء مضيقاً فى وقتين 
(الآول ) آخر الوقت الذى لابسع إلا أداء الفرض لان سببه رهوا خطاب 


١ (‏ ) هذا كلام الحتفية لكن الظاهرعدم الفرق فى الصحة وهو مذهب الائمة 
اثلاتة الحديث الخارى ومسل عن أنى هربرة عله صل الله علية وسلم ( من أدرك 
ركمة من الصبح قبل أن نطلع الشمس ققد أدرك المح ومن أدرك رحكمة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك المصر ) وأجاب الطحاوى فى شرح مما 
الأنار بأنه منسوخ تحديث الهى المأين . قلت فأن الدلسل على تأخر حديث 
النهى ول لا بكرن حديث البىخصوصا به. ١‏ 





نت 
يتوجه فى هذا الوقت لاقبله بدليل أنه بام بالتأخير عنه ولا يام بالترك 
قبله وهذا لو مات قبل آخر الوقت ٠ن‏ غير صلاة لاشىء عليه . ( الثاى ) 
عند الشروع فى الملاة ولو فى أول الوفت لآن الخطاب بتوجه فى 
هذا الوفت . 

الك الثانى للظرف : أن ا كاف لاعلك 'عبين جزء منه وقنا للآداء 
لا بالقول ولا باثنبة فلو فالعينت الساعة الواحسدة اصلاة الظهر أو نوى 
هذا النعبين ل تتمين بل له الادا. فى أى جزء هن أجزا. وةت اصلاة . لآن 
الشارع لم بعين جزءاً منها للعبادة بل جعل لللكاف تيسيرآ عليه أن يختار 
أا للا'داء فيه فتعبين المكاف جزءاً «نه وضع أشرائم وليس ذلك إليه 
لانو صع الاو قات والآساب والتتروط لاعلک إلا اشارع نم للعبد أن 
مختار جزء أ منه فيه رفق عليه فيفعل الواجب ايه فإذا اختاره الفعل فقد عينه 
به کا فى خصال الكفارات له أن يعن أحدها بأن مختاره للفمل وليس له أن 
بعينه بالقول أو النبة بأن يقول عينت الإطعام لكفارق أو نويه 
وقصارى القول أن أجزاء الظرف كخصال !ا كذارة للكاف أن بمين أا 
بالفعل وليس 4 أن يعينه بالقول ولا بالنية . 

الحم الثالك : وجوب تعبين النية لآداء ماوجب فه وإصلوات الخس 
لا بكن ها مطلق البة الى لابد من ية كز فرد على اتعبين وذلك لاتمبيز بين 
العبادات الشروعة فى !لوقت لآن الوقت لا كان منعاً شرع فيه واجبه 
وغيره ؛ ثم لاسقط النع ين إذا ضاق ألوقت بث لابسع إلا هذا الواجب 
کا سقط فى صوم رمضان . لآن التعبين ثبت حك أصليا فلا بةط 
بالموارض وتقصير ا مكافين . 


المعيار الذى هو سيب » 
الفسم الثانى من أفسام الواجب المؤقت أن يكون الوقت سياً للوجوب 


د جنا د 

اوا للواجب بأن بوجد بإزاء كلل جزء من الوقت جزء من الواجب - 
وإختفية لسهو ته مممارآ تد بره الواجب أذ بزداد يزيادته و تقض شقصه 
فبعل به مقدارء 5 تعرف مقادبر الموزو نات والمكلات المعبار ‏ و هذا القسم 
حصور في رهضان فإن أبامه ماوية لاصوم ومديار له وهذا قدر 
وعرف به فأزداد بزيادة الآيام والساعات من كل يوم ونقص نقصرا › 
وهو كذلك شرط لصحه اأصوم لان الوقت .رط لمحة كل مم وت ٠‏ 
وهو كذلك سبب لوجويه وذلك بالآدلة الأتية : الأول قوله تعالى 
, فن شبد مدك الشهر فليصمه » أى فن حطر منك فى اكير : ضور 
المكاف'اصديح أىإفامتهالشبر سبب لر حوب صومه كله : وجه الدلالة 
أن هنموصولة والإخبار عن الموصول يدل على علبة الصلة لذب عند 
صلاحيتها للعلية ‏ وجوز أن تكون من شرطية فيكون الشرط علة لاجزاء . 

الدايل الثانى : الإضافة حيث يقال لرمضان شبر الصوم فإن معناها 
الاختصاص الكامل أى إختصاص المضاف إليه بالضاف وممناه عند 
عدم للك البية أى سبية الصاف إليه إنضاف ورجوده عند وجوده 
حم الشرع : إلا أن وجود اآصوم لا إصلم أن يكون ثابتاً بالوقت لتوقفه 
على اختيار الد فأقم الوجوب الذى هو وجود شرعى ومفض إلى الوجود 
الحمى مفامه . الثالك نكرر وجوب الصوم بكر بجىء رمعنان . الرابع 
أن سببا!صوم إما الوق ت أو الخطاب لكنه ليس الطاب لصحة صومالمسافر 
والمريض فيرمضان مع تأخر الخطاب عنهمافتعينالوقت نلسدبية و تقدم مافيه. 
وكلمن هذ الادلة تمكنمناقعته إلا أنه عجمو عباتفيدر جحان سبي ةر مضان. 

(1) الصرم بعرف بأيام رمضان أى بم ما مقداره رجمله فى |اتوضيح من 
التعريف به أى دخوله فى شرح ما هية الصو مكقرهم هو الإماك عن الفطرات 
ارا - وهو بعبدلانه لا بكون .ذا المعنى 'معيارا إلا بتكلف .ولا برض على 
التسارى بالنالى لہا لبت علا السوم 





= اماه 

والظاهر من الديل الأول والشذاق أن البب شبود الشبر أى جموعه 
الذى يبدأ من غروب شس خر يوم من شعبن لان الشبر إسم للجموع 
وفى مقدرة فى ( فن شبد ملي الشبر ) فيعم متعلفها مدخوها وهو 
رأى السرخصسى غير أنه قال : إن السبب هو الجزء الأول ثلا بلزم تقدم 
الصوم على -ببه ولذا يحب الصوم على م كان أهلا فى أول ليلة من اشير 
“م جن قبل الإصباح وأماتق بعد «ضى الشير حنى بلزمه إلنضا. هذا أيماً 
يجوز نية أداء الفرض فى الليلة الأونى مع أن النبة لا تجوز قبل مبب 
الوجوب كالنية قبل غروب الشمس . والجنون إذا م بفق فى الجز. الأول 
فأى جره( بفيق فيه بکون سيا لو جوب صومهكله حى لو أستفرق 
الجنون الشبر لا يحب عايه قضاؤه للحرج (؟) وير بد هذا الرأى كوله 2 
, صوموا ارؤبته ٠‏ لآن المراد بلرؤية شود اشير إجماعا لا حقيةتها وإلالما 
وجب الصوم على أحد إلا بإبصاره الال وذهب أبو زيد وخر الإسلام 
وتبعهما صدر الشربعة إل أن الجرء الأول من كل بوم بب لصومه لآن 
صو مكل يوم عبادة مستفلة كالصلوات فى أوقانما فنتعلقكل عبادة ببب 
حاص وهذا تعددت اله لكل بوم ولم يحب الفضاء على الصى إذا بلغو الكافر 
إذا أسل فى أثناء التهار لحدوث “لاهلية عد إثتهاء 'لسبب غلاف الصلاة 
فتجب محدوت الاهلبة فى أى ساعة من وقتها لان سدبما الجزء الذى بتصل 
به الآداء ‏ وه در صاحب الحداية حيت وفق بين الرأبين فال سبب صوم 
رمضان شروده وال+.. الآول من كل يوم بب لو جوب أدائ . 
)١(‏ وفال فخر الاسلام إا بحب عليه إذا أفاق فى وأت يكن إنداء الصوم فيه 
أى ما بين طلوع الفجر والضحوة الكيرى إنظر الدروان عابدين ج ۲ ص ١7‏ 

(۲) فإن فلت كف يحب صوم اشر على الجنون بإناقه ساعة منه مع أن 
الصوم لا بمب على الصبى الا من حين بلغ . فلت الجنون لا إذثر فى أهلية 
الوجوب مفلاب الصا 


Nom 
أحكا امار :شرع ف ر رمضان صوم غمر فرضه لان 1 الشرع عبنه له‎ 
وترنب على هذا الامل للعبار أربعة أحكام . الأول : أنه يكتفى فى‎ 
رمضان مطل الب أى من غير أوبين أنه عن فرض رهضان وقال الكافى‎ 
يحب فى النبة أهبين الصوم عن رءضان لان منافع العبد على ماك من غير‎ 
أن تصير مستحقة قه تعالى فلزم فى رمضان ته بن نبة الفرض شلا لزم‎ 
وقوعه عنه جيرأ والاختيار شرط فى اءتبار الفعل قرية - وفى صفتبا‎ 
كالفرض والفل  قذنا دم وجوب تين الية لكذ! اقول صل اتعيين‎ 
بالنبة المطلقة لان الإطلاق فى المتعيز تينك إذا كأن فى الدار أ مد وحده‎ 
TE 
اثاق : تة صرمه من صحيح المقم بنية اة‎ 
الس موس و فى رمضان‎ 
بيبطل فتبق النبة المطلقة عن خصوصية النذر أو النفل أو غيرهما قتصدق‎ 
على صوم رمضان کا يصدق الآ على الاخص فى رأ بت إنساناً فى البستان‎ 
Js. حيث يصدق على أحمد إذا لم يكن ف البستان غيره والخاطب بعل هذا‎ 
اجمهور لابصح عن رهضان لان نق شرعية غيره يستلزم نن صح الغير لمكن‎ 
نفى حمة الغير لايستلزم وجود نية ردضان مع أن لسان حاله بقول 1 أرد‎ 
رمضان بل أردت النذر أو الكفارة فلو ثبتوقوعهعن رمضان كان بطربق‎ 
الجبر وأساس النبة اختبار المنوى - وما ذكروا من صدق العم على‎ 
. الأخص عله إرادة الانخص بالا'عركا ذانافى صوم رمضان بطق النية‎ 
الح الثالث : بناءأ على تعبين رهضان/لصوم روي عن عطا. ويجاهد‎ 
أنه بصح صومه بلا نية وقال به زفر لا لما تعين الوقت للصوم کان كل‎ 
إساك بع فيه مستحقاً ته على الفاعل كا أن منافع الا"جير الخاص حق‎ 
عليهالمستأجر فلا حتاج إلى النية وقياسا على التصدق مجمبع ما وجبت فيه‎ 








5 
الزكاة حسف ةط الركاة إلا اة . ورد قوله بعدوم حديث : , إغاالاعال 
بالدات . الدال على أن الاختبار شرط لصحة العبادة ‏ ووقوع الإساك 
بلا نيه عن الواجب جرد التعيين جر . ويجاب عن الفياس بالفرق فإن 
إعطاء المال للحتاج قرية كغ) كان والإماك لا بكرن قرة إلا بالبة 
إذ فى تيز العباد: عن العادة . 
سد اما : بناءا على د تعيين رمطأن لصوءه ون مششروعبة غيره : 
قال أبو بوسف ود إذا صام المافر فى رمضان عن واجب 7 آخر وقم 
عن رمضان لان امشروع فى أيامه صومه تفط فى حق المقبم والمسافر 
ولمذا لا يصح صوم غيره م المقم فكذا السار - وترخيص الشارع له 
ف الفطر لا بمعل غير حل تراه غير ملزم لصوم 
فى رمضان فبا عليه وهو يتحقق يتجوز الفطر ولا ستلزم عو بز صوم 
آخر لآنه يناف التخفف . 
وقال أبو حنبفة بقع عن الواجب الآخر ونك فى توجيه رأيه طربقان 
الارلى أن الشارع لما رخس ف الفطر لصالم بدن المكلف ثبت بالآولى 
الترخيص لمصالح دينه وهى قضاء دينه من نذر أو قضاء أو كفارة ‏ قان 
وعل عدم مشروعية غير رمضان فى حقه إن أنى بالعزعة أمأا إن أعرض 
عنها بصوم واجب آخر فلا نل ذلك و بنا. على هذه'اطر بز إن‌صام الاقم 
نفلا وقع عن رمضان لآ نصومه جازع نالو جب لآخر إن نواه لمصلحة دينه 
قان قضاء ما فات و نحوه من الواجيات الاخرى خير له من آداء رمضان 
لاه إذا مات قبل إدراك عدة من أيام أخر لق افه وهو عليه صوم 
هذه الواجبات ولا بكون عليه صوم ردضان كن إن نوى النفل فصلحة 
ادن صوم رمان لآنه واجب . الطريق الثانة أن وجوب. الآداء. ساقي 
عن المسافر بالفرآن فصار رمضان فى حقه کشمان - وعلى دده الطريق 
( 4١س‏ آلو سبط فى أصولالاقه ) 


~۲۰ = 

إن نوىعن نفل وفع عنه وهى رواية الحسن عن أف حنيفة . وروى 

أبن سراعة عنه أنه بقع عن رمضان . 
هذا مدهب أنى <دفة فى المافر أما فى المريض فاختلف الشاي فيه 
ففال كر الإسلام ومس اة إذا نوی ال يض ءاجبا آخر يمععنرمضان 
عند الامام لتءاق الرخصة محقيفة العجر عن الصوم فإذا صام تبين عدم 
شرطبا ( ١‏ ) فهو الصحيح عخلاف الرخصة فى المسافر فما تعلةت بدليل 
العجز وهو السفر فرط الرخصة ثابت عند الصوم . (۲) وروى الكرخى 
وصاحب المدابة أنه لا فرق بين المر يض والمساقر . وحقق فى الكعف أن 
مراد من فرق المرإض الذى لا يطبق اأصوم وتتعلق رخصته تحفيفة العجز 
عنه و مراد من ل بغر امرض الذى تعاقت رخصته ةوف ازدياد !رض 
أو امتداده .أقو لوممنىهذ! الحن أن ذه بأ حنيفةالتغصيل لك نأب نائد ليل 
على هذا التفصيل ؟مع قبام الإجماع على أن المرض المذ كور فى الآبة 
والمرخص لافطر ما يضر بيده الصوم وأدناه الازدياد والامتداد وأعلاه 
الحلاك فالذى يظور لى آني) روا:انعن أن حديفة فى المريض بإطلاق . . 
هذا وإنأطاقالمافر والمربض نة الموم فى رمضان . فالاصحأنه بقع 
عنه لتعبينه للفرض ولم إظهر منبم إعراض عن العزعة أى صوم رمضان . 
قلنانى المكمالثانى إن الشافعى برىتعبيناانية ىر مضانو نقول‌هنا إنهيرى 
وجوب التعبينمن أو لالبار لدايلين الأول أن كل جزء عبادةتفتقر [لالنية 


)١(‏ لآن معنى تعلق الرخصة بالمجر أنه لو صام ذلك غالا فإذ! صام هذا 
الم بض عن راجب آخر ول نك طور أنه لم يكن عاجرا ول بد له الرخيض 

(؟)اءترض على هذا الاقل صدر الاريمة لان كيف بظبر فواتشرط الرخصة 
بالصوم مع أن المرخص هو المرض الذى بزداد أو بد بالصوم أو الذى لابقدر 
ممه على الصرم لا الآخير خاصة ,70 
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فإذا عدمتف الجد.الآاول فسدفيفد الكل لمدمتجرى,الصو مسمة وفسادا . 
الثانى أن البة المعترضة فى أن . الإمساك لا تفيل تفدم على ما عض منه 
بطريق الإستناد لان الاتثاد بكرن فى لامور الثابتة شر عا ا للك () 
لا حاكالة فى أثا, الصلاة لااتند إلى أولها فبقى أول امار بلا نية , 
وقال الحنفية تجوز النبة إل ما قل الضحرة الكرى . وحججيم لهذا 
مذ كورة فى النفه .)۴١‏ 

وأجابوا عن الدليل الأول الممارضة فإنهم برجحون الصحة على الف أد 
بترجيح البعض الصجيم الذى وجدت فيه النية على مالم نوجد فيه بكثرة 
الاجزا. فإذا صح الا كثر صم الكل لان للڈ كه حك الكل : وقد کان 
الشافمى فى دل الأو ل رجح الفساد على الصحة رجيم اامعض القا-د 
الذى لم بو جد فيه الئية بسبب أن الصو م عبادة إشترط فيبا النية ؤذا أسد 
بعضها فسد اا كل لما لاننجزأ صحة وفساداً فتعارض الترجيحان ورجح 
ترجبم الحنفية لأنه بوصف ذاتى وهو الكترة لاأن ثبوتما الأجزاء بالذات 
مخلاف ترجبم الشافعية إنه يومف عارض وهو العبادة لان بوتا لصوم 
بأهر خارج وهو أنه قرية ته . 

وأجابو عن الدلل الثانى بأنالا تقول إن اة المعترضة تلبت من 


ز) الاسئناد أن ينبت الحك فى زمان ويك بأبوته قله كالةموب إذا هلك 


غلك ملكا ثابنا بالضبان ومستندا إلى وفت الخصب. 

(م) انظر المداية وقح القديز ب + صي رأقواها القياس على عاشوراء قبل 
أن تنسخ فرضيتها برمضان فد أخرج الطحاوى عن سنمة بن الآ كوعأ :عن هالصلاة 
والسلامأءر رجلا من أل أن أذن فى الناس أن من أ كل فليصم يفية بومه ومن لم 
يكن أكل فليصم فإن البوم يوم عاشوراء - وقيدو! بما فل الضحوة الكبرى لاما 
قصف امار الدوى المبدو. من طلوع الفجر فترافته النية أكثر اهار 





YI سح‎ 

أول اپار طربق الإستناد بل هى موجودة من أوله تغديرا فإن الآصل 
وجوب قرن النية بالعمل من أوله ومء هذا حت نية الصوم من أول 
الل فاذا جعل الشرع الدة المتقدءة المنفصلة عن الكل مقار نة حك اتعسر 
المغار نة عل التآخرة الماصلة بالددض كذلك بالطريق الآولى علا بان 
عبادة الصوم قاصرة فى أول اللبار لان الإمساكفى أوله عادة الناس تكفا 
اللي التفديربة . فالجزء الأول من اهار لم خل عن النبة ول يفسد صومه کا 
بقول المتدل بل حاله موقوفة فإن وجدت اة فى الا كثر عل أن النية 
التفد ير بة كانت هو جر دة قى الأول وإن م نو جد فى الا کر عم آنا م نكن 

غوجودة ف الآول . 
أعتراض على الجواب اثاتى : إعترض عليه بأنه لا بازم من مة الصرم 


نية متقدمة عن طلوع النجر أن يصم بنية متأخرة لآن فى التقديم ضرورة 
فإن تحصيليا من جع امكلفين عند الفجر متعسر ودقع بأن فى التأخير 





ضرورة أيضا كا فى يوم اكك فإن صومه تقديم نبة رهضان حرام وبنة 
التفل لا يقم عن رءضان عند الشافعى فتعين ححة صومه عن رءضان بعد 
لبوته بنبة من الهار » وكا فيمن ترك إانية ليلا لنسيان أو نوم أو إغماء , 
وسيب الضرورة أن صيانة وقت الصوم الذى لانستطاع النبة فيه عنالطلان 
واجبة على مافيه من التقصان ولهذا كان الآدا. مع النقه ان أفضل من 
الفضاء ,دونه كن سى العصر حى صرت اعمس فان صلاته فى وقه 
أفضل من قضائه فى وقت كامل . 

فتحصل لصحة النبة نهار ا وجبان الآول دلالة صحته بأدة «تقدمة 
کا نی جواب الدايل الثانی , اتا بضرورة وجوب الصيانة فى جواب 
الاعتراض «اذا نوی رمضان من اتهار *مأفسده عا بوجبالقضاء والكفارة 
تحب الكفارة على الو جه الأول لان صحة الصوم أصلبة و عل اللا لا يجب 


FF ~—‏ له 

لان صحته ضرورية فوى ية :درأ الكفارة رهما روايتان عن الامام . 

تمة( ١‏ ) : - للاكآن!'صوم متدرا بكل ليوم لم يصح تقدبر صوم 
الذفل ببعض ألهار وقال الشافعى إذا نوى فل من الهار يكون صومه من 
زمان البة لکن انراج جك فى كتبهم أن الفلى يجوز بنية قبل الزوال بشرط 
الإساك من الفجر وبتر صاتماكل اليوم كن أدرك الإمام فى الركوع 
وهذا قرب من مذهب النفية والدلين عليه ما أخرج ما عن عاثثة 
قالت د دخل عى النى صل اله عابه اللام ذات يرم فقال هل عند گی 
ففلنا لا فقان إنى إذن صانم ٠‏ ورأوية الدار قطى «هل عندكمن غذاء والغداء 
ماب كل قبل الزوال وغذء الروابة أجازها الشافمى إلى ما قبل الوا ؟) 

2 المعار الذي لس بت 1 

فر إلثالك من أقام المزفت ما يساوى الوقت فيه الواجب 
وليس إسبب وهو حصور ف النذر المعين لاصوم فإنه مؤقت لآن الآمر به 
مقيد بالوقت كا ألزم المكلف نمه وهو معيار لمساراة اليوم الصوم 
وتقديره به زبادة ونقصانا وهو ليس بسبب لان اليب فى وجوب 
المنذور هو الأذر . 

وحكده أنه لما تعين إلوقت لأصوم صم صومه بمطانى آلنية وبذة النغل 
رالاق فة الكرى نکن المفدرة مو جو دة من الفجر 
کا قدمشا فى رمضان اکن لما كان التعيين من ا مكلف لم يصم بنية واجب 
آخر كالقضا. والكفارات لان ولابة المكلف قاصرة قبطل حفه وهو النفل 
ولا بطل حق الشارع وهو الواجب الاجر مخلاف تعيين الشارغ فى 
رمضان فإن ببطل ماله وما عليه لآن ولابذ الشارع كاملة . 


٠ 


. هذه الأ لبست من أحكام امعيار السب کا صئع صدر الشريعة‎ )١( 
اظ مغ المتاج ج 1 ص ع الفتح + ۽ ص +ع‎ )۴( 
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وعد من هذا الفسم صدر ااشريعة تبعاً لأبزدوى والسرخسى الكفارات 
والدذر ااعللق والفضا. اء على أن الآمر ہا مقيد باانهار وححنا فى 
الواجب المطلق آنا منه لا من المؤقت اصلا _وحكما أن أوقاتها مالم تتعين 
لصوهها وجب نيدت النية ها لان الإساك فها قبل أصف النبار عتمل 
لصومرا ولغيره هإذا وجدت ممه نة صوم هو من مشروعات الوقت 
انضرف إلبه وإلا كان ضائماً خلاف الغل فلا يحب فيه التبييت لآن 
المشروع الاملى فى غير رمضان هو صوم النفل كالفرض فى رهضان 
فيكون الإمساك الذى لم يقترن بالنة من أول اللهار موقو فا لأجل ماهو 
مشروع فاذا نواه قبل نصف امار انصرف إليه ١‏ ولا روينا ومثل هذا 

بعال فى الددر الممن 0 


دا ن ساعد ادن > س 


)١[‏ هذا بالنظر إلى رمضان ولل والنذر المين تعلبل لحكمما أما أدلتها فى 
رمضان بار بناعن الطحارى عن سأمة بن الآ كو ع أنه عليه الملاة والسلام أمر 
رجلا من أسلم أن أذن فى الثاس أن من أكل فليصم بقية بومه ومن لم يكن أ كل 
فلبصم قان ليبوم يوم عاشوراء فان عاشوراء كان فرضاً : فيدل الحديث على أن 
السوم الفرض نصم فه البة من امار إذ لا فرق إبن فرض وفرض رالدليل فى 
النفل ما فى مسل عن عائشة قالت دحل على رسول افه صلى الله عليه و سر ذأث يوم 
قال هل عدم شىء فقا لا فقال إن إنن عام . واائذر ائعءين ميس على 
رمضان مجامع تمين البوم ولا م نتدقق علة اللا فى غيرماأ وجب فبه سيت 


النية الصوم . 


5 ذو الفسبين أو المشكل‎ n 

القسم الرابع واجب وقته ذو سين وهو الج فإن وقته أى من شوال 
إلىعشر ذى الحجة : بشبه الظرف لان أفعاله لانستغرى وقته كرقت الصلاة 
ويشيه المعبار آنه لاننصم فى وقته إلا حج واحد کاہار للمرم وهذا شوه 

أجب الحج على التراخى آم على الفور وهل يصح بنبة التطوع: 
أبو يوسف يحب مضيقا فى اله 'لاولى من نوات القدرة عليه فلا جوز 
فواته إن لم بحج فأئم بالتأخير ويصير مضبقا )١‏ - قال الكرخى هذا 
ا لاف مبى على أن الآمر المطاق الفور عند أفريو سف وللتراخوعئد مد 
لكن قال عامة مايخ اذهب الآمر لايوجب الفور عندهما فالة الحج 
مستقلة : فقالحمد وجو به مو سع فالعمر كقضاء مافات من الصلاة والصوم فى 
التوسعة وعدمالإثملا نالإنيان به فىأىوةح من العم رأداء إجماعا والاصل اء 
الحياة.وفالأبو بوسف وجربه مضيق ولا بسعه التأخير عن العامالآوللآن 
الحياة فيه غالبة وفيا بعده مشكو : | المرت فى سنه غير نادر حى إذا 
أدرك العام القابل زال ذلك الك فقام مام الأول خلا فةضاء الصلاة 
والصوم فإن الحياة إلى الوقت الثانى غالة فاستوت الاوقات والآيام كبا 


)هذا الخلاب بعطی وجبا آخر الإشكال لان لما ضيق وفته عند أنى يوسف 
أشه المبار وما توسع عند مد أشبه الظرف . 


= 11 هه 

عغلاصة دل الاحتياط احترازاً عن فوات الحج - وظبر أثره فى الإنم 
بالتأخير عن "مام الأول . ولم طبر فى بطلان اختبار المكاف التقصير 
وذلك بأن أدرك أيام الحح وعليه حجة الإسلام فتوى حج التفل وقصر فى 
الفرض فإن نة الق لا تبلل کا سيمر بك فلاف أعين رمضان للفرض 
فإنه أمر أصلى ابت بنعرين الشارع فيظهر أثره فى الإثم وعدم جواز النغل 

الآمر الثانى صحة تطوع من عليه حجة الإسلام  :‏ تبين أن وقت 
المج ئيس مار س بل يديه الظرف لا رض العمرو ذا جاز التطوع 
فى رمضان لامين الفرض عايه . وقال الشافعى إذا وىالتطوغعإوقع عن حجة 
الإسلام إشمانا عليه لآنه سقه حف صرف عله ومأله إلى غير ها وجب 
علبەفيحجرعليهق ننتدصيانة لدينه بادا -جة الإسلام وصيل واب الفرض 
والوقاية من عفاب ترك وبالحجر بيبطل وصف النية فتبقى ابه المطافة 
وما بصم حج الفرض اتفافا بل بصم بلا نية عند أى حنيفةكن أحرم عنه 
أصحابهوهو مغ عا.ه . وأجات صدر اأشربعه بأن الحجر يفوت الاختار 
ولاعبادة بدونه . ونوقش هذا الجواب بأنه لاجير لان الج رألفى وصف 
النية لا أصلبا ودنءت بأن من نوى النفل لان حال يقول لا ارد الفرض 
فكيف تصرف عبادته جبر! عليه إلى وصف أراد خلاو وأساس البادة 
الاختدار ‏ أما صحه الهج بالنية المطلقة عن التعبين فلكشيه وقته بالمعبارج 
فيصوم رمضان , واستدل طأ'لتزدوى وصدر الشربعة بأنفي الاطلاقدلالة 
اتعبين لان ظاهر <الالمكاف أن لا بقصد النفل وعلبه حجة الإسلام ‏ 
وهو مردود لآن ظاهر الان دليل عند ااناس على أن أحاج بئة مطلقة 
بريد الفرض لاغيره : لكنه ليس بدايل على وقوع الحج عن الفرض 
وإسقاطه عن !م كلف عد اه وأما صحة الهج بلا تبه فا مغمى عليه إذا 





لازم ء 

أحرم عنه فلآن الإ<رام لبس مقصودا بل هوشر ط كالوضو. فصع بفعل 
غيره بالنية لوجود الادر هنه دلالة فإن عفد الرفقة فى السفر دليل الآمر 
بالإعانة عند العجز فكفت نه النائب . 

وهنا ذكر صاجب التوضيمح :أل تكايف الكفار بالفروعورأيت 
تأخير ها بعد الى لان الشكايف بالفروخ أمر ونهى 

ء مباحث البى » 

يطلق البى ععنيين الأول المعنى المصدرى : أى البى التفسى اقام 
بذات المدكلم ‏ وهو طلب الكف عن الفعل حتا على جبة الإستعلاء ؟طلب 
الكف عن شراد الزور ونقص الكيل والميز ان فرج بإضافه الطلب إلى 
الكف : الامر لان طلب الفمل . وخرج يو انا على سيبل الإستعلاء 
الإفاس والدعا. ‏ ولا فرقيين أن يكون الناهعاليا فى الوافع اوإدعاء ج 
هر ی الاس - والنهى +ذا المعنى هو اتحر م الذى هو قسم من أقسام 
الحم الشرع . : 

الثاني المعنى الاسمى وهو الى اللفظى وهو صيغة لا تفعل أو اسما 
إذا طلب مما على جرة الإستعلاء . وهذا المعني يناسب عل الأصول لاه 
يبدث عن احوال الآدلة السمعية رالاول بناسب عم الكلام . 

ثم هذه الصيغة هل هى موضوعة للتحريم أو الكراهة ؟فى هذا من 
المذاهب مامر فى الامر ‏ والختار أنها حقبقة فى التحريم باز فى الكراهة 
لآن الجردة عن القرائن يتبادر مما المح الحم ولا تفم الكراهة إلا عند 
الفرينة ‏ غير أن الى إن ثبت بطربق فطعى كان التحر.م قطعياً نمو , ولا 
تقر بو! مال الى » وإلا كان ظا كخر الصحيحين ٠‏ لا تلقوا الركان 
لبيع ولا ببع بعدكم على بیع دعض ولا تناجشوا ولا بتبع حاضر لأد, 
ونسميه الحنفية الكرامة التحرعية - م هى ءوضو عة لطاب الكف فوراً 











ات 
وعلى وجه الدوام إلا أن.بدل دلل على عدمه كقوله تعالى , ولا تقربوأ 
الصلاة وأتم سكارى ۰ حسف قد سحا له می ہووت ابكر : 
«النهى عن أ أفعل یکین لعينة و لخر 1(« 
۶ ويدل على البطلان أو الفساد أو الكراهة » 

تعريف الفعل الحسى والشرعي : - الفعل بتقسم إلى حسى وشرعي 
فالحمى ماله وجود مدرك بإحدى الحواس فقط كالكفر والرنا والغيبة 
وشرب الخو والشرىى ماله مع الو جو د الحسى وجو دشر عى بأركان وشرانط 
إعتبرها الشرعكالبيع : له وجود حمى وهو الإيجاب والقبول المسموعان 
ولهوجود شرعى : لحك الشرع بارتباط الإيحاب والفبول واعتبارهما عقدا 
بشرط الخبار أو كان من فضولى . والصلاة والصوم خا وجود حى وهو 
الأفعال والإمساك ووجود شرعى بالنية وهو كو مما عبادة وقرية () . 

دلالة البى فى الحسى  :‏ مبدأ الحنفية يا قدمنا فى الحسن وااقبح أن 
النهى بقنضی قبح المنبى عنه أى يدل على ثبوته لازما متقدما علىنهى الشارع 
معن أنه لما كان قببحاً نبى عنه وتال الشافعية يوجب القبح أى ينبت لازما 
متأخرا عممنى أنه لما ہی عنه قبح . 


(-) واعترض بأن الحمى له وجود شرعى أيضا فإن الشارعاعثير الزن معصية 
موجبا للحد , فالأحسن تعريف مثلا خمروا قال ف المرآة الحدى مالا يكون 
موضوعا فى الشرع حفيقة لحك مطلوب كالسفه والعب والزنا . والشرعى ما كان 
موضوعافى الشرع لحك مطلوب فيه كالزواج رالبيع الحل والملك أى ماشرعه 
الله لمال دينية أو دنبوة وفى فصول البدائع علامة الحسى صحة إطلاق الاسم 
بالمنى اللغوى عليه عخلاب الشرعى . 





کو 
وقد اتفق الكل على أن النبى فى الأقمال الحسبة عند الإطلاق بكون 
لفبح فى عين المہی عنه أى فى ذاته أو جز له كالكفر انه جحود للخالق 
والرسالة والعيث لانه خلو عن الفائدة والظز لآنه عدوان على الئاس إذ 
الاصل أن بنبى لمكم عما کان قحا ,وهو حبائذ ,دل على البطلان . 
ومعناه هنا أن امنهى عه لا کون مشروعا باص له ووصفة ولا 8 
هو نعمة حط )١١‏ : وند ل أيضا على أنالمهى عنه حرام لعينه ‏ وقد يقترن 
بدلیل بفيد أن اللبى لقبح فى غير المنبى عنه . وهنا الغير إن كان وصفا العا 
بالنهى عنه فكالآول فى الدلالة على البطلان ‏ كالرئا حيث نهى عنه لتضييع 
النسب وإن كان وصفا جاورا له لا يدل على البطلان كالنبى عن فربان 
الحانض للآذى: وهو صف منفصل بغار ق فى حال الطير ا متخللفيصاح المنبى 
عنه سا للتعمة وهذا رابت به الحل للزوج الأول وتكبل امبر وإحصان 
الرجم ولا بطل به إحصان النذف . 
وأما دلالتهق الافعال الشرعية : فقالت الحنفبة ابى عنها بدلعل ثلاثة 
أمور الأول أنه يكون لقبح فى غيرها إلا دلبل بدل على أنه لقسم فى عبنما 
أى ذاتمها أو جزتما فثال الأول صوم بوم العيد ويبع الججول والمبع 
المتضمن للربا فإن الشارع وضع الصوم اثواب والليم للنك ولا قبح هما 
ولا فى شیء من أركانهما ثم نبى عن صوم بوم ااميد للإعراض عن ضيافة الله 
وعن بيع انجبول لإفضاته إلا منازعة وعن بيع الربا للزيادة فى أحد البدلين 
بلا عرض » ومثال الثانى الببع بالملامة وإلقاء الجر بأن يقساوم الرجلان 
سلعة فإذا لمسها مربد الشراء أو ألفى عابها حجرا لزم اليبع وقد نبى عنما 
(و) الح هو الا الموتب على سيه شرعا وهو إما نعمة محضة كالملك باليع 


والحل وحرمة الأصاهرة بالزواج رالرخصة بالفر ‏ وإما ضرد لصاحه وإن كان 
نسسة لسجتمع كوجوب الفتل بكفر المسل ورجوب الخد بالزئا والشرب رالقنف 





س بدت 

لقبح فى ذانہما رهو عدم العقد » رمال اثالث يح المتة وماء الفحل 
والجنين فإن النوى عنه لقح فى جزته وهو عدم ركن 'امقد أى المالة() . 

الآمر الثانى أن اتهى إن كان لقبح فى عينها دل على البطلان فالبطلان : 
لازم الفبم المي وهو ألا يكون الفعل مشروعا بأصله ولا بوصفه ‏ والفعل 
الاطل لايكون سببا که » وإن کان وصفا لازماالنبى عنه دل على الفساد 
ومعناه أن بكرن المهى عنه مشروعا أصله لا بوصفه :والفعلالفاسد سبب 
كە معو جوب لتقا سخ خرو جا عن اام ص ة‌وإن کان لوصف جاور دل على 
الكراهه فيكون الفعل مشروعا بأصله ووصفه وميا لمكنه ومرغو )ا فى 
ف خة خروجا عن المعصة فثال الأول يع المينة ومثال الثانى يع انجبول 
ومثال الثالث اانهى عن الصلاة فى الأرض المصوية الغصب والإضرار 
يصاحب الارض وعن البيع عند أذان الجمة لتفويت الصلاة (9) . 


الآمر الثالث : أن الهى إن كان لعبنها أو لوصف لازم دل على الحرمة 


)١(‏ هذا والتبى فى الآفعال الحسية والشرعية إن كان لقبح فى عيما دل على 
أن النہی عنه حرام اعبله وإنكأن لقح فى غيرها دل على أنه حرام لغيره کا بأنى 
فى محث الحرام من باب الحكم ‏ التوضيم + ۲ ص ٠٠١‏ 


ر وهنا نشرح معی الجزء والوصف ةللازموا جاور  :‏ لجزء الشىء ما توف 
تصور الشىءعل "صورهوهو إما صا الحملعلى الثى. ذكالادذ الصلاةأو غي رصاح 
كالقراءة للصلانركالإيحابرالقبول لامع . ,الوص اللازمهوالآمر الخارجعنالتى. 
الذى لا ينفك عنه . هو إما صالح للحمل عليه مثل الجباد إعلاء لكلمة أنه وصوم 
العيد إعراض عن طيافة اله وإما غير صالح : قال صدر الشريمة كان ابيع فإنه 
كذا وجد اليبعوجد اثمن لکن القن لاحم لعل الیع ر ليس ركنا لعلا نە وسیل ہے 





N د‎ 

إن كان الدليل فطعى النبوت وعلى الكراهة التحر ببة إن كان ظا وإ ن كان 

الوى لوصف محاور أفاد الكراهة _واء ؟ كان الدايل قطعا أو ظا 
وقالت العامة : اانهى عن الشرعيات بدل على قبحبا لعينها إلا إن دل 
الدليل عل أنه لغيرها . والآول بغيد الطلان كالنهى عن السجود أشمس 
والبسع بالملامسة وبع الميته فلا يكون الممهى عنه مشر وع أصله ولا بوصفه 
وبالتالى لايكون با لحكه . والثانى إنكان لوصف لازم أفاد البطلان 
أيضا كالبى عن صوم المد وبع المجهول وإن كان لوصف بجارر كالهى 
عن الببع عند أذان اة أفاد الكراهة. والابى عندم يدل على التحر .م إلا 
إنكان لوصف جاور . فقد اتفقوا فى الشرعبات على أمرين : الأول أن 
اہی إن كان لعنها أى ذاتما أو جزئها دل على البطلان كبيم الجنين وماء 
الفحل فإن اأنبى فما لجزء ابيع وهو عدم المع وهو فى هذه اخال ليس 
با على الحفبقة بل هو مجاز عن الخ . يانه فى المثالين أن النهى لا يم 
> إلى ملك المببع لا مقصود أصلى قجرى يحرى آلات المئاغة ؛. قات والصحيم أن 
المن ركن لآن حقبة اليع لا تتصور بدون المُن إذ هو مبادلة المال بالمال ولا'ن 
صبعة ابيع لا بر جد ما العقد إلا يذ كرء معبا لکن ركنيته لا تنانی أن يكون 
وسيلة قلركن الاخر أى اام لاف ال أقصود من البيع و لكوت وسبلة جرى بحرنى 
الوصف اللازم فأخذ حکه لهذا فسد “ريع إن كان القن غير متفوم كالخر ‏ اجاور 
هو ما يصاحب المهى عنه ويفارقه أحيانا وهو إما صالح للحمل على المهى عله 
مثل اليع علد آثن اججمة تفوبت فا فإن البيع قد ربو جد ولا تفوت بأن ينبايع 
الرجلان وهما عشيان إلى الحمة رقد برجد نوبت بلا ببح ٠‏ وإما غير صااح 
كالتهى عن السفر لقطع الطريق وتفوبت الآمن فإن ااسفر فد بوجد ولا قطع 
والقطع فد بوجد بلا سفر وهو غير صالح احمل عليه قال صدر الشر بعة والتفرقة 

بين الجر . واللازم واليجاور من اكات ومراده فى النطييق لا فى المدى . 








— ۳۳٢ ت‎ 

إلا بوجود البى عنه ولما كان ركن الببع معدوما لا يمكن وجود اليح 
شرع فلا راد حقبقة النبى لان النهى عن المستحبل عبث فكان ممازأ عن 
انسح فالقرينة استحالة !بى عنه والعلاقة أن كلا منيما يدل على الحرمة 
لان النسخ لإعدام الصحة والمشروعية فالحرمة بالنسخ لعدم امحل والحرمة 
البى مدلول له . 

الاس الثاني : أن النبى إن كان لوصف مجحاور أفاد الكراهة إلا ما يأنى 
عن أن الحسين البصرى فإنه قال يغبد الفساد فى العبادات . وإختلفوا فى 
لان م وأضع . 

هل اہی عن اثر عبات عند الإطلاق لقبح فى عينها فی کون بأطلا من 
أمله أو فى غيرها فبكون صحيسا بأصله باطلا بوصفه » وإذا قام الدليل 
على أنه لوصف لازم فبل بغيد البطلان أو اتفساد على ما يبنا . 

وقال أبو الحسين البصرى ف المماملات برأى الحافية وف العبادات 
بالبطلان وهل انهى عن العبادات نجاور يفيد الكراهة أوالبطلان وبه فال 
أو الحسين وهمذا قال كالإمام أحمد رطلان الصلاة فى الآرض المغصوية 
فالخلاف بين أف الحسين واجمبور فى اتهى عن العبادات لوصف محاور قالوا 
بالصحة وقال مع أحد بالفساد . 

اسندل الشافعى )١(‏ فى الخلافية الآولى بأن لاف ال الشرعية المهى عنبا 
لا دكرن فييحة لغيرها وصحيحة باصلبا إلا إذا ابقيت مشروعة ولا بقاء 


)١(‏ السندل عليه هو إفادة الى الفبح المبى والبطلان اللازم له وقد إسندل 
عابجا الدافنى أولا بلازم جى وهو التحرم والمعمية وتانياً قاض الهدى أى 
الفبح . وجعل فى الاوضيم الدليل الارل على البطلان فةط وقد جعلناه مفيداً 
للآمرين كاافى المرآ: اصلاحيته إذلك وتعمما الفأ ئدة . 


خم 
لشرعيتبأ مع نهى الشارع عنمأ : قسكون قبيحة لعبء,أ و باطلة . دليلالكبرى 
أن أدق درجات المشروعة الاباحة وقد انتفت بالنبى لان يفيد التحريم 
وأن المنبى عنه معصية وها بناقضان المشروعية 
الدلبل الثانى : أن انی باءترافمم بقتضی قبح المنبى عنه وهو يستلزم 
أمرين : الأول !ابح المبنى لآن مطاقه بنصرف إلى الكامل كا فى امسن إذ 
الناقس مو جود من وجه دون وجه والكال فى صفة اقب بالقبح العيى 
إلا بدايل أنه لغبره . والاق العالان لآن الفبح العينى للنهى عنه بنا 
مشروعيته فيدل التوى على البطلان . يانه أن افه وضع الافعال الشرعية 
لأحكام مقصودة كالصلاة للثواب والبيع للك ثم بى عن بعضبا كالصوم 
ف يوم العيد فدل على أنه قبيح لعينه وبالتالى لم يعد مشروعا اتناف لقح 
وا وعية فق سدا للأحكام المقصودة مثه وبآ | واب غنالدللين::) 
واستدل الحنفية على أن انى عنه الشرعى قبح ليره وبح بأصله 
بأن حقيقة النبى نستلزم أن بكون الاب عنه. مكنا أى متمون الوجوه 
شرعا بحيث لو فعله المكلف لوجد ليتحقق اختبار الشارع له بالنبى (,) 
فيثاب بالامتناع عن المنبى عنهويعاقب بفعله لآن لمى عن الستحيل الشرعى 
عبث ها لابقال عادة للإنسان لاتطرو للحصان لانفكر وهنا عخلاف الخ 


زو )ومن أداتهم الشبور أن علاء الشرع مازالوة على مر العصور يستدلون 
العلماء لم بداوا به على الیطلان فى کل الآفمال بل فہا کان كمه ناض حكر 
ہی كالعبادات والزواج أما غيرء فإغا إسداو! به فيه على التحر.م فط 

(2) إذلولا إمكان المبى عنه لكان عدمه اعدم إمكا» فى نف لا لامتناع 
الشخص عنه باختياره . هذا والممكن الشرعى الفعل الذى يح الشرع بصحته عند 
وجوده والعادى ميقع عادة والعقل ماثمرر ف العفل رجوده وخلامة هذا 
الدلبل ملازمة ديلب تأنى إمتحان الشارع لمباده بالنهى ٠‏ 
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فان لبيان أن الفعل ل ببق متصور الوجود شرَعا کنخ التوجه إلى بيت 
المقدس : فإذا ثبت أن اہی بوجب إمكان المنهى عله أى مشروعيته ثبت 
أنه بو جب أن بكون أقبح فى غيره لانافى المشروعية والفي الدينى وثيت أنه 
يوجب كته باعتبار الاصل لان الشرعى هو أاصحبح . 

واعترض على الدليل بنع أن النبى يستلزم أن يكون المنهى مكنا با عى 
الشرعى بل بكفى فى تحقفه إمکانه با مع یال مغ وی لان اشر عات لی عنمأ مستعءلة 
فى معانما اللو بة لا الشرعيه ‏ وأجيب بأن الممبى عنه ا لمعى الشرعى الفطع 
بان قوله صلى ات عليه وسل للحائض , دعى الصلاة أيام أفرائك » وليه عن 
صو م العيد ال مراد من الصلاة والصوم فما ا عار عى لاالإمساكوالدعا. 
ولان البى عن الشىء لمفسدته والمعنى اللغوى لابو جب ألمفدة الى جى 
لاجلبا ‏ يانه أن الشارع لم ہی عن يمع درم بدر همین احتهل أن بکون 
المنهى عنه المعنى الأغرى أى القول المسموع أو اممنى الشرعى وهر العقد 
المفبد اذإك ثم بتعين الممنى الثانى لآن المفسدة لى بى لا جلبا وهى الفضل 
الخال عن العوض ف عفدا لمعاو ضهنترتب على! لعن الاير عىلا اللغرى وير جح 
الى الشرعى أيضأ أنه عرف الشارع الذى وضع اثلفظ له فلا عمل كلامه 
على غير عرفه» وقد اتفق على أن الشارع لا هى عن الطلانى حال الحيض 
الأضرار بالمرأة بإطالة العدة نهى عن الشرعى ولهذا يترنب عليه حكمه إن 
طلق حال الحيض وهو الفرقة وحق الرجعة فى المدة . 

الدلين الثانى : لو كان اانبى عن الشرعبات لقبح فى عنما لامتنع أصل 
المنهى عنه شرعا ا بننع بالخ اتناف القرح العيى والمشروعية فكان عر م 
الصوم والصلاة هيه عن بعض أفرادها وهو باطل . 

وأجابوا عن الدليل الأول لشاف بأن خلاصة تتيجته أن النبى بدل 
على عدم الصحة فا مراد بالصحة إن أردتم بها کرن الأفمال المنبى عنها 
طاعة -لنأه لانه لا نزاع فى أن الذبى يدل على أها معصية وأنها عرمة أو 





ع 

مكروهة وإن أردتم بالصحة أن الأفعال المنبى عنها لا تترتب عليرا آثارها 
كالملك متها إكادة الدليل ذا لدم مانم 3 وجود الأقنضى وهو الوضع 
الشرعى لان الشارع وضع التصرفات اساب لاحكامها غبر أنه نهى عنما إذا 
كانت بصفة خاصة وهذا انی لابو جب تخلف )أت انطع 3 إغائل 
لانبع مع الجبالة فإ بعت لدت حك الببع وعاقبناك ل بتناقض فى كلامه ٠‏ 
وها قول بصحة اہی عنه لا بات . 

وأجابوا عن اا بأنا نسم أن انه يقتضى اح لكن لالم ان 
يفتضن القبح المي لان المقتضى الفتع الابثيت على وجه يملل التعنى ‏ 
ببانه أنه لو توت القبح العبنى بالنبى متقدما عليه لكان اہی عنه مس:حيلا 
شرعا لانافى الفح العينى والمشروعية خد طن الهى عنه لاه مث . 

لحلاف ثانة ف الى إذا م يدل الدليسل على أنه لقيح فى عبن النبى 
عنه أو غيره أو دل الدليل عل أنه أشبح في غیره وهو وهف لازم وذلك 
كالبيع مع شرط لابقتضيه العقد ولا بلائه وفيه نفع لاجد العاقد بن ارخا 


( و )فالحاصل أن الإنبى عه الشرعى تأوصف حرام مع ترتب حكه عليه 
إن فمل وهذا يؤمر اجى بفسخه رفم للعمصية كا فى اليم والإجارة والمضارية 
اہی عم فأنها محرمة ملیة لاحكامما و بيده النهى عن طلای المدخول ہا ان 
الخرض لا فيه من إطالة العدة فإنه لو حصل ينبت حكه أى رفع الزواج وبكون 
حراما ودا يؤمر اأطاق برقع المءصية بال ر الممكن وذاك بالرجمة قم ترفع 
الجرمة الثابشة بين الروجين وإن لم ترفع الطلاتى لدبت ابن عر علد مم 
وغيره , أنه طنق امرأته وهى حاءض فذ كر ذاك عرلائي صلى اه علبه وسل ف ال 
مره فليراجمبا ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا , رهف القاعدة مالم يدل ال ابل على 
البطلان؟ فى الم ادات أو الكراهة اليم عند أذان إجمة . 


( م١٠‏ - الوط ف أصولي انه ) 
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وكالييع مع الربا وصوم الآيام المهى عن صومها () فقال أبو حنيفة يدل 
في الحالن عل الفاد أي يكون الى عه تبحا بأعله فقط وبالتال بكرن 
سيآ لاحك الشرعي المقصود منه . وقال الشافعى البى فيم ما بدل على البطلان 
أى لا بكون اہی عنه صحيحا بأصله ولا بوصفه وبالتالكى لا يكون سيا 
لمكه 6 ومني الخلاف نا أصاناء ا من أن النبى فى الشرعيات 
يقتعنى ااب لغير»إلابدليل ولشافعية من أنه بد لعل الفبح لعينه إلابدليل ‏ 
قال الحنفية لا کان المبى عنه مشروعا قبل النبى فقد جسن أذاته ولا ى 
عله اید کان قحا المارض إذ لاع أن بكون الثى. حسنا وقبيحا إذاته 
للتتاقض ثم لامكل ترجيح القب.ح العارض على الحسنالذاى 'قوة الذای فبقی 
سحا بأصلة وض ارا فاسدآ وفقه وى شرا'طه أو بعضيا ولس 
بالفساد إذ صحة الثى» بملاعة أركانه وشرائمله عن ا لحلل . 

وقالت العاففيه الأصل ف المنبى عنه البطنان الدأياين ا اتقدمين مم 
فى ال+لافة الأول فو جب أن يرى عل أصله الاعند الشرورة وفى ماإذا 
دل الدليل على أن النبى لوصف جاور كالبيع عند أذان اللممة والصلاة فى 
الأرض المغصوية أما إذا دلالدليل عل أن القبم لوصف لازم فلاضرورة 
للعدول عن الآصل الناضى بأن بطلان الآصل بر جب إطلان الوصف . 


1) الى عن بم الربا للفصل البأطل فى أحد العرضين وعن البيع مع 
الشرط لشبة ذلك الفضل و للإفضا, إل التراع رعن السرم للإعراض عن ضشيافة 
لقه لآن ااناس أحضيافه أيام النشر بنى والميد نالالائة فاسدة غير أن القساد هر الفطلان 

۲ ) [سطلاح الشافية أن اله اد رالطلان سواء فى المعنى وع الحافية 
أر الرواج عسي بطل . 








ا 
وأجيب بأنا أثيتنا بالدلل أن الأسل فى انى عنه من الأفمال الشرعية 
أن يكون مشروعا وصحيحا فيجرى على أصله إلا عند الضرورة بأن يدل 
الدلبل على أن النبى اقم في ذات أو جرئه ‏ أما إذا دل الدليل على أن 
الى لوصف لازم أو كان النبى مطاقا فلا ضرورة فى البطلان لآن صحة 
الأجراء كافية اصحة الثى. و رجيم الصحة يصحة الا جزاء أولى عن ر جيم 
البطلان بالوصفف ا ار جى . 
واستدل أو الحسين عل رأيه بأن الملل فى الاارض المغصوية وغوه 
أ بذي اللأمور به وكل من كان كذلك ففعله باط . دلبل ااصغرى أن 
الصلاة فى الا رض المأصربه منهى عنبا فلا کون مأمو را ما اتاد الامر 
ا قلع السغري لان الأمرر به مطلق الفعل و ستل 
الاتيان به فخرج عن العردة بإتاته مين من أفراده كالصلاة فى الجد 
والصلاة ف الآرض المغصربة لاشتاله عل !لمأمور به بالذات وهو مطاق 
الصلاة وإنا نى عنما للعارض وهو الغصب ‏ بالمشروعات يصمح وصفها 
بالنبى للعار ض إجاعا كالاحرام الفاسد والطوق الحرام ولاح الخرام 
وتمرها ‏ واستدلاله عل المغارة بتضاد المأعور به وامنبى عنه منوع لذن 
ا!تضادإ افر سن الأمور به رالمبى عه لاما ولا وجرد هذا الوق الشرع 
لن الثىء لأبكرن ع الذانهو قبيساً إذانهيرأما المأمور به بالذاترالمهي عه 
بالعرض ةلا تضاد بسهماف مر بهذا الفعل له صلاة وينهى عله لته غصب_ 
كالوالىإذاالان مسجدآ ولا ثيه جرار الكنبة فلو بناه مموار هابعد لا 
بالناء وعاصيا بينائه فى هذا المكآن . 
وإلى هنا ر جم مذهبالحتفية فيا بدلعليه اانبى وقدوردعليهاعتراضان 
(الأول) فم عا تقدم فاد صوم ادن وأيام الأشربق اانه أبى کن 
صومما لوصف لازم وهو الإعراض عن ضيافة الله وبلزم منهذا ألا يضح 
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نذر ص مبالحديث أنى داود عنه صلى الله عليه وسل لانذر فى معصية 
لله , فكيف صحم النفية نذره ‏ وأجيب بأن للصوم جبتين إيجحابه 
بالقول ؛ فعله وهو باعتبار اجٌبة الاولى طاعة لآن مطلقه عبادة لابلزمبا 
الإعراض عن ضباقة اه و باءتبار النا:.4 معصبة منبى عنه للزوم الإعراض 
المد كور فصحة النذر باعتا الجرة الاولى وة-اد الشروع فبه باعتبار الجرة 
الثانة حى قالرا لو عين فى ذز لصوم المنبى عنه بأن قال ته على صوم 
العبدين أو قلات قه على صوم أيام حيضى بطل الاذر فى رواية الحسن عن 
أنى حنيفة ولو فال النأذر غد قظم أحت وذهالأيام صح وحيث قانا بفساد 
الشررع فیا قازمه قلطم الصوم ولا عب عليه القضاء بالافاد خلا فصلاة 
الفل فى الاوقات اانبية فإن الشروع فها صحبح مكروه ولهذا لو أفسدها 

وجب قضازها : ش 
الاعتراض الثانى  :‏ أى فرق بين الصوم فى الأيام المنبى عن صومبا 
وبين صلاة التفل فى الاونات الثلاثة المنبى عن الصلاة قبا حيث كلتم فى 
الصوم بفسد بالشروع ولا يحب قضازه بالافاد وفلم فى الصلاة عكده مع 
أنهما من الشرعرات المتبى عنما لغيرها ‏ وأ جاب صدر ار بعة بان الوقت 
الصوم من قبيل الوصف اللازم لآنه مهيار له إذ هو الإساك 
المفدر بالهار وف الصلاة من قبل المجاور لآنه ظرف لا نقع فيه فقط 
من غبر أن يكون ركنا ولا شرطا ها 00 لكنه يثزئر فيبا النقصان أى 

الكراهة إنهى الشارع عن الصلاة فيه . 


)1 | أنظر كشف اابزدوى ج۲ ص ۹پ وهذا الفرق منوع لان الصلاة ى 


وقمت نى الأرقات المهى علم! كفن الرقت ءا تضمننه الصلاة فيه من التشبه بعيدة 
الد مس من أواز ميا لا أنه يحاور . والجوابالمشبور أن الى عمس الملا 
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اہی عن نکاح العارم والمكاج بلا شهود والمبادات بدلعلى'لبطلان: 
المنبى عنه الشرعى لوصف قد يكون مده دابل ابطلان کالنکاح بلا شہود 
ونكاح الحارم ققد کان امسادر فاده اانه نبى عن الآول اده إلى عدم 
إمكان الإثيات عند التجاحد وعن الات لا فيه م قطيعة ار حم : لكن قام 
دليل البطلان فى الاول #صوده وهر قوله صلى الله عايه وم : لانكاح 
إلا بشبرد .فإنه إخبار عن عدم المشروعيء لاه نفى لانهى : وقام دايل 
آخر فيهما ونی العبادات' لنهى عنما لوصف لازم : فإنها باطلة مع أن التواعد 
السابقة تدل على فادها ذلك الدلل هو أن الدكاح موضوع فى الشرع 
للحل و'اعبادات لواب وبالنبى عنها تبت حرهتباوتنتفى أحكامبا أى الل 
والثواب قتتفى مشروعية هذه الأفمال لان الآسباب الشرعية إا تراد 
لاح کاما لا لذواج! فإذ' انتفت أحكامرا انتفى كو نبا أسبابا ‏ حلاف السيع 
وغيره من عقو د الغليك لاتا موضوعة لذ لك لا لمحل بدابل مشر وعبتهافى 
موضع الحرمة كالامة المجوسية وفيا لاعتمل ا حل أصلا كالبيائم فإذا 


سلا نجه إلا بمدتحففهرهو بتحقق بوجو دأركام! فبوجود أركاما تحنق حفبقا 
وبوجد الشروع فيراقبل الى والتفل بلزم بالتروع فيه غلاب الصوم فإن الى 
عنه بتجه من أوله إلا صفق النروع بل فد فر أول الآمر و بحب قطمه و 
يحب الفضاء يإناده ‏ قال ان المام ومقتضى هذا الفرق أن تفسد صلاة اتفال 
بعد ركعة وم ثم يقولوا به فز يل هذا الذرق أيضا ‏ أقول ومقشتى ما بأ فى 
حم اہی عن نكاح الحارم من البطلان إذا تمارض حك اللهي وحكم المهى عله 
أن نبطل هذه الصلاة لآن ك الثواب وهو لا تجامع الحرمة الى هى حك النبى 
فالحق بطلاتها وهر قول زفر والشاقمى واحد وروابة عن أي حثيفة وفال مالك 
بالكراهة لآنه رى أن الهى لنثزه فن الصارف . 


تت ی 


انفصل عنبا الحل بالنبى لانبطل لانه ئيس حك لبأ )١(‏ 

فالفاعدة عند الحتفية أنه إذا أمارض حم التهى أىالحرمة و حك المنوى 
عنه بان أدى اللنبى إل !نتفاء حكنه أفاد التبى بطلان المنبى عه کا شر حتاه فى 
النكاح والعبادات ؛ وإن لم بتعارض حك النبى مع حم المتبى عته لابئت 
به البطلان بل 'إغساد أو الكراهة كأ شر حناء فى عقود اليك لآن الحرمة 
لانانى الماك ماغتم هذه القاعدة فإنها :تفعك فى جمع التصرفات ‏ وقد 
عرفت الجواب عن صحة نذر صوم الابام المنية وصحة صلاة النفل فى 
الآرؤات المنببة وءا هو الحق . 

وإما صم امكاح حال الإحرام اظبور حكمه بعد التحال ‏ فإن فلت 
إذا کان الدكاح المنبى عنه باطلا أى لابترتب عليه حكمه فلماذا ثبت به 
دض الاح کام كسقوط حد النا وثبوت فب الآولاد التآشثين عنه 
وو جوب العدة وهور المثل بالدخول فيه فلنا ثبتت هذه الاحكام لشببة 


1: 
1د 


عفد اككاح وهی و جود صورته فى له أى ا لای من بى م لا امحته . 


د الاعتراض على حك النهى فى الحسيات » 


تقدم أن 'انهى عن الحسبات يقتضى 'اقبح وأن قبحه إن كان لمينه 
أو لوصف لازم لا بكرن اہی عنه سیا لحك شرعی هو مطلوب فى شرع 


١ 1‏ ) العش رى أن الدايل على أن اہی عن کان نارم لمت أى 
جز له وهو عدم مملية المقود عله اى المرأة انهرمة بدايل إستاد التحرسم إلى عينهاى 
فوله لعافى و حرمت عد أمبانك ووصقه نكاح امرأة الآ باه فأحخة أى 
مقرط ف القبح : والنهى فيه بماز عن الى . 





و 
بسببه ونعمة ععضة إجماعا وبئاء على هذا كان بلزم ألا ثبت <رمة المصاهرة 
بالزنا ولا يثبت الملا بالغصب واستيلاء ال كغار ولا ثبت دفر المعصية 
رخصة الفطر فى رمضان وقصر الصلاة وامتداد الم على الخف ثلاثة أيام .. 
لآ نكلا من !لزنا والغصب واستيلا. تلكفار عل أموال الم لين و سفر المعصية 
فعل حسى منهى عنه ميته أو لوصف لازم فلا تكون سيا لتعمة حرمة 
المماهرة والملك والرخمة لکا ثبت ہا کا ترى . 

وأجيب بأن هذه الاحكام ثم نثبت بهذه الافمال المنهى عنما بل بأمور 
أخرى : أما حرمة المصاهرة(١اقإالم‏ ت بالزنا م بحيث ذاته بل من حيث 
أنه سبب اداء الختلظ م: ما فإن هذا الماء لما صار إنسانا استحق سار 
الكرامات والحرمات ومنبا حرمة الصامر: فتخرء على هذا الإنأن أمبات 
الموطوءة وبناتها إن كان ذ كرا وآباء الواطى. وأبناؤه إن کان اتی ثم تتعدى 
إلى طرفبه وسيه ودواعى البب . يانه فى الأول أن حرمة آباء الواطىء 
وأبناله تتعدى من الود إلى أمه وحرمة أمبات الموطوءة وبناتها تتعدى منه 
إلى أيه لسيرورةكل واحد من الام والاب عضا للآخر بواسمكه لان 
جزءه صار جزءا منها إذ الرلد مضاف كاله إليبا وجزءها صار جرء منه 
لانهمضاف إلبه بتيامه يضار إذا کان الو لدجزء لكلمنهما کان کلمت ہما کا نہ 
جزء من الآخرذ) فصارت أمبائها فى الحرمة كأمهانه و بناتها كبنائه فبحر من 

ر ١‏ ) ى حرية أم الزوجة رابتتها على الزوج رحرمةأنى الزوج وابنه على 
الزوجة وهى نممة لآنها تلح الأجندات بالآمبات ف الكرامة رالاجانب بالاباء 
وقد يقال هذا ضيق و [تما التعمة هى المماهرة لابا تجمل الأجئى صديفا رعضدا 
قال الشافعى لا تنيت هذه الحرمة إلا بالنكاح وقال الجبور ثبت بالزنا ودراعية 
من النظر والمس والقبة . 

( ۴ ) وستأنس لذت عا قال عر فى عدم جراز بع أمرات الآولاد كف 
تديعونين وقد اختلطت لحومكم باحومہن ودمازكمٌ بدمائهن . 


FY —‏ 
عابه کا رم امان حفيفه وصارت آباؤه وأنناؤه كآنايا واا قن 
هذا آلو جه _ قد بقأل مؤتذى هذ هذا أن حرم كل من الوالدن على الآخر لان 
الإنان لا متم يجزنه وقد قال بم :۰ Sti‏ كم اليد ماءون » . فالجراب 
أن هذا ترك لضرو.ة بذاء الزواج والندل کا ع کا من كثرة المبور 
والعفود لو قلا بالحردة ‏ ودانه فى اكافى أن الحرمة کی أيضا إلى 
أى الأعول والفروعكا أف الفر مقام المشقة فى اة - وبيأنه فى 
اإثالك أنه بلحق مالبب أى الوط. دواعه من النظر والس بشبوة والقيلة 
لاما أسباب داعية إله فتكون ها ث.بة اليب احتباطا فى باب اجر مات - 
وا م تقد الوطء بالمرام لآنه ما جه لمو جبا لمر ءة المصاهرة فته عن 
الولد السيية ل تعتبر فيه الحرمة كالم :متيرفى الآصل أى الولد : كالتراب 
جعل خلها عن الماء ول تحر فيه صغاته ١‏ ل صفات 1إاء من التطبير ونحوه(؟) 8 
وأما الك عدد الفصب ؛ فلب سدبه الغصب بل يبت شرطا 
قضيان ‏ باه أن الغضب عند فوات ت عن السو عب قت اا 
الغصوب منه ويلزم من الضمان تقدم ثبوت ملك الغاصب لاضمون لآنه 
لول خرج المضمون عن ملك صاحبه ويدخل فى ملك الغاصب يتمع 
1١‏ | هده طريتة اعدم ن الاحجدلال على جر مه المصاعرة بأئزنا قال ابن 
اام حديث الجزئية بيان لسكمة اله وسر التشريع أما الدليل فيكنى فيه !قياس : 
أى فاس الرنا على اوه الال امم أن كلا سدب كراد فمل به به التحريم 
ووعف! لال ف الاما لى دی ليل ا #2 رم المام الاش برج بحرمة 
العام رة و بقر انا قال جماعة من الصداة وجرور التأبءين وأحد ومالك في رواءة 
وخاات ERS‏ بالحل والحرمة فى الوطء ء رند غرفت 
ألرد وعرقت ألا مر متحي اروا : حرمة المصاهرة نعمة : 
ت ماقت : 
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البدل والمبدل منه فى ملك شخص واحد هو المغقصوب منه وهو باطل : 
فثبوت الملك ليس مسيبا عر الغصب بل شرطا أى مفتضى لثبوت مسيه 
وهو الضمان: إذا تبين هذا لم يكن القبيح لعينه سيا لحك شرع هو ذممة() . 
واعترض على الجواب بأ" لانم أن اجماع البدل والمدل منه فى 
ملك شخص واحد لا يوز فإنه إذا صب المد وضمن القاصب قيمته 
تصير القيمةءللكاللغصريهت م أن المدبر لا خرجعن ملك . وأجيببأن 
المدير خرج عن ملك المولى ضرورة إلضمان لسكن لا دحل فى ملك الغاصب 
ضرورة إذلو دخل لبطل حقه وهو استحفافى الحرية بعد اموت ٠‏ نظيره 

الوقف عند 'إصاحيين خرج عن ملك الواقف ولا بدغل فى »لال أحد . 
وأماملك أموال الدلين باستيلا. الكفار عايها فإن الإستيلاء من 
أسباب الماك فى الشريعة كالانيلا. على الصيد والمال الماح فالنهى عنه 
فى الأمرالال اوكة ليس لمينه كالخصبوالفصب بل لعصمةهذه الاموالأى 
حرمة النعرض فأ وتحصينها لتق الشرع أو لحق ااعيد ‏ بعد هذا الغيد 
حاب عن الاستيلاء يجوابين الأول أنه لا ى عن الإستيلاء بالنظر إلى 
الكفار لانم غير مخاطبين بالقروع قال المابين فى حمرم غير معصوم 
کالال المباح ‏ قد يقال رأى كثير من الفةباء أهم عاطبون بالفروع 
والہی متجه !لبهم فيجاب بالجواب الآخر وهو أنهم منهبون عن 
)1 ) وحقق ابن الهام أن الاب سيب لامرن لاضمان و الالك إلا أن سببينه 
لاك غير مقصودة مل نابعة لجيه ليان لاضرودة السابفة . واسندل عل هذا 
اصحة يدم الذاصب الانصوب قبل العنمان وملكيته لا كسابه وزوائده المتصلة إذ او 
ثبت انك بالضمان لا فبله ما ملكا ولا صم الع أما الزوائد المتقصلة فاامامب 
لا ملكا بااضمان لان الك الثابت يأانصب ضرورى فلا يثبت فى الاعيان 

للستقلة . 
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الاستيلاء فى الدنبا لعصمة المال فإذا زالت العصمة فقد سقط النهى علهم 
بيانه ‏ أن عصمة مال الما تيت إحرازه فىدارالالامفإذا أت ولىعليه 
الكافر وتثله إلى دار الحرب فقد زال الإحراز عنه لانقطاع ولا يثنا علييم 
قصار المال مباحاً فاءتداد استيلامهم عأيه حيائذ يكون سیا الک لآن 
ما غتد فلدر امه حك ابتدائه فبو كلا نلاء على الصبد ‏ أما بالنظر إلى 
الآخرة فالنهى بای وأثره فى بوت العصمه من حيث تأنيمهم وعقاهم ف 
الآخرة بالاسشلاء . 

وأما الرخصة سقر المعصية فالسفر سبب ذا وليس منهيا عنه لعينه 
6 لوصف لازم كالكفر والرنا بل هو منبى عنه لوصف جاور وهو 
قصد المعصية كن سافر لبسرق - قان قصد المعصة مجاور انه قد يتبدل 
بقصد ااطاعة . 

هذا واعل أن طلاق الحانض ليس من الحسيات المنبى عنبا بل هو 
فمل شرعى «نهى عنه لتطاوبل العدة والإضرار بالزوجة فلا مانع من 
ترتب الحكم الشرعى علبه أى وقوعه على الزوجة كأ هو رأى الور . أما 
الظبار فبو فمل حسى لآنه «سموع :وغير شرعى لآن!قه يغول ( وإنهم 
لبفواون منكرا من الفول وزورا )حيبت أبد حرمة زوجته كإأمه وقد 
اعترض بهعلى القاعدة الابفه لآن اه رتب عليه الكفارة وأجاب فى 
التوضيع بأن الكفارة حك زاجر عن سيه اتحرم والمنوع هو رتب 
الحم المطرب فى الشرع بده وانذى هر اميه كالملك . 


حك الآمر والبى فى ضد المأمور به وا هى عنه » 


فال إمام الحرمين والغرالى الآهر النفسى ,الثىء لبس نهيا عن ضده 
ولا يستلزمه : وقال عامة الفقبا. والحدئين الآمر بإلثىء عين النبى. عن 


وو 
ضده () إن كان واحدا كالصيام وانقطر وعن جع الاضداد إن كان متعدداً 
كالقيام وأضداده -واتبى عن النى. عين الآمر بضده المعين إن كان واحداً 
وبضد غير معين إن كان متعددا : كائز نا وأضداده من الزواج والصوم وعلى 
هذا فق الآمر طلمان طلب فمل فى !/أمور به وطلب كف فى ضده وفى 
النبى طلبان عكس الأول وعلى رأى الغزالى فى كل منبما طلب واحد ب 
وهدا الخلاف كلاى لا أصولى وفائدنه أخروية وهى استحقاق العقاب 
بترك المأمور به نفط على الرأى الاول . وبفملالأمور به وتركضده حيث 
عصى فى الامر والنبى على الرأى الثانى ومثل هذا يقال فى النبى , 

أما الاصوليون فِحثهم فى المألة من الناحية اللفظة وهو ما قال صدر 
الشريسة تبعاً لفخر الإسلام وشمس الآئمة وكير من الحنفية الآمر 
اللفظ ()بالشى.بتلزم عقلا حرمة ضدءالمفوت لاقم ود منالآمر أى الذى 
يحصل به ترك امتثال الآمر مثل , آمنوا بات ». , اعدلو! ه وأقرب للافوى. 
« أوفوا الكيل»: فإنها ندل مطابقة على و جوب الإبمان واعدل وإبفاء الكيل 
والنزاماعلى حرمة الكفر والظ ونقص الكيل () ويستلزم عرفا كراهه 


<< ( )المراد بالضد هو الأ الوجودى الذى لا يتمع مع ضده فقد بكون 


واحدا وقد يكون متعددآ ولبس المراد به الآمر العدى الذى هو الثرك . 

( ۲ ) اكلام دنا فى أمر الوجوب ولهى التحريم ويأق أن أمر الندب بفيد 
كراهة الضد وى الكراهة بد :دب ااضد و عل الحلاف الاق هر الضد الذى 
لم صرح بالتهبى عنه أما ما صرح به فلا خلاف فى تعر به مثل , فاعتزلوا اانساء فى 
انحيض ولا تفربرعن , , 

( ۽ ) سواء أكأنالضد لفوت واحداً ا مثانا أومتعدد! كقرله تمالى, زاسعوا 
إلى ذكر الله » حيث ذل على حرمة النوم واثمب وإناء الفر وقت الآذان . 
ال العد ليست أضداد! بل التحفيق أن حرمة كل منها من حيث إله من أفراد 
ضد المأمور به وهو الإمساك عن السعى ا قالوا فى الآمر بالإيمان برجب حرمة 
النفاق الاعتقادى والبودية والنصرانية لأا من أفراد الكفر . 


= 04 أت 

ضده غير المفوت ءثل , أقبمرا! 'نصلاة » بدل على كراهة الالتفات بوجبه 
والخطوةٌ الواحدة والبى عن الثىء إستلزم عقلا وجروب ضصده ألمفوت 
عدمه البقصود من النبى مئلى لا تكفر : يال على وجو ب الإ مان وكةوله تعالى 
٠‏ ولا تقر وا انزنا » فإنه يدل على وجه ب الزواج فى حق من تيقن الوقوع 
فى انزنا إن ل يزوج لان الزواج عدمه يفوت المقصود من انى - وإستلام 
عرفا أن ضده غير لغوت سلنة مؤكدة كقوله يت : , لا بابس انرم 
القميص ولا العام ولا الإرانى ولا السراويل ولا الخفاف ٠‏ حيث يدل 
على سنية لبس الإذار واارداء ‏ فالحاصل أنه إن قق النافض بين الضدين 
فوجوب أحدها بستلوم حرءة الآخر و<رمة أحدهما تتازم وجو بالآخر 
وهذا لا ضور فه زاع لا الى يقصد الضد بالآمر والثبى لا يعتبر 
إلا من حيث يفوت القصود فنكرن هذا القدر مدلول الأمر والنبى 
وإن م بفوت المقصود تثت كراهته فى الامر وأنه سنة مؤكدة فى النبى 
فال الصدر ملاحظة لظاهر الامر والنهى فإن مشامة ضد ا أمور به التبى 
عنه نتلوم الكراهة ومشامة ضد الى عنه الأمور به تستازم النية 
لكن هذا الاستدلال ضعيف )31‏ هذا وإن كأن الآمر للندب أفاد كراهة 
ااضد المفوت وإ ن كان النبى فلكراهة أفاد ندب الد المفوت . 





1 ) لآن العامة غير مطردة فلا إستلزام فما . نعم حك النوى فى الد غير 
لغوت کا فال فخر الإسلام هو احتيان أنه نة مؤكدة لاه عرف من عادته (ص) 
أنه إذا نمى عن شىء عل «ضده وفد بكرن الضد غير المفوت حراما وقد يكون 
مباحا فإن قوله تعالى . لا رفوا » نهى عن السرقة ‏ والخصب والرياضة ضدان 
غير مفوت عدبهما الاقصود من انى ومع هذا فالآرل حرام والثاية باحة ‏ 
وفى كتاب الاقرير ليس اراد بأأسئة ما فمله (ص) لآن هذا مرقوف على نق لالفمل 
بل المراد ما الترغيب المزكد فى الفعل. 


PV 
تفربع : يتفرع على أن الآمر بالثىء يميد حرمة ضده الفوت ء وأن‎ 
- : اہی عن الثىء يفيد وجرب ضدهء ا فوت عدمه ما بای‎ 

(1) قال تعالى : ء واطلةات بتر بصن بأئفين 'لاثة قروء » فقو اه 
بتربصن ظاهره الإخبار لكنه أمر فى المعنى بستلزم حرءة ازوج فى المدة 
لاله فقوت لوجوب الكف المةصود من الآمر .. دبء قال تعالى : 
دولا عل لمن أن بكتمن ما خلق الله فى أرحامبن . فإن ظاهره الإخار 
عن عدم حل الکتان لكنه فى المعنى نهى عن كتمان الل وا بض فبتفزم 
وجوب إظهار الوجود مما لا بقوت عدم الكتان المقصرد بالنهى - 
٠< ,‏ قال تعالى : , ولا نعزموا عقدة اتنكاح حى بياخ الكتاب أجله » 
هذا نبى عن العزم على عفد الرواج ما دامت الطلقة فى المدة فيستازم 
وجوب الكف عن الزواج و عا.» الشافى مسألة : فى أن اأمئدة 
إذا زوجت بزوج آخروصسرا وفرق القاضى ينما أو مت بشدبة يحب عايب 
عدة أخرى تستانةها بعد انثضاء الآرلى لآنها مأمورة مى بالكف 
مدة العدة ذلا بدمن كيين م:ماقينللعدنين ولا تدا حل العدنان لابه لا ,تصور 
كفان من شخص واحد فى مدة واحدة کا لا يتصور أداء صومين فى 
بوم واحد ‏ وتالت المنفية تنداخل المدتان ويحتسب ما مر من الحبض 
أو الشبور منهما وتم الثاية بمد أنقضاء الاولى لآن القصود باس 
هو دعرقة براءة الرحم وهو عصل بعدة واحدة فتتداخلان ‏ وأا الكف 
عن التزوج الأمور به فى المعنى قابس التزوج بمقصود إذاته بل العرقة 
السابقة بدلبل أن العدة قد تنفضى بدون عل المطاق لاف الصوم فإ 
الكف فه مقصرد لآنه ركنه فلا بتأتى فيه التداخل . 

ويتفرع على أن الآمر بالنىء بفيد كراهة ضده غير المفوت اتان 

١‏ ) قال بيع بعل الصلاة د ثم ارفع رأسك أى إلى الركمة الثانية : حنى 
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نستوى فنا فلو قمد المصلى بعد السجدة الثانيه ول بة بم ءن قور ه إلى الركمة 

الثابة كان ءوده مكروها لا حراما ول تبطل ل العارع !ا أمر 

بالقيام کان الفعردضدا غبر مقوت له لاه 1 بتعين للفيام زمان مفروض 

فجوز أن شوم إل ار كمة الثاعة ,عد مأ فعد ومتع أن امام هذا 

الاستدلال لانه لادلا على أن الام بترم كراهة الضد غير اموت 
ڳا قدمنا ومذعاً الكراهة هو تأخير الثيام عن وقنه المطلوب فيه . 

ب ) الأوامر بالتطير فى الصلاة مل ء وثيابك فطور ٠‏ وقوه ي 
للستحاضة , إلى عذك الدم وصلى أوامر دلالة بالسجود على مكان 
طاهر )١(‏ والسجود عل مكان يس ضد غير مفرت لإمكان أن بعيده على 
مكان طاهر وهذا كأن مكروها ولا تسد الصلاة به » وبه قال أو بوسف 
ربع ان الا اتل الكراهة وعدم الفساد عنده ليس هذه القاعدة 
بل هو ار | اجرد عن وقته وإ فد الصلاة او کن الجود على 
النجس تفويتاله - وقال أو حيفة ود تفسد الصلاة بذاك لآن الأوامر 
إنا هى بأدامة الطبارة في جميع الاركان اتم )ال الاجس فى فرض من 
فروضبأ يفوت هذه الاوامر فيحرم وتفسده الصلاة ‏ نعم إذا أف بعمل 
غير فر ض على »کان نجس كأن وضع بديه أو ركبتيه على الجس لا تفسد 
الصلاة به لآن العمل ما دام غير مفروض فوضعه على التجس لا يزيد على 
عدم الآنيان به . 
وتفرع على أن النهى عن الثىء يستلزم سنية ضده غر المفوت عدمه 
المقصود منه أن قول انى صل القه عليه وسلم ‏ لالب الحرم القيص 

١ (‏ ) لآن حل النجاسة فى الصلاة إما تعقيقا بأن كانت فى يدنه أو ثوبه وأبا 


نفديرا بأن كانت فى مكانه فالآ وامر تنهى عن الأول بالنص وع التاق بالدلالة 
لآنه فى معثاه . 


ا 
ولا الماثم ولا البرانس ولا السراويل ولا الحفاف » بستلرم سنية ليس 
الإزار والرداء لان لببا ضد وجودى لا بوت عدمهة القصود من اہی 
لجراز ألا يلبس الحرم شيئا() ‏ وااصحيح أن سنيته بفعله پیم کا دوى 
إحرامه فى البخارى عن بن عباس , أنه نطق من الديئة بمد مار جلدادهن 
ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابة . 

. حك التكايف با لا يطاق‎ ٠ 

٠‏ تقدمة »: التكل.ف طلب حصو ل مافيه كافة » سواء أ كان الطلب على 
جبة الجزم أو الرجحان و_واء أكأن المطلوب فلا أو كفا عن الفع ل فيشمل 
الام والتبى وفنا أخرنا المألة ومسألة تكليف الكفار بالشرائع عن 
مباحثهما ‏ ودماء اراد ما ماب م اأفعل فى الآمر والكف فاا ی الإطاقة 
اقندرة وحقيةة) القوة لی با يوجد الفعل لکن ما أجع أمل السنة عى أن 
التأثير فى أفعال المباد نه وحده کان هذا ذعر سا أ لأقد, رة الحققة أى لغدرثه 
سبحانه وكلامنا فى قدرة الل كلف:لبذا قسرها الحنفية ج بأنى لاء ةلات 
الفعل وصحه أسبابه , وهذه اللامة تقوم بالمكلف عندالفعل الممكندون 
الممتنع. والفعل ف-.ان: الاولمكنذانى وهو ماء:صو رالعقل وجو دەر جرت 
إإمادة بوقوعه وقد برعاف بالاءنناع لعارض و ألثانن, الممتتع وهو الال 
أقام . الآول الممتنع لذانه : أى لنفس مفبومه وهر مالا يتصور العفل 
ونه كاغع بين الضدن : إن العقل مى قصور الضدين بأنرما المعنيان 
تایا إذايما ونصور أجمع بذ مان زمان وأ<د حم بامتاعه زواثاق) 





١ (‏ ) بحث فبه النقرير والتحبير ٠+‏ ص۸ م بأنه ضد مفوت شرءا لان 
الواسطة وه ألا بلبى شيا غير مشروعة . 





Na 
الممتع لغيره وهر ماأمكن وجوده فى ذانه لكن جرت العادة بعدم وقوعه‎ 
اما لآنه سس جنس ما تتعأقبه ألعدرة الحادثة کخاق الحموان أو کان‎ 
. من جنس مانتعاق به لكنبا عاجزة عنه كطيران الإنسان وخل الجبل‎ 
آلثااتك المتتع لعام الله عدم وقو عه أو إرادنه أو إخباره بذاك وهو‎ 
الفعل الممكن عةلا وعادة صدوره من الإندان لكن إمتنع حصوله لآم‎ 
عارج وهو عام الله عدم وفوعه أو إرادته أو إخباره بذلك كإمان أنى لب‎ 
ومسيامة . والصحيح أن القسم الآول لاجرز التدكايف بمعفلا ولا بقع فى‎ 
اكارع إجماءا . وأن الثانى لابقع التكليف به إجماءا لكن يوز عقلا عند‎ 
الأشاعرة خلا لاحتفية واممترثة . والثالك جوز الاسكايف وبقع إجاعا‎ 
. لآن أبالحب وأمثاله مع علم اه عدم إعانهم وأخبر بذلك أو علم فقط‎ 
عصاة طعا والءصيان فرع اكليف لكن حي الأصولون عن الفرق‎ 
الابغة نزاعاً فى أنهما يطأق فامع تر لةرا مار بدية>منونه ما يطاق ذظر آلإمكانه‎ 
فى نفسه والأشاعر: يحعلونه ما لايطاق نظراً لتعلق علم اه وإرادته إمدم‎ 
وجوده أو لإخباره ذا فعض على هذه التقدمة بنواجذ فكرك لآنبا‎ 
. -تنفعك فى شرح المسألة‎ 

الما : الفعل الكلف به لابد أن تتوفر فيه شروط ذ كردق باب 
الممكرم فيه بذ كر هنبأ هنا مع المنفية والمدتزلة إمكانه عملا وعادة وعند 
الأشاعرة إمكانه عملا فط فال كلام فى جواز التكايف وفى وقوعه ‏ (1) 
جواز ال.كليف : بناء! على ما نقدم لا يحوز التكليف باللمتشع الذاتى بإجماع 
الفرق ويجوز بالممتنع لغيره عند الاشاعرة خلاعا #حنفية والمعتزلة . 


اتدل الحيفية والممتزلة على عدم الجواز في القسمين بأن طالب حصول 
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ما لايمكن حصوله شفه() والسفه لايليق باقه المكير فلا جوز منه 
سبحانه ‏ وهذا الدليل منهم بناءا على اتفول بأن العقل إستقل بإدراك 
الأفمال الحنة والقبحة عند انه( . 

وذكر صدر الشريمة علىعدم الجواز دلبلا آخر هوالمنقو لكفوله تمالى 
٠‏ لاابكلف الله نا إلا وسعها ‏ ما جعل عليك فى الدبن هن حرج 
بريد الله بكر البسر ولا بريد بكم العسر ,فإنه دما أخير يعدم وقوع التكليف 
ما لا بطاق وكل ماكانكذلك لا جوز أن بقع اروم إمكان الكذب فى 
خبره تعالى ‏ لكن هذا لبس دلبلا على عدم الجواز العقلى بل على عدم 
الوقرع فى الشرع لآنه تعالى أخبر بعدم وقرعه ,المزدى للكذب 
هو وفوعه لا جوازه . 

واستدل الأشمرى على جواز التكليف بالمشم لغيرء بأنه لا مانع قى 
المقل من الدكليف به لانه تعالى لا يسال عما يفل ولا قبح فيه لآن الفبيم 
عندم ما نمی عنه , 

,ب » وقوع التكليف : التكليف بالمتنع الذاتى والممتنع لغيره 
غير وافع فى الشربعة بإجماع الفرق وباستفراء أحكام الشريعة وبالآيات 
کا تلونا . 

١ (‏ ) بيان سفامته أن حكة الا.كارف هى الإثلا. وإنما بنحةتق ذلك فما فمل 
العبد باختياره فيثاب عليه أو بثركه پإختباره فیماقب عليه فإذا كان عال لا يمكن 
وجود الفمل منه كان مجبورأ على ترك الفعل فبكون معذوراً فى الإمتنام فلا توجد 
اة لليف . 

( ؟ )ونام بقل الاأشمرى بإدراك المفل للحسن والقبح أمندل على ».دم 
الجواز فى الممتتع الذاتى بدليل آخر وهو أن الشكليف يستلزم نصور الفعل على 
أنه مطاوب بأن يحوز العفل تحفقه خارما فلو جاز التكليف بالمستحيل لجان آه وده 


متا وراقما لكن نصود المستخمل مثبتا باطل لانه واجب ال.دم بطبيعته . 
( +15 س الوسبط ل أصول اله ) 
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واب ف ااتوضم إلى الاشعرى القول بوقوع التكايف بالممتنع لغير» 
وهو غير عدم يا فى المواقف وتيسير انحر بر وقد استدل صاحب التوضبح 
عل ما نبه إلى ال شمر بأنه لو لم قم خارف لا وقم بالمششع 
لعل الله عدم وقوعه وإخباره به كإعان أن لمب فاته تمالى كلفه بالاممان 


وا أنه ا من وله 5 01 سمل تار[ ڈت أب YF‏ - بان الملازمه 


أن كلام التقايف بالمتتم تنو وات امل اق عدم رارعه تكلب 
عا لا إطاق : أما الأول ظامر وأما اثالى فلن ماعل اه عدم وقوعه 
1 أخير بذلك عه ال نه ل معانو اعد عل الله 
جباذ 1 وفرع الكذب فى أخباره . 

يكن أى مقدور العبد معتى أن فدرنه متعازة بالقصد المصمم إلبه واف 
تسا ذاه عند دا القعد جر ی أله E‏ ده ۴) ا شر حاذلك ف a‏ 
عند الحنفية )١(‏ وامتناع الفعل بواطة عل الله تعالى عدم وقوعه أو إخباره 
(١]هذءطريقة‏ اوشم رالو والصحيم ذا في التحر ر وام( وغيرهها 
الاستدلال بوقرع التكليف بالمتتع لمم أله عل جوا أء عفشلا بالمتئع ابره عند 
الأشعرى دتقريره مكذا لولم يجن عقلا ا كلف بالمتتع لغيره لما وقع بالمتيع 
لمل لله لكيه رقم يجوز ل ن الوثر | لستازم الجواز ز قطعآ وقد وا علازمتة 
وأجابرا عنه ها سيدكر هنا فالالاصة عم إستداوا الأشيرى عل جواز اتكليف 





ليره بدلياين ٠‏ , َ ظ 
(؟) ولك أن تقول إته مقدور عى أن آلاته ية وأسبابه ية 
عند المظف . 


[ ۴ | ومتههم ا جاء فى التوضيح وسط بين مده الجر والقدر أما الجر فيو 


متهب اة أن المد عبور ف أنماله ليا عتارقة بقدرة اه ولا أثر فا القدريه 


وهر مال مذعب الأشاعرة س 4و٠‏ یں الي عنس اله 


والحجاء أن قعل او جود بقدرة المد إمتقلاالا وكلة المذسين باأطل 5 
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بذاك لاجا آله غير مقدوز للعبد لان اقه تعالى كم إلا هيته بعل كلثىء 
على مأ هو عليه فمله تابع للعلوم لا التكس فلا يؤثر فى إمتناعه . وهر يعلم 
أن أبا فب لا بژ من بأغتارءرقد رته فلا يصين إعاندمننعا سينا ابل فالفرق 
واضم لان هذاء' يطاق رالمستم لغيره «اللتدل عل وقوع التكليف بد عا 
لا وطاق : فلا بلرم من وقوع ا كارف با بالآول وقوعه بالثاني . 

واعترض : بآن الدكليف عا لا وطاق لازم على ر أى الحنفية فى معن أن 
القعل مقدور للعبد وهو تعلق قدرنه بص ده : لان لبد غير قادر على إخجاد 
الفعل بل بو جد عند تعد العبد تاق الله فيكون اكليف بالفمل تكفا 
الال وأجيب بأنه غ لازم على رأى الهنفة لل ولا عن م أىالأشاعرة 
أما على رآي الحتفية فلن للد قعدا إختباريا هو الذى حمل التظيف به 
فالمزاد بالتكليف بالصلاة :كيف بالقصد زاليا لا بإحدائها ثم عند القصد 
الجازم عخلق ابه تعالى الصلاة ياجراء عادتة : والقصد فعل مطاق للعيد:وأما 
عل ر عل رأى الأشمرى فلأنه شرل إن امد عرو ا لقدرنه 
أصلا فر كان اكان عا لابو جد بقدرة المبد ا يقر ل تكلا عا لابطاق: 
ارم أن يكون اكليف مجمبع الافمال تكليفا بها لا يطاق وهنا باطل 
بالاجاع لان الأشعرى وإن قال بوقوع التكايف با لايطاق ل بقل كل 
قعل لأيطاق بن الأفعال عنده سپا ما بطاق وسا ما لابطاق . 
, القدرة شرط لوجوب الآداء لا الوجوب » 

تبن أنه لم يقع 3 | فى الشريمة تكلف عا لا يطاق عا فى السحيس وازمه أن 
الفدرة شرط اليف وهنا يفيد أنباشرط لوجوب الآداء لا للرجرب 
لآن الثابت بالتكليف والطلب إا هر وجوب الآداء إذ هو طلب إيقاع 
الفعل أما الوجوب فلا تكليف فيه لانه اعتبار الشارع ثبرت الفمل فى ذعة 
الإنان جيرا من غير طلب له . وهو يثّت بابب والآملية لا بالقدرة 
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كالصلاة عب على الام والصوم بحب على المريض والسافر ولا قدرة 
لمم طبيا . 

واعترض بأن الرجوب لا بتصور بدون الآمر فهو ملازم للشكليف 
والتكليف تشترط له القدرة فف لا تشترط للوجوب ؟ ‏ وأجيب 
بأن لا كايف فى الوجوب لوه عن التالب کا عرفت فى محث ألو جوب 
ووجوب الأداء )١(‏ فير منفك عن التكليف متقدم عليه . 

مى القدرة المشروطة  :‏ فى عند الحنفية سلامة آلات الفعل رة 


أسبابه ٩‏ فالآلات والآسباب هى الوسائط الى ما حصل الفعل المطاوب 


#الفسة ووجود الاء وملك النضاب والزاد والراحلة . 

وتستممل معن القدرة امستجبعة لأر اتط التأثير المؤثره فى الفعل وهى 
بذا المعى علة اة تقار ن الفمل ولا تنقدم عليه و يفسر الحافية القدرة 
به لسببين الآول أنها هذا ااعنى علة تامة فى وجودالفعل والحنفية لابقولون 
بثبوتها لآنه يزدى إلى الإشراك بل بقولون أن قدرة العبد تؤثر فى قصد 
الفعل أما المؤثر فى الفعل فبو ات تعالى ‏ الثاني أتها ذا المع ترجد 
مع الفعل لاقبله رالتكليف بكرن قبل الفمل بإيحاده ومع الفعل بالاستمرار 
فيه قلرم أن تكون الفدرة المشروطة للشكليف موجودة قبل الفعل وهى 
ما كانت بالمعى المتقدم للحئفية . 

واشتراط هذه الفدرة لآداء كل راجب تفضل ‏ من اقه تعال عقتضى 


٠۹۸ أنظر س‎ )١( 
(؟) هذا تعريف باللازم وعذقتها السغة الى ما إن شاء الشخص فغل رإن‎ 
شاه رجح القمل بعزمه واف تعالى مخلقه عند العزم عليه يجرى العادة لك عليت‎ 

أنه لاآثر للعيد في الفءل سوى العرم عليه . 


وجوده وحكئته لا بطربق الوجوب عليه تالت الءتزلة لآنه.سبحاته 
لا جب عليه شیء (0 . 
أقسام القدرة = ص فان کته بتشديد الكاف دض أدق 
ما يتمكن به المأمور من أداء المأمور به من غير حرج غالبا ففوله غالبا ال 
منفاعل يشمكن ؛ والممى أنها أضءف صفة عند المكلف يقدر ما عل أداء 
الواجب من غير حرج ف الغالب ‏ وأدى ما بتمكن به هى سلامة اللات 
وصمة الاسباب وشرط عدم الحرج لقوله تعالى ,ما جعل عليكم فى اندين 
من حرج » وذئك كر جرد ألاء فى الوشرء والسحة فى السرم : وخرج 
هذا القيد ما يتمكن به المأمور مع الحرج العظم فإنه لبى من القدرة 
المشروطة كن يبعد عن الماء ميلا أو أكثر أو يصوم مع الحرض -وقيد 
بقوله غالا لإدعال مثل الج فإن القدرة المسكنة فيه بالزاد والراحله (5) 
مع أنه يقدر على المج بلا زاد من غير حرج نادرآ ويقدر عليه بلا راحلة 
من غير حرج قليلا لكن لا بى على مثله حم لقلته فلو ل يقيد بالغلية 
لخرج ما وجب بفدرة مكنه ‏ والقدرة المبسرة صفة توجب يسر أداء 
الواجب عل المكلف بمد ما ثبت الفكن منه بالقدرة المسكته فبى زائدة 
عل الممكنة فضلا مئه تما : 
والممكنة شرط لوجوب أداء كل واجب بدلبا كان أو ماليا حسنا 
فنك أو لغبرء كالندرة عل اتال انماء فى الوضوء وهل القام فى سلاة 





) بسد أن اضق الحنقية رالمترة لنولهم بحسن الآشال رما على أن 


القدرة شرط التليف تنزبا الحكي عن اله قالى اة إتتراط القدرة قشل 
مزالت وقالت المسترلة واجب عل الله اقوليم برجرب الاصلم عليه سيصانة 
رتف العاجز إغنات رنفلة ‏ رفاده بن . 

(؟) الزاد النوت والراحلة ماعحمله إلى م . 
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الفرض والواجب فائما على اازاد والراحلة فى الح اوضر 
مع المجز عناستعال ا لاء لفقدءأو لبعده أو اغلاته أو للمرض بل الواجب 
التبمم ولا يجب الصلاة تاعا مع المجزعن القبام بل فاعدا أوموميا ولابجب 
احج مع العجز عن اتزاد والراحلة ولا الصوم على الشبخ الفا والحامل 
والمرضع إذا غاا على نفس هما أو ولديما . 
وحمل زفر مها و جرد دالوقت المسكن منأداء اله لاة بأن بكر بالشخص 
أهلا قبل زمان هرا كلها من !. خر الوفتةال لاتجبالصلاة على من صار أهلا 
فى الجرء الآخير الى لا بسع الاداء ٠‏ کسی بلغ وكافر أسلم ونون أفاق 
وحانض طبرت فى آخردفلا تعب ءزده أداء لعددم القدرة عليه اضيق 
الوفت ولا قضاء لآنه مى على الاداء ‏ قال أبو حنيفة وصاحياه تحب )١(‏ 
وأجابوا عن دليل زفر بثلاثة أجومة . 
الجواب الأول : فائرا القاعدة أن الفمل إن كان بو جد معالقدرةوالعزم 
عليه غالبا فالواجب الآداء ليذه وتدترط حقيفة القدرة عليه وإن ل بوجد 
معهما غالبا اضبق الوقت أو غيره فالواجبالآدا. لخلفه وهو القضاء كنف 
فى الآداء حينئذ بإمكان القدرة عله وذلك فى الصلاة بإمكان إمتداد لوقت 
وبسط إلزمان بوقوف الارض عن الدوران کا حصل يدن سلبان حيث 
ردت له اكمس رمد له فى صلاة العصر ‏ وهذا نظير وهو الحلف على فعل 
الم حبل العادى كس السماء قان العين لا تتمقد لار لعدم القدرة عليه حقيقة 
بل تتعقد لافه وهو السكفارة في-كق فيه إمكان ابر عفلا كما عرجم نبينا 
( بيخ ) لبلة الاسراء إلى السماء : فأنت ترى أنه إ كن فى هذه المين بإمكان 
)١(‏ بإدراك مقدار التحرمم وهوفول أحدوأفوىالفر لين ءدالشافية والفول 


الآخر بإدراك ركمة ېرم حد بك الصحدحي ومن أدرك ر كعة من الح فد 
أدرك اصح الحديث مقنى الاج ج| ضاعم” 





۷ 
الأصل لو جوب الخلف فيك مثله فى سألننا () 

الجواب للثانى : لعا أن حفيقة القدرة على الآداء فى مسألة الخلاف 
شرط وأنه لايكتق وأنه لايكتق بالامكان فى موجودة لآن الفدرة الى نشترط لو جوب 
الآدا. متفدمة هى .لامة الألات والاسباب وش حاصلة ها ولا نشترط 
الندرة القامة الحقيقية وهى القوة الازثرة فى الفمل لآنها مقار نة له إذ العلة 
اانامة تكون مقار نة !ءاول لاا لو سبقت بالرمان لزم تخاف المعلرل عن 
الملة على أنها ثابثة فه إذ لا تأثير المد إلا فى القصد 

الجواب الثالث وهو أقواها : أنا نع ابثاء وجو بالقضاء على و جوب 
الآداء بل هو ميب على الو جوب وسلد المنع وجوبقضا. امار والأريض 
الصوم بعد الأقامة والصبحه مع عدم رجوب الآداء عاممما . 

القدرة الممكنة لا بدترط بقاؤها بل بشترط وجودها مدا التكليف 
ف ذا اة اة لبى راق غاء ووت الزاجي فلن 
لائشرط اوجوب القضاء لان و جوب الفضاء هو بقاء أاوجوب الأول : 
لانحاد سيب وجو بالأداء واثقضاء عند الحتفية فلا وجدت ف ميدأالتكلف 
لاتجاهه إ كى بذاك فى وجوب أقضاء هلا يفال يلرم عند عدميا التكليف 
ا لا بطاق ‏ وبناءا عليه قو جوب الصلوات الكثيرة فضاءا فى آخر لحظة 
من الحياة هو عبن وجو ما أداء الذي ثوفر فيه شرط القدرة فى حيثه غابة 
الامر أن من أخرها إلى هذ! ااوقت قصر حتى ضاق الوقت عنما ولمذا أثم . 
ر ١‏ ) لكدك ترى أيضا أن هذا بناء اكليف على قدرة منوهمة وإحتالات 
بعيدة كتوم حدوت آله الطيران الإنسآن ومشل؛ لا بی عليه حكم فى الشرع کا لم 
يكلف الشبخ الفاتى بالصوم رالمريض بالةيام فى الصلاة مع أن القدرة منهماأدحل 
فى الوم - وقرق بين الآصل رأظيره لآن الا ل نكف من الحكم والثاق [لترام 
من المكلف فيغر عا ينأسيه , 
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والدابل على عدم إشتراط بقاء القدرة لوجوب القمناء أنه لو اشترط 
يانم بنرك الواجب الذى أخره بلا عذر إلى آخر للحظة من إلحياة لاه فى 
هذا الوقت غير #در فكانت ذسقط الصلاة لكن الإجماع على أنه أ 
وكذا التصوص ار جبة نلقضاء كقوله نمالل , فن كان منک مربضا أو على 
سفر فددة منآبام أخر , وقوله بي . من نام عن صلاة أو نسيها فلبصلبا 
إذا ذكرها » فإن المكلف القضاء إن لم يانم بنرك الوا جب الذى أخره بلا 
عذر فلا معنى لوجويه عليه . فإن قلت ظاهر قوله تعالى , لا يكلف اه نفا 
إلا وسعهاء دترط القدرة لى جوب الآداء ووجوب القضاء قات هذه الآبة 
المراد متها وجوب الآداء لآن مناه لا بو جد النكايف إلا برط الوسع 
وما كان شرطاً لاو جوب لا ازم أن یکون شرطا البقاء ‏ وإن فال قائل 
إا عامة لما فنا إن لم فعمومها مخصوص بالنصين السابقين بالبيان 
الذى قدمنا . 

ويتفرع على أن بفاء القدرة المسكة ليس شرطالبقاء الوجوب أنه 
إذا ملك الزاد وقدر على الراحلة بملك أو إجارة ول بحم حى ملك ماله 
لا يفط المج عله لآن وجوه بقدرة مكتة وكذا إذا وجرت صدقة الفعار 
علك التصاب نم هناك لا نسقط الصدقة وإذا وجب عليه الصوم أو الحم 
فر يعم ول بحج حى تمر بشبخوخة أو مرض مزمن لا بسقطان عنه . 

القدرة الميسرة : - قدمنا آنا صفة توجب يسر الآداء على امكف بعد 
مائبت إمكانه بالقدرة الأسكنة ‏ وهی شرط فى وجو بأداء أ كثرالواجبات 
المالية كالركاة والكفارات والعشر والخراج فضلا منه تعالى لاما أشق 
على النفس إِذ الال عماد المعاش وشقيق الروح لاف العبادات البدنية . 

وبفاء هذه القدرة شرط لبة-اء الوجوب لأا شرط فى معنى الملة 
لار جوب بصفة البسر فضلا من انه فلو فقدت فى وقت ما بنقلب اليسر 
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غنرا فيسقط الوجوب ‏ لاف الممكة - فإنها شرط مض لوجوة 
التكليف فلا ارم أن نكون شرط لبقائه لآنه غيرهي قدمنا . 

فا وجب بقدرة ميسرة الركاة : فإن الشارع بعد ما أثبت التأهل لو جوب 
أدائها ملك النصاب أو جا بقدرة مبسرة بدليل أنه أوجبا فى بعض الاموال 
دون كلها : وأوجما فى الال بشرط أن يكون ناما لينجبر المزدى بالماء 
فلا ينقس رأس الال ہا - وجعل حرلان الول دايل القاء بقوله بي 
لازكاةفى مال حى حول عليه الول :٠‏ وجعل الواجب فللا دأ من 
كثير وهو ربع العشر فى يعض الاموال وفوقه يقليل فى البعض الآخر 
بالادلة الواردة فى زكاه الاموال والزروع وإلار وثاسواتم : فالقدرة 
الميسرة فيا هى إيحانها فى بعض الآموال واشتراط العاء وإيماب القليل من 
الكثير- ولو أوجبها بقدرة مكنة لاوجبا فى كل الآموال وزاد فى مقدار 
الواجب ولم بشترط الماء . 


ومراعاة لهذا التبسير قال الحنفية إن الوإجب فى الركاة جز. من المال 
الذى وجبت فيه الركأة فوجو هه متعلق بعين هذا المأل لا بالدمة - وبتفرع 
على هذا سةوط انركاة جلاك المال بعد المكن من أدائها لفوات عاها وهو 
امال الذى وجبت فيه وبالنالى لفقد القدرة المبسرةإذ لو قلنا باه الوجوب 
بعد الحلاك لكانت واجية بصفة العسر أى بقدرة مكنة والثابت بالدليل 
خلافه , 

وقال الشافى لاتسقط الاك بعد الفكن لان وجوما ف الذمة 
وبقدرة مكنة كالح , وبرد على الحدفية أن القدرة المبسرة الى آنا الدليل 
لاركاة هى اشتراط الذاء وفلة مقدار الواجب أما الفوط اللاك فهو يسر 
آخر لانتارمه القدرة المذكورة ول يقر عليه دليل آخر ويحاب بأنه فهم من 


E 
: الآدلة المثبنة للبسر أن الشارع أوجب الركأة بقدرة ميسرة کا شرحنا‎ 
. ووج وأ مع اللاك فيه عسر‎ 

أما إذا أستبلك لك الال بعد الحول اتاق أو إتلاف أو غيرها لا بسةقط 
الوجوب وب ان القدرة البسرة شرط بقاؤها نظرأ له فللا تعدى بالاستهلاك 
م يستحق الظر بل اعتبرت الفدرة باقية تقدبرآ زجراً له ونظرأ الفقير . 

وکنا بتفرع نن الركاة بالدين الذى له مطالب من جبة العباد لآنه يفقد 
البسر والى إذ الشخص المدين ماله مشغول بحاجته الاصلية وهى تفريغ 
ذمنه من حق !لء.اد لآنه واجب علية . 

واعترض بأن ملك النصاب من الفدرة المسرة كلقاء فا أسقطستم 
الواجب ملاك امال الناى كان ينبعى أن إسقط وجوب الركاة فى البافي إذا 
هلك بعض الاصاب بعد الة_كن من الآداء . 

وأجيب بأن النصاب شرط لثبوت التدرة الممكنة فلا بشترط بقاؤه 
لبقاء الوجوب قال صدر الشريعة , وفيه مايه » لآن المكن من أداء 
الزكاة لا يتوقف على ملك النصاب بل يكن فيه ملك أدر المؤدى والحق أن 
ملك الاصاب ليس من الفدرة الممكنة ولا من الميسرة بل هو هن شروط 
الوجوب وحصول الآهلية بحصول الغنى )١(‏ ولبس من القدرة الميسرة لانه 
لا بغير الواجب من العسر إلى البسر فإن ربع العثير من قليل المال وكثيره 


)١(‏ لآن قاقد المنى لا يسطيه وهو لا ثبت مطاق امال بل بحكثره والمال 
الكثير أمى غير مضبوط لاخلافه بالشخاص والازمان والآماكن فقول العارع 
تقدرء بالتصاب فإن قلت دفع حاجة الفقير لا توقف على ماك النصاب وقد هدم 
لله أفراما بقوله « ورون على أتفسبم ولو كان جم خصامة » نالب واب أن 
الأحكام مبنية عل الأمرر الغالية والنالب فى الإنسان عدم ؛لبذل عند فلةماله . 








هف إھ) ست 


لاعدر فيه ولايزداد اليسر فيه بزيادة الال بل اليسر جاب القليل من 
الكثبر و بالهاء : اذا ثرت أن النصاب شرط للوجوب لا اليسر يشترط 
بقاؤه لبقاء الوجوب فما بق من التصاب إن هلك بعضه مخلاف ما إذا هلك 
كله حبث سقط افوات القدرة المبسسزة کا قدمنا . 


ومما وجب اقد: رة مبسرة اللكفارة ويرهان ذلك أمران ال ول : 
الشارع خير فما بين أمور متفاونة بالعفه كالاعتاق وا 0 
كالإطعام والصيام مع أنه قد يكرن قادرآ على الأ على فالتخيير فما آبة النبسير 
لفكن المكفر من اختيار الأرقق ه - لاف التخبير فى صدقة الفظر 
فإنه بين أمور متساوية الفيمة فالتخبير وا ليس للتسير بل لنأ كيد الوجوب . 
الآمر الثانى قوله تعالى ٠‏ فن لم يحد قصيام ثلائة أيام - فن ل يحد قصيام 
شبرين »فإن المراد بعدم الوجود هو العجز فى الحال ل مع احتمال حصول 
القدرة فى المبستقبل(١)‏ لانه لو أريد به العجز الدائم إلى الموت بطل أداء 
الصوم فإن هذا العجز لا يتحقق إلا فى آخر العمر وبعده لا .بتصور أداء 
الصوم فلا صح , رنب الصو م على عدم الوجدان ببذا المعنى » وليس المراد 
به عدم الفدرة الحقيقية المفارنة تلفمل الفسرة بالقوة المستجمعة لشرائط 
التأثير المؤثرة فى الفعل : لاما لا تمرف إلا بباشرة الإعتاق أو غيره 
ولالها عند أهل النة من صفات اله وحده - فالاتتقال من الأشق 
إل الاسهل جرد المجز عن عن الرقبة أو ااطمام أو الكوة أو عن نها 
فى الهين. أو عن الإعتان إلى الصيام أو عن الصيام إلى الإطعام فى انظهاز 
() عخلاف مأ لو قال إن م أصم أو إن لم أحج فمل التصدى بكذا حيث لا يعد 
عاجزا إلا آخر الحياة فلا #نث. إلا فى آخر عمره وعخلاف فدية الم وم فى اليح 
الفانى وحجة الفرض عن الفير فإن الشرط فما المجز الدآئم إلى الوت . 








e‏ كه 

دليل التبسير : فااةدرة الميسرة فى الكفارة مى التخيير » والانتقال مجرد 
المجز الحالى(') , 

فإذا ثبت وجوب الكفارة بالقدرة المبسرة عل أنه يشترط بقاؤها 
لبفاء الواجب الاعل كالكسوة والإطعام حى إن قدر علهما حبنا من الدهر 
ول بكفر ما ثم جز ہما أو عن مما سقط وجويهما وكفر بالصيام ‏ 
على خلاف ما تفدم فى الحج وصدقة الفطر ولو كفر بالصيام أو الإطعام 
لعجزه ثم فدر لا :بطل الكفارة . 

واعترض اگ لا سوم بين الكفارة والركاة فى وجو ما بقدرة 
مبسرة كان يذبغى أن نسووا بينهما فى الحم فلا تسقط الكغارة بالاستهلاك 
كالم قسقط الركاة به » وإذا سقط الواجب فى الكفارة بالملاك أو الاستهلاك 
لا بعود بعد مك مال آخر قبل الآداءي لم يعد فى الركاة بعد سقرطه لاك 
امال . وأجيب بالفرق لان المال فى الكفارة غير معين بل هو واجب 
فى الذمة قلا يكون استهلاك الال غير المعين تعدبا عخلاف اركاة فإنه فيا 
معين لآن الواجب جزء من التصاب فإذا استهلك الال كله فقد فدى على 
الواجب فيضمن ؛ وكذا نقول لا بعود الواحب فى الركاة بالقدرة لفقّد 
له ويعود فى الكفارة لان عله الذمة ‏ وا نقدم عرف أن الكفارة 
أضعف فى التيسير هن الركأة . 

وما وجب بقدرة ميسرةالعشر وا حراج او جو مما بشرط سلامة الخارج 
وخصوبة الأرض : وهذا لو هلك الررع بعد الفكن من أدائما يسقطان . 

(1) واعترض لو وجبت بقدرة مبسره ما وجبت ,الال مع الدين كالركاة . 
وأجيب بأن الركاة وجبت شكر النممة الى ولا غىمع الدين : والكفارة وجيت 
الزجر والستر بدليل تأديتها بالصوم والإعتاق والدين لا يان الزجر ‏ على أن 
بعش الدايم يقول لا كفارة بالمال مع الدين . 





ةا ا 


واعترض صدر للشريعة على أن الفدرة الميسرة يشترط بقاءها لاء 
الوجوب فى ما وجب بها للا ينقلب البسر فى الوجوب عسرا بأته يلوم 
شوران واحد على الشرط والثلق على دلبله : فالآول أن اشتراط البقاء 
يؤدى. إلى غوات أداء الركاة وضياع حى المحاريج فا إذا أخرها سنين 
ثم هلك المال . الثانى أنا لا نسل أنه يلزم من عدم اشتراط بقا. القدرة 
انقلاب اليسر عسرا بل اللازم من عدم البقاء ثبوت أحد البسرين 
وهو ألماء مثلا دون الآخر وهو البقاء قإن حصول الؤدرة المبسرة إسر 
وبقاؤها بسر آخر . 

وأجاب السعد فى التلويم عن الأو بأنا ناترم الفوات عند هلاك الال 
بعد سنين ولا حذور فى ذلك لآنه ما فوت ہذا التأخير على أحد ملكا 
ولا يدأ بل المال حقه ملكا ويد وإءا حت القثير وغمه من مصارف 
الركاة فى أن بعينه المزى علا للصرف إليه وله الخبار فى اختبار الشخص 
الذى يؤدى له فلعله حبس عن شخص أو جاعة لبؤدى إلى شخص أوجماءة 
اخرىأحوج فلا بضمن بااتأخير ‏ وأظر اذلك بالشفمةفإن ااشترىإذا منع 
المع ل حي ماه FEE‏ ل ا ER‏ 
الآمر بالركاة على الفور ا قدمنا ص ١1.‏ فنل أن ل الخيار فى عل الاداء 
لكن لا خير فى زءن الآداء : وأجاب عن منع ازوم انقلاب اليسير عسرا 
بان ممنى هذا الانقلاب أن الركاة مثلا وجبت بقدرة مبسرة للأسباب الى 
ذكرنا فكان الواجب بسر! أى سيرآ فلو أوجبناها مع الملاك لوجبت 
بطر بق الغرامة والتضمين فيصير الواجب عسراً أى عسيرا فليس المراد أن 
نفس الإسر يصير عسرا لآن انقلا بالحقائق حال علا بل المرادأن الراجب 

, تكليف الكفار بالشرائع » 
أجمع الملاءعل أن الكفار عناطبون بوجوب أداء الإيمان : أىالتصديق 
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عا جاء فى حديث سال جبريل . وعلى أنهم عخاطبون بأحكام المغاملات 
والعفوبات١)‏ من حي اعتقا دأ من عنداقه ووجوب أدائماعلهم ف الانيا 
والمؤاخذة بتركا فى الآخرة وأجعوا كذلك على أنهم عاطبون باعتقاد 
وجوب العبادات فيؤاخذون فى الآخرة ترك هذا الإعتقاد لآنه جزء من 
الإمان ‏ وضاءط العبادات كل طاعة شر ط فى صحتبا الإيمان . 

واختلف فى وجوب أداا علوم فى الدنيا فذالت الشافعية والعراقيون 
من الحنفية يحب وقال البخاربون مهم لا . وهو مذهب أأسرخسى والزدرى 
ولا خلاف فى عدم صحة الآداء حال الكفر ولافى عدم وجوب ااقضاء 
بعد الإسلام ‏ وكرة هذا لحلاف تظبر فى أ:يم هل بعاقبونفى الآخرة 
على ترك العبادات زيادة على عقوبة الكفر وعفوبة ترك اعتقاد وجوب 
أدائها من قال بالوجوب قال بالعقاب ومن لا فلا فتبين أن الخلاف فى 
وجوب أداء العيادات إعا هو من جہث المؤاخذة على ركبا لا من حيث 
صحبا إذا فعات . 

استدل الشافعية وعراة وا الحنفية بدللين الأول فواه تعالى ,فى جنات 
ينساءلون عن الجرمين «اسلككم فى صر قالو ال نك من المصلين » وقوله 
ء فو بل الث ر كين الذين لا بؤتون أل كأة » فإن الا بتين تدلان على التعذيب 
بثرك الصلاة والزكاة فلو ل يحب أداؤهما علوم لم يكن تركيما سيا أتعذ جم 
ومثلهما سار العبادات إذ لا فرق قد بقال لا حجة فى الآبتين لآن المراد 
بالمصلين المؤمنون المعتقدون فرضية الصلاة ا فى قوله بإ بت عن قتل 
المصلين , والمراد باللذين لا ينون الركاة اللذين لايركون أنفسهم . 

(1) أما التكليف بالعقويات فلانها تقام لفزجر عن الجرائم رباعتقاد حرمتيا 
يتحمق هذا المقصود وأما بالمعاملات فلانهم [اتزمو؛ بعفد. الذمة أن علهم ما على 
المسلين - لكن هذا التعليل يقصر الكفار على أهل الذمة ولا دل على تكليفهم 
باعتقاد وجوب الواجبات وحرمة الحرمات : 
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الإءان ويحاب بأن هذا حمل مجازى وتاوبل بعبد ل يقم عليه دليل 
فبذ الدليل صحبح ؛ واستشكل وجوب العبادات علهم بأما غير معتد بها 
من الكفار فلا تفع صحيحة ولا سبا للثواب وحيةذلا فائدة من وجوب 
أدائها عليهم فبكون عبثا ‏ وأجبب بأن عدم الاعتداد ا لا بضر لأنما 
تحب علهم بشرط الإعانكالحدئ جب عله الصلاة بشرط الطهارة ففائدة 
الوجوب الاءنثال بشرط الإءان وال قاب ركبا زيادة على العقاب 
بنرك الإمان . 

الدلل الثانى : أن سقوط اتكلف عن الكفار تقفيف والكار 
لابصلم مخففاً - وأجبب بأن عدم التكليف بالعبادات لا تخقيف فيه بل 
مو ننلبظ علهسم لان اتكايف با اتكبل الإنان وتهذبب الاخلاق 
والتقرب إلى انه والكافر لبس أهلا هنا فهو كريض بەر ض الطببب عن 
مداواته لآنه لا ينمعه الدواء : فإعراض اف عن تكليغهم لاتخفيف فيه .. 

واستدل البخاريون على عدم الوجوب أولا ما أخرجه أل نة عن ابن 
عباس رض أنه عنهما أنه صلی اق عليه وسلم بعت معاذا إلى الفن وال له : 
«إدعهم إلى شبادة أن لا إله إل1 . فإن م أطاعوك إذلك فاعلهم أن ان قد 
افقرض عليم خمس صلوات فى كال بوم وللة فإن م أطاعرك لذلك فأعديم 
أن ات إفترض علهم صدقةفى أءوالحم تؤخذ من أغنياتهم وتردعلى ةراهم » 
فإنه:اطق بأن إفتراض الصلاة متوقف عا الإجايءة للإئان وعتص عال 
وجوده ويلحق بالصلاة باق العبادات فيدل على نن إفتراضبا عند عدمه أما 
عند القائلين عنمو م الخالفة فظاهر لان الك ينتفى بانتفا. الشرط وأما عند 
الحنفية فلعدم الدليل على الافتراض إذ ادي دل عليه فى حال خاصة . 

ونوفش هذا الاستدلال عا باق : 

بال للحنفة قو لم لا دليل عنوع إذالدابل على انتراض الصلاة 
عأم ‏ ويجاب عن الحديث بان لا مید نوتف التكليف بالعبادات على 
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الإجابة للإمان لآنه ذكر افتراض الزكاة بعد الإجابة للصلاة بالصيغة نفسبا 
ولا فائل بتوقف التكليف ا على الإجابة إلى الصلاة فليس الغرض من 
الحديث الترتيب والتوقف وإما فدم الام على المهم . 

الدلل اثثانى : أن الآمر بالعبادة تيل للثواب والكافر لبس أهلا له 

ويجاب بأن الام بالعبادات للابتلاء فإن لم يؤتوا ,ا بشرطبا عوقبوا 
وإن فعلوها مع الشرط أثبوا فالراجم القول بتكف الكفار بالعبادات, 
من مسائلهم - فقد نص عمد فى المبوط على أن" من نذر صوم شبر 
فارتد ثم أسلم لم يلزمه امنور فاخذ من المالة أن الكفر ببطل أداء 
وجوب العبادات امدم الفرق فى الوجوبوتغيه بين الواجب بالنذر وباق 
العبادات ‏ فال السعد فى التلوي فد يقال إن النذر من القرب فيطل بالردة 
لقوله نعالى , ومن يكدفر بالإيمان فقد حبط عله » فلا بتم التخريج وذكر 
فى التفرير وشرح المسلم + ١‏ ص ٠۴‏ مسائل فقببة أخرى لتخريم المذهب 
منبا ولكنهالم تسل : فن أبن عز المذهب ؟ 

تخر>ات ضعيفة : )١(‏ استتبط البعض مذهب أ الحنفية من مسألة 
سقوط الصلاه عن المرند أيام ردته بحيث إذا أسل لا عب عليه تمناؤها 
عند أن حتيفة وأصدابه خلافا شافع ندل عل أن الكغار غير مكلنين 
بالعبادات عندنا إذ لا فرق بين الكفر العارض والاصلل - وضمف بأن 
بعد الكفر الأصلى بقطه لقوله تعالى : . قل للذين كفروا إن ينتبوا 
يخفر لهم ما قد سلف , . 

( ب ) واستنبطه البعض من مال ما إذا صلى المكلف فى أول الوفت 
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ثم ارئد ثم أسل والوقت باق فمليه الاداء مرة أخرىعند أتاخلافا لاشانعى 
و بی رأهم على أن الخطاب بنعدم بالردة . ومة ما مضى كانت بتاء عايه 
قبطل أداؤهفإذا آز فى الوفت وجب إتداء وعند العاف الخطاب باق 
حال الردة فلا يطل المؤدى أولا ‏ وضعف هذا الإستتياط بقوله تعالى 
د ومن بكقر بالإعان فقد حرط عل . ووجيه أنه إذا حبط العمل بألردة ثم 
أسلم وإلوقت باى ب عليه الصلاة أو جود سببا وبطلان المؤدى قبل . 

( ) ويعضهم فرع الخلاف على أن الاعمال لبست من الإان عند 
هنه نفى تكليفيم ہا ومن قال نيا ماه كافهم ما وضدف بام مكلفون 
بامعاءدلات والعقو أت اإجاءا وهی من الأأغمان قلا زم من عدم دخول 
الأعال فى الإعان عدم ':كا.ف بالعبادات واه أعلم بأحكامه ‏ وااملاة 
والسلام على .دنا د سيد الجتيدين و إمام المقراء ٠‏ 

وقد فرغ من تأليف هذا الكاتاب !أبارك إنداء القه>لوان قبل جر 
اليوم الثالكعشر من شور رمع الثانى عام أربع وسبعينثلامانة آلف البجره 
التبوبة واد فه الذى بنعمنه تم الصالخات وف سيله وحده هابذلت من 
جبد فالأهم إجعله فى محفة -ستاق وحنات والدى الدبن ترييت 
فى کرممما و جدىالعارف بأقه الخ عر د ألى سنةالذىحفظت عليه القرآن 
وأسائذقى الذين تخر جت عام فى علوم الإسلام. ومن أعانى على ن#ضير 
متائله ( بوم لا بنفم مال ولا بنون إلا من أن الله بقلب سليم ) . 
7 بال اطغ 

أسئلة وردتق امتحانات النةل لكلية الشر بعة 

)١(‏ كيف دخلت الفاء على العلل مع ألا للتمذيب ‏ ول كان قول الزوج أد 
إلى ماية فأنت طالق ‏ وقول القائد إنزل فأنت آمن من دخولما على العلل دون 
المعلولات وما رة ذلك 

[ب) ٠‏ إذكر حكر الواو بين اجمل الناقصة وهل ختلف الحكم إن قال لزوجته 
غير المدخول ما إن كلت فلانا فأنت طالق وطالق وطائق يننا إذا فدم الشرط 
أر آخره ‏ اذكر الحكم عند الإمام وصاحبيه مع التوجيه ‏ وترجيح ما تختار 
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: أسئلة وردت فى امتحا نات كلية الشريعة 
نفل من ااسئة الثانة إلى الئة إلثالثة 

() ساق صدر الشريمة الال فروع من مذهب الحنفة يدل الأول منها علىأن 
الحنفة جملوا الواو فر ثبب ويدل الاخران منبا على أنهم جعلرها القسارنة وهذا 
تتاقض من جبة ومن جرة أخرى مخالف مافرروه من أن الواو لمطاق اجمع قصور 
هذه اله واشرح ما فيل فى الجواب هنبا 

(۲) قال المصنف ‏ ثم لار تیب مع التراخى و مورا جم إل سکام ندمو[ ا لح 
عند الماحبين.صو راوذا اخلافم یا غر تی الاحكامالففهية.ع الإستدلال تقول. 

() فرق أبرحثيفة بين قول الر جل لامر أنه غير المدخول مل إن خر جتفأآفت 
طالق واحدة بل ثتتين - وفولهإن خرجت فأنتطالقوطالق وطالق ‏ فا <مكل 
منهما عنده . وعلى أى أصل بى هذا افر و ذاكر معنى بق الاستمالات الختلفة. 

)٤(‏ ماشرط اتال لكن للمطف بين المفردين وبين الحتين وما الفرق نينا 
وبين بل وما الحكم إذا أقر رجل لخر حصان نال المفر له ما كان قط لكن لمر 

(ه) می يكون مابعد الكن تداركا لما قابا ۔ ومني بكرن مستا قفا وضح ذلك 
مع القثيل والتوجيه 

(1) بول مدر الشربعة أو لحد النيئين لا للك فإن اكلام للافبام وإغا 
بازم الك من امحل وهو الأخبار خلا الإنداء فإنه حينئذ للتخيير. إشرح هذه 
العبارة و بينمداول أو إذا وفمتف سباق الثق ‏ وما الفرق ينها وبين الواو فىهذه 
الحالةمو حا ذلك بالامالة ‏ وهل هناك تفار بينمدنول أو فيحالى النقوالإئيات ؟ 

(۷) اذكر مائدل عليه أرق الخير والإندا. وای رالإئبات مبينا میا حلاف 
العلساء فى فيم آية نما , جزاء الذين حار بون الله ورسوله وبسعون ف الأرض 
فاا أن بقتلو! أو يصليوا أوتفطع أبدهم وأرجلبم من خلاف أوبنقوا من 
الأرض .وبين متى نستعار أو للفافة 

ر۸) قرر الأصوليون لى الداخمة عل الافمال سالات ثلاث . اهي . ويا 
شرط كل منهما . رضح ذلك بالأمثئة . وهل هناك تخالف يينهم و بين الغو بين إن 
کان فا ذکره 
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(4) ذهب جمهور العناء إلى أن بض الغابات بدخل فى حكم اليا و بعضبا 
لابدخل فا ضابط ذلك ؟ وما الفرق بن غابة الاسقاط وغابة ٠د‏ الك 

)١ :‏ وجءقرل الآأصو لين إن على ف الممأوضات نحضة عع الياءو ليست رط © 

(15) ما مداول كلة , كيف ى فول الرجبل لزوجته : أنت طال كيف شت 
وهل هو <ينى أو ازى . وما ا حكر في هذه الصورة فى لة ثية الزوج وعديها 
مع اتاد نما واختلافهما عند الإمامر صأحبەمع لاست د لال :وما الفرق بين هذه 
الصررةرقرك. طافى :فاك كشت م عار جهو ما معنى كيف القبؤ و اجارى 

(؟1) ما الصربح وما الكنابة وما حكمما وما نوع الفرقة الحاصلة ما يسميه 
فقاو نا كنابات الطلاق عندنا وعند الدافمية مع ال#ثيل والتوجبه وما رأبك فيمن 
قال غلطا ازوجته أنت طا اتی 

(1) اذكر من أى أقسام النظم ما بای مع التوجيه قوله تعالى , فانكحوا 
ماطاب لم من النساء مثنى و ثلاث ربع , وقوله , كاثلوا المشركين كافة ع وقو له 
و والسارف والارقة فازطموا بد ہما ) وقول . بد انه فوقآبد م راللصس) “رضم 
فائدة إنزال اتشاب عند القاطين بأنه لابرجى بیانمی الدذا ؟ وهل ترى هذا الرأى 

(14) الغرق بين اجمل والمدكل . ومثل لكل منهما مئال موضحا ماه من 
الإجمال راذكر مثالا للمجمل إذا مار مشكلا . 

)١6(‏ قول عض العذاء أن اندلبل اللقغلى لايفيد البقين . وجه هذه الممالة 
ومارأيكفبا وما معن الفطع 

(5) بين مع التوجيه الا-دكام الشابتة يسارة النس والشابئة بإشارته فى فوله 
نعانى و وعلى المواود له رزقين وكسوم بال مروف » لاتضار والدة يولدها ولا 
مواود له بولده - وعل الوارث شل ذلك 

(10) م وجب الشافعية الكفارة فى الفنل العمد والمين الفموس ولم 
يوافقيمالحنقية وم أوجها الحنفية ى شبه العمد وم بوجبوها فى قتل المستأمن عمدا 
مع أن فى كل شية الخطأ . وضح ذلك من التوجبيه 

(1) بين مع التوجبه نوع الدلالة فما يأتى : قوله تعالى , وعلى المولود له 
رذقين » بالنسبة إلى وجوب النفقة على الأب وانفراده ا . ونسبة الولد إليه 


۰ ب 
وخدم التقد., فى أجرة الرضناع حديث الأعرانى انى وافعأهله فى نهار رمضان 
بالنسية إلى وجوب الكفارة عليه وعلى زوجته وبالسية إلى وجوما فى اا كل 
والشرب عندنا مع بيان رجه عدم رجو بها هما عند الشافعية 

(1) عرف دلالة النص . ومثل هآ . دافرق ينها وبين القاس . واشرج 
حكم الثابت ما . وبين مع التوجيه بأى نوع من الدلالة بدل فوله تمالى « وعلى 
المولود له رزفين وكسوتهن » على وجوب نقةتها على الوالد . وعلى أن النسب إلى 
الآباء ‏ وعلى أن لآب تملك مال ابه وأنه منفرد بالاتهاق عل الود . وأنأجر 
الرضاع بسن عن التفدير . وبأى نوع من الدلالة يدل النص عند الصاحبين على 
وجرب القصاص ف الفتل بالكل . و بماذا أجلب الإمام 

(.؟) عرف دلالة الاقتضاء والقتضى بالفم مع اسل وبيان الخلاف فى 
عوم القاضى وثمرته ولل صحت نية الثلاث فى فوا أنت بان أوأنت الطلاق ول 
نصح فى قوله أنت طالق مع نوجيه ماثقول - إفرق بين ااقتضى والمحذرف فى 
الاهية وفي الح . 

(1,)"اذكر مذاهب العذاء فى مفروم الإسم مع الاستدلال لكل ومنائة 
الآدلة ورجح انار 

(«؟) ذهب الحتقية إلى أن التخصيص بالوصف لايدل على تن المىك عا عداء 
كيف نوفق بين هذا وبين حك بأن الآمة إذ! وثئدت ثلا فى بطون عتلقة وقال 
سبدها ‏ الا کر بنى ‏ يكون ذآك منه نفيا الآخرين واذكر حجج من قال إنه يدل 
على البق وردما 

(جم) اختلف المنفة والشافعية فى جواز ذكاح الآمة مع الفدرة على نكاما رة 
فين رأ ىكل ومنكأء | 

(4؟ ) أبطل ااثناذمى تمليق الطلاق والمناق بالملك . وأجاذه الحثفية فا مى 
الجلآف عندنا وعئدهم ‏ بين ذلك مم والاضيم والتثيل 

(ه؟) بين آراء العلياء قى موجب الآمر بالثى. بعد حظره مسندلا لكل منوم 

يجحا ما تار 


(دم] تناع الملاء فى إفادة الآمر المطاق التكرار والمموم . فاذكر الآراء ق. 
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هذه المسألة موجبا كل رأى مع رجح ابا علق دشي تظبر ثمرة هذا 
الإختلاب 0 
(۲۷) اذكر معنى الآمر والحلاف فى ممنى صينته ورجح الختار بالدليل . 
(م؟) عرف الآدا. والؤضاء واذكر أفسامبما (جالا ودين من أى الاقام 
ما يأتى معالتوجيه . فمل الاح . أدرك إمام المد را كما كير نكر ات الزوائد 
قى الركرع . غصب جارية غير حامل ف دها املا تسم القيمة فا إذا “زوج على 
عبد غير معين . 
: (9؟) هل بتوتف إرجوب القضاء على سيب جديد أم أن وجوبه بوجوب 
الاداء إذكر آراء العلاء فى ذنك مع التوجيه واذکر ثمرة اخلاف 
)۴١(‏ مثل نا بأتى مع التوجيه : الاداء القاصر - القضاء انى بيه الا'داء 
)۴١(‏ هل جور التكليف بالممتنع لذاته وب اننع لغيه ويا عل اله أنه لابقع 
وهل بقع التكليف هذه الثلانة إن كن لای فاذكره مع رجح مانختاره بالدئل 
(t۲)‏ عرف القدرة الممكنة والقدرة المبسرة وهل بشعرط البقئا.ء فہما 5 
مال هليل عل أن الركاة والكفارات وجيت بقدرة ميرة وما أثر هذا ف ىكل _ 
وهل سقط صدقة الفط جلاك النصساب 
(مم) بنسب إلى فريق من الحنفية القول بأن الكفار غير عخاطبين بالباداتى 
فى حتی وجوب الآداء قا دايلهم ۽ وكيف ردوا على عخالمييم » وماذ! ترجم وكيف 
()ع) برد النبى المتميق بأمال المكلفين على اليات وعل الشرعيات فا 
المراد بالحسيات والشرعياث ؟ وما مشالها ؟ رما اذى بقتضيه النبى فبا معاتغصيل 
ريان الخلاف فما فيه غلاب مع الاستدلال واذكر القرة المترنية على الخلاب 
3 (ه؟) نطلت الم ادات ا le‏ وأكاح العارم ‏ ويف نت حرمة 
المصاهرة بالزنا واللك بالخصب معانالز نا والنصب منالحسيات المنبى علا لعينها 
١‏ زم اذكر معنى الوار وآراء الملا, فيه مع تر جي الختار بالدليل وهل شرك 
الوا فى قبود الخبلة وى الحكم الشرعى ‏ وءتى تشرك فى الحم الإعرانى . 
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5 أم الصو د سات الى اصعب عل القار 055 تداركها « 








ص أ س الخلا مسوابه 
۽ اج العضليه | الفشببلة | 
؟ | ۹ #عليدفى فل فعلين فى فاعل ' 
ه إ۷ للمعية تطلق اجمع | 
اپ ب الخلاف عله الحلاف فى الفرع عله ١‏ 
أ۸ ۽ بالكلامالمامب 2 ؛ بالكلامين : 
و .+ + علبيما باطل عامپما مما باطل ‏ - | 
حو اج Kl‏ لكاتب 
أ ٠ء‏ أ ٠‏ دسا + قدمنا کا فى الیسیر + + ص > 1 
٠.‏ أو فد فقا ةل رأختها نفد لو سكت فما قال وأختها | 
ي توقف 
e I‏ سیا ظ 
r‏ : 4 : الجداء أ الخر 0 
lal re'4r,‏ , ما لها 
٩ه‏ ,ددجا أزوجبا - وجمل صاحب التوضيح 


| الواد فى هذا القم نجرد النسق 
: ؛ والترتيب وهو مردرد 
14 ۷ ] ألصى لم , الصى لمدم خحطابه نم 
51١ ١ 14‏ عادة كالصلاة عبادة عضة كالملا 


وز ۲ 19 ! اللعطوف . الممطوف إذ الأصل تقدير المين وعدل 
١ 1‏ عله هنا لعدم الامكلن 
ماو اناعم يهأ ان عم 


م 
۱ بحق 
دم اج ددحتس ع 











YF —‏ 
TEENS Rea ga” OIE `‏ ير 0 
ص اس الفأ واه ١‏ 
| سمي احاح نر ححصم جمس :مس 
f ١‏ كال المقمد اتير 
۴م ' 4 التراخى الحم التراخى فى الحم 
۴ م تكلم با تكلم بأسلبا 
4+ ,۽ التعنين احالف التمليق بل بتر الحااف ا 
عم أ ٩‏ ا مرك 


ص ال ا ٢١‏ جوا .و س 





عازه ران كانت مدخولا بها 


پر | فإن قحم الشرط. تمق الأول 
ا واثثاتى وتمئق الثالك )ا فلنا 
ا : 17 | 
| ۷م 2101 وهو ال وهو التخو بف 
| ۷ ۽ ۲ | فرجدوها فوجڈوا کلا منهمأ 
۹ | ؟ 1 راتأريل | أو التأوبل 
a ,‏ 7 
۷ ! ۲ ز أى النظر فى ! أى جع َ 
!ؤم (١١‏ انهراترب | لله 1. ه. وأقرب 1 
+309 وأن بعر | وأن انظ بعد | 
۷ 5 اة بتضيبع لمة عا ى الإباء من لضيع ۰ 
١ ۴ ee‏ بالخلیل لکن لم بالتخيل لاء 
7 010 ه ١‏ تبه بالعبارة نثته بالدلالة ربالعارة 
1١ ٠ ,‏ و الاصل ونال ' الأسل لاما أحوج إلى الزاجر : 
: وول 1 


ES 1‏ الحدود والكفارات 


١‏ الال + الدلالة 
1 
ا 





٥‏ ۲ | وعفلا لا بستقيم 





' الحدود والقصاص والكفارات 
الدلالة : ردعوى الانفاق عليه غير ١‏ 


0 
ewir” 





















ص سس الهأ ا صصوابه 
ا ا 1 
| 05 ۸ | الإصطلاحى الفظى ‏ فى 'الصورة انثانيةوالعمومالإصطلاحى | 
5 شْ الفظى فى الثااثة 
1١ 1٠ |‏ + بالإقتضاء إذا | بالإقتضاء فقتصح مما لل 
٠ 0‏ ' لحقبق , احق 
jn‏ 81 : بالغرق لان . بالفرق لآن الممدر الثابت إقتضاء 
1 : ¦ أى الإبانة متنوع إلى می 
1 1 ۽ وحكرى فإرادة إحداهاإرادة أحد | 
1 : نوعى الجنس أو معنى السك | 
۱ كا قلنا فى الما كنة هذا على أنالجملة ؛ 
1 , حجر - وعلى أنها إنعاء تقول فى الفرق | 
1 انرا الجراب ١‏ عنوعة بالجراب اقذى قدا 
: 8 | تمدق 
ro (104‏ | ارجل ن الثانية والسد 1 الرجل السرى ف الثائة عندنا 
1 البسرى ف الثالة علدنا | ظ 
| 11 ع : ل ممفورل . 1 
| ۲۹| +7 ؛ مالك بالكراهة ‏ | مالك بالحرمة.درن البطلان علد 
| الطلوع وخطبة الجمعة والغروب , 


١ ْ‏ وبالكرامة رقا : 
١‏ 
NED 1 0‏ يبه ني ا 


فى ص ١+7‏ نقلنا الدلل على قضاء الملا النروكة عدا وقناء النذر المين 
عند القائلين أن القضاء بدليل جديد : هو القأس ونقول هنا إن هذا لا بنفن مع 
القول بأن القضا بنص جديد لآن القرب لا تدرك بالرأى . 





